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نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية 3 أو أشرطة ممغنطة 3 أو وسائل ميكانيكية » أو 


الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رضن الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليهم أجمعين 


كناب الدعاوي 


ويتوجه النظر في حقيقة الدعوى وشروطها » ثم حقيقة الملّعي والمعى عليه 
في جوابها » ثم في تصرف الحا فيها » فهذه اربعة أنظار : 


النظر الأول : في حقيقتها 

فالدعوى لغةَ : الطلب » قال الله تعالى : طولهُم ما يَدُعُون' أن ما 
يطلبون . وما في الشرع : فهي طلب معيّن » أو ما في ذمة معيّن » أو أمر, يترتب 
له عليه نفع معتبر شرعاً » فالأول كدعوى أن السلعة المعيّنة اشتر تراها أو عُصِيستا 
منه » والثاني : كالديوان» والسلّم © ثم المعين الذي يدعى في ذمته قد يكون 0 
بالشخص كزيد » أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة » أو القتل على جماعة » أو 
أنهم أتلفوا له متمولاً . والثالثة : كدعوى امرأة الطلاق أو الردة على الزوج » أو 
الزارتت” أن اهمالك سلما أو كافرا ؛ فإنها لا معينة ولا في الذمة » إنما تترتب 
عليها مقاصد صحيحة » وقولنا : معتبر شرعاً : احترازاً من دعوى عشر مسمة » 
فإن الحاكم لا يسمع مثل هذا , لأنه لا يترتب عليه لطالبه نفع شرعي . 


(1) (يس: 57). 

بالتسخة : او أمرا. 

(3) بالنسخة : أو غصبة . 

(4) بالتسخة : كالديوان . ولعلها : كالديون . 
(5) بالنسخة : أو الموارث . 


وللدعوى أربعة شروظ :أن تكون معلومة محقة لا تكذبها العادة » يتعلّق بها 
غرض صحيح» وفي الجواهر : لو قال : لي عليه شيء لم تسمع دعواه » وكذلك 
إذا قال : أظن أن لي عليك شيئً » أو لَك علي كذا » وأظن أفي قضيتهاء لم تسمع 
لتعذّر الحكم بالجيول :اذ لين عضن لؤافت الل من بعض » ولأن الحا لا 
يدخل في خطر بمجرد توهم المدّعي + قال الشافعية : لا يصح دعوى المجهول إلا 
في الاقرار والوصية » لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث امال » والمال غير 
معلوم » وصحة الملك بالإقرار في المجهول من غير حكم » ويلزمه الحام بالتعيين »“ 
وقاله أصحابنا » وقال الشافعية : إن ادّعى بِدَيْن من الأثمان ذكر الجنس : دناني 
أو خراهم > والتوع #"دائير مضرية أو مغريية والصفة :متاح أو مكسورة:: 
والمقدارٌ والسكة . وإن في غير الأثمان ذَكَرَ الصفات المعتبرة في السّلّم » وذكرٌ 
القيمة في جميع الصفات أحوط . وما لا ينضبط بالصفة كالجوادن داب عن 
ذكر القيمة من غالب تقد البَلّد » ويذكر في الأرض والدار اسم الصنع' والبلّد » 
وف السيف: المحلى بالذعب : تذكر قيسته فضة + وبالفضة كذ كر قيتنعه :ذهباً : أو 
بهما قومه بما شاء منهما » ؛ لأنه موضع ضرورة » ولا يلزم ذكر سبب ملك المال 
بخلاف سبب القتل والجرأ ح » ويلزم الحا م : هل قئله وحده أو مع غيره عمداً أو 
خطأ ؟ لأن إتلافه لا يستدرك , بخلاف الال » وهذا كله لا يخالف فيه أصحابنا » 
وقواعدنا تقتضيه . 


فرع مرتب 

إن ادّعى نكاح امرأة وأنه تزوجها تزويجا” صحيحاً » ففي الجواهر : , 
سمِعَتْ دعواه » ولا يُشترط أن يقول : بولي وبرضاها » بل لو أطلق فقال : هي 
زوجتي كفاه » وقاله (ح) » وقال (ش) وابن حنبل : لا تسمع حتى يقول بولي 
ويرضّاها وبشاهتي عدل » بخلاف دعاوي امال وغيرها . 


(1) كذا بالنسخة » ولعل الصواب ّ : الصقع . 
(2) كذا بالنسخة » والوجه : : تزوجاً . 


لنا : القياس على البيع والردة والعدة » ولأن ظاهر عقود المسلمين الصحة . 
احتجوا بأن التكاح خطرء والوط لا يستدرك فأشبه القتتل » وأن التكاح ا 
اختص بشروط زائدة على البيع من الصداق وغيره خالفت دعواه الدعاوي » ولأن 
المقصود من جميع العقود يدخله البدل والاباحة » بخلافه . 

والجواب عن الأول : أن الغالب في دعوى المسلم مع بينته الح : 
فالاستدراك نادر لا عبرة به » والقتل' خطر أعظم من حرمة ة الفرج » وهو الفرق » 
فلا يلحق به . 

وعن الثاني : أن دعوى ى الشيء يتناوله بشروطه » 1 البيع فلا يحتاج إلى 
ا ل لك يشترط في دعواه . 

وعنٍ الثالث : أن الردة والعدة لا يدخلهما البدل والاباحة » ويكفي الاطلاق 
فيهما »+ وأما قولنا : لا تكذبها العادة ففي الجواهر : الدعاوي ثلاثة أقسام » قسم 
تصدقه العادة كدعوى القريب الوديعة ؛ » وتكذبه العادة كدعوى الحاضر الأجنبي 
ملك دار في يد زيد » وهو حاضر يراه يهدم ويبني ويرُجر مع طُول الزمان من غير 
وازع يَرَعْه عن الطلّب من رهبة أو رغبة » فلا تسمع دعواهُ . والثالث : ما لم يقض 
بصدقها ولا بكنبها بل أنها مشبه كدعوى المعاملة في موضع بشروط الخلط على 
ما يأتي إن شاء الله تعالى » وقولنا ل رض حي © عدم ربع العسما” 
وما علم أن المقصود به اللعبة والتعنت” . 
النظر الثاني : في بيان حقيقة حتيقة الدعي والملاعى عليه 

وأصله قوله3 ع : (لو أعطيّ اناس بدعاريهم لادّعَى قَومٌ دما قوم 

وأموالهُم » ولكن البَةٌ على مَن ادّعى واليمين على مَن أنكر) فليس كل طالب 


)0( كذا ولعلها : وللقتل خخطر أعظم . . 
(2) بالنسخة : العية والتعنة . 


(3) رواه الشيخان في القضاء عن ابن عباس بلفظ : اليمين على المدعى عليه » ورواه :البيهتي يي 
السنن الكبرى عن ابن عمر ء ورواه الترمذي وابن حبان والدارقطني . 
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مدعياً » بل قد يكون مدّعىّ عليه كاليقيم إذا بلغ » وادّعَى عدم قبض ماله تحت يد 
الوصي » فإنه مدّعي » عليه البيّنةٌ » وطالب الوديعة التي سلّمها ببيّنة مدّعي عليه , ولا 
يُقبل قول المطلوب المود ع إلا ببيّنة أن الوصي ما يومنه الله في الدّفع لأمره إياه فيه 
بالإشهاد » والمودوع لم يُوْمّن المودّع عنده , لأنه أشهد عليه عند الدفع » فقد أمنه على 
الحفظ دون الردّ » ونظائره كثيرة » فلذلك قال الأأصحاب : الذي من خالف قوله 
أصلا » كدعوى الدين او عرفا كالوديعة المشهود بها » فإن العادة : أن من أشهد عليه 
لا يعطي إلا ببيّنة » والمدّعى عليه من وافق قوله أصلاً أو عُرفاً » وقيل : المّعي هو 
أضعف التداعييّن سبباً » والمدعى عليه هو أُقوّى المتداعييّن سبباً» وهو راجع إلى 
الأول » فاليمين أبداً من جهة المدّعى عليه . والبيّنة على المدّعي » ليكون هذا شأنك في 
الترجيح بالعوائد وما يشبه من الأثمان وظواهر الأحوال وهي أمور غير منحصرة » 
فمن رجح بواحد منها فهو المدّعي » غير أنه قد أجمعت الأمة على أن الطالح إذا 
ادُعى على الصّالح فلساً أو بالعكس » فإن الثاني مصدق منهما كائناً من كان » ولا 
يُصِدّق الصالح على الطّالح ولو وصل الصّالح إلى أقصى مراتب الصّلاح » والآخر 
إلى أقصى مراتب الكذب والفساد , بل المرجّحات تفتقر إلى دليل شرعي يدل على 
اعتبارها » وبهذا ينتتقض قول الأصحاب : المدّعي مَن خالف قولّه عرفاً أو أصلاً » 
فإن الفاسق إذا ند الصديق في دعوى افلس العادة تكذبه مع أنه مدعى عليه 
إجماعاً , فاعلم ذلك . 

تنبيه : قال بعض العلماء : اختلاف العلماء في تقديم الأصل على الغالب ليس 
على إطلاقه » فقد انعقد الاجماع على تقديم الأصل على الغالب في هذه الصورة » 
وعلى تقديم الغالب على الأصل. في البيّنة » لأن غالبهما الصدق » والأصل : براءة 
ذمة المشهود عليه » والبينة مقدمة إجماعا . 
النظر الغالث : في جواب الدعوى 

وفي الجواهر : هو إقرار أو إنكار » فإن [ قال]* : لا أقر ولا أنكر ولكن تقيم 


(1) في النسخة : كان . والمعنى على «قال» . 


البيّنة أولاً وأحكامه إليك » ختيرٌ على أن يقرا وينكر ‏ رواه أشهب لاظهاره اللّدّد » 
وقال أصبغ : يقول له القاضي : إما أن تحاكم وإلا أُخْلفت المدّعي وحكمت له 
عليك . هذا إن كانت الدعوى مشبهة تستحق اليمين مع النكول » لآن نكوله عن 
الكلام نكولٌ عن اليمين » ولا فقال محمد : حكم عليه بغير يمين من المدّعي لأنه 
كالاقرار » وقال اللخمي : المّعي بالخيار يين أذ المدّعى بغير يمين على أنه متى 
عاد إلى الإنكار عاد ذلك له » أو يحلف الآن ويحكم له به مالك لكمال الحجة 
بالحلف » بعد أن يعلم أن المعى عليه أنه لم يقر ولم ينكر حكم عليه كالناكل » ولا 
ينقض له الحكم بعد أن يأتي يحْجة » إلا أن يأتي بّنة لم يكن علم بهاء وإما أن 
تح لوس 1 رار ا ارم حي راتس ار 

الأول : في الجواهر : إذا أْرّ بخمسين من ستين وامتنع في العدّة من الاقرار 
والانكار » قال محمد : اجبر بالحبس حتى يقر أو ينكر إذا طلب ذلك المدّعي » فإن 
أصرّ على الامتناع حْكِمَ عليه بغير يمين » قاله محمد » وكذلك المدَعَى عليه بدار في 
ال يه 
١‏ ا ا 
لأن ذلك متوقع وألزم المطلوب أن يقر أو يُنكر . وقال القاضي أبو الوليد : لا 
يوقف المطلوب حتى يحلف المطالب أنه لا يذكر ما يدّعيه » إذ لعله يذكر السبب 
فيجد مخرجاً » فإ اتتع من ذكر ذلك السيب من غير أن يدعي سببا لم ُسأل 
المطلوب عن شيء . 
فرع مرتب 

قال : لو ذكر السبب فقال المطلوب : أنا أُخْلِفْ أنه لا شيء له عندي من هذا 
السبب » قال أشهب : لا يجزيه حتى يقول : ولا أعلم له شيعا بوجه من الوجوه . 
قال القاضي أبو الوليد : الظاهر أنه يجزيه لأن الطالب لم يطلب بغير ذلك . 
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الغالث : قال : إذا قال لي : عليك عشرة فقال : لا يلزمني العشرة لم تكفب اليمين 
مطلقاً حتى يقول : ولا شيء منهاء لأنه لا يلزم من نفي الكل نفي البعض . 

الرابع : قال : إذا ادَعَى سلفاً أو بيعاً لا يكفي أن يقال : لا حق له عندي » بل لم 
يُسلفني ما يدّعيه أو لم يبع مني شيعاً مما ذكر ء قاله مالك وسحنون . وكان مالك 
يقول : يجزىء » ثم رجع . قال ابن يونس : قال مالك : لا بد من ذكر السبب ليلا 
يلغز . وقال عبد الملك: إن حلف أنه ما لَك علي مما تدّعيه قليل ولا كثير بَرىء . وقال 
ابن حبيب : إن كان المدّعى عليه ممن لا يُتهم والمدّعِي ينهم بطلت البيئة . 

واعلم أن المشهور فيه مصالح ومفاسد , أما مصالحه فلأنه إذا قال : ما 
اشتريت منه أمكن الحق أن يقيمَ البيّنة على الشراء فيخلص حقه . وأما مفاسده فإنه 
قد يكون .وقد العتن .وقوه :فيسترف بالشراء فبارمه التمن مره اخرق 2 وهذا هو 
الموجب: لعدم اشتراط ذكر السبب . 

الخامس : قال : إذا ادّعى عليه مالك فقال : ليس لي بل وقف على الفقراء أو 
على ولدي أو مالك » لم د يمتنع ذلك من إقامة البينة من المدّعي ما لم يثبت ينبت ما ذكر 
فتقف المخاصمة على حضور من تثبت له عليه الولاية . ولو قال 00 
لا أسميه فأولى أن لا يُمتَعَ من تمام الحاكمة . ولو قال : لفلان وهو حاضر 
فللمدّعي تحليف المقرٌ ا ل 
المقر له فللمدّعي به . وإن حلف المقرٌ ل ا 
عليه بإقراره » فإن نكل حلف المّدعي وأخذ قيمة المقرٌ به من المقرّ فإن أضاف 
إلى غائب وأثبت ذلك بيّنة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب » وإن لم يثبت ذلك 
لم يصدّق وحلف ؛ فإن نكل رجع المدَّعَى به إلى المدّعِي بغير يمين . فإن جاء 
المَُرٌ له فصدّق المَقِرٌ أخذه , لأن من هو في يده ينهم أن يكون أراد صرف 
الخصومة عن نفسه . : 

السادس : قال : جواز دعوى القصاص على العبد ليطلب من العبد الأرش » 
يطلب جوابها من السيد . 


السابع : قال : إذا ادّعى لم يحلف وقال : لي بيّنة قريبة فاطلبوا منه كفيلاً » 
أخذ منه. كفيل بنفسه ما بينه وبين خخمسة أيام إلى الجمعة .. ومالك : إذا قامت 
البينة » له طلب الكفيل قبل التعديل لوجود سبب صدقه من حيث الجملة . ولو 
ادّعى عليه خلطة وادّعى عليه بيه قربية على اللطخ كاليوم ونحوه وكل ما المطلوب 
(كذا) وقال سحنون : يوخذ منه كفيل . 
النظر الرابع : في كيفية تصرف الحكام في الدعاوي 

وفي الكتاب : إذا أقام غير الحائز بينة دون الحائر قضيّ للمدّعي ؛ إلا أن تطول 
الحيازة كا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى » فلا تسمع دعواه . فإن أقاما بينتين على نتاج 
أو نسج فهو .أن بيده منهما لرجحان بيه باليد . فعندنا تقلدم بيْنة صاحب اليد 
وهو الداخل على بّنة الخارج شهدت بمطلق الملّك نحو : هو ملكي » أو مضافاً 
إلى سبب عن ملكي نسجته في ملكي أو ولدت الدابة عندي » قبل السبب المتكرر 
كنسج الخز وغرس الشجر أم لا كالولادة ونسج ج القطن » وقاله (ش) وقال (ح) : 
إن شهدت للخارج بمطلق اليلك قُدَمت على بيْنة صاحب اليد 0 
عبن كز وعداعيان السبي» قثنت ونة ماحي اليد .وال فق عل نقد 
بيّنة الخارج مطلقاً . 

لنا : ما رواه جابر أن رجلين تنازعا دابة وأقام كل واحد يِينهَ أنه نتجها 
فقضى بها رسول الله عله ِمّن هي في يده' ؛ ولأ أحدهما ترجّح باليد فيقدم » 
كا إذا لم يقيما بين ؛ ولقوله كله (ايْنةُ على م اذَعَى واليمين على مَنْ أنك” . 
وقد تقدّم بسط هذه المسألة في اختلاف البيّنات فقهاً وسؤالاً وجواياً... 


(1) رواه الدارقطني في السئن في الدعاوي والبينات . والبيهقي في السئن الكبرى في الشهادات ) 
(2) تقدم تخريجه قريبًا . 


فرع 

في الكتاب : ومن أقامت بيده دار سنين يُكري ويهدم ويبني وقامت بيّنة أنها 
لك أو لأبيك أو جدك وثبتت المواريث وأنت حاضر تراه يفعل ذلك فلا حجة 
لك » أو غائبُ فقدِمُت فلك إقامة البيّنة . وكذلك من حاز على حاضر عروضاً أو 
حيواناً أو رقيقاً فلك الدار لأن الظاهر من العادة كذب الحاضر والحالة ذلك . ولم 
يحدّ مالك في حيازة الربع عشر سنين ولا غيرها . وقال ربيعة : عشر تقطع دعوى 
الحاضر إلا أن يقيم بيّنة أنه أكرى أو أسكن أو أعار ونحوه . ولا جيازة على غائب . 
وعن النبي عَكله : (من حَاز عشرٌ سنين فهُو له)'. قال ابن القاسم : لو وَرِنْتها عن 
أبيك فأقام ابن عمك بيّنة أنها دار جده فهي حيازة 5 تقدّم . قال ابن يونس قال 
سحنون لكا باع ابه نمال القعال يفن ضع شر تكن حلت بلق اترية في 
الاعذار » لقوله تعالى : لومز بالمخروف»#” وكل شيء يكذيُه العرف والعادة 
سحن أن لا يؤمن وه > ديل ايوم بالللك يسائر الأنه: العرففيمن راق “هله 
التصرفات مغ طول السنين من غير مانع ولم يدع ملكا ولا تَعَرضَ ويكذب 
2 » ويصدق الحائز ان ذلك صار إليه ببيع . واختلف في الحبة » والصدقة 
أضعفهما . قال : والصواب : التسوية . وحدّد ابن القاسم الحيازة بعشر سنين 
وثمانية إلى العشرة . وعنه : زرعٌ الأرض عشر سنين يُنطل دعوى الأجنبي 
بخلاف الغرس واب . وقال أصبغ : مدة حي المانعة في الثياب والحيوان 
والعبيد أقصر » كل شيء بقدره » فالثوبٌ : السنة إذا لبس » والدابة : السنتين إذا 
ركبت واغتلّها على وجه املك , والأمة كذلك إلا أن يطأها وهو يعلم ولا يُنكر 
فتسقط حجته وإن لم تطل المدة قبل الوطء » والعبيد والعروض فوق ذلك قليلاً . 
وقال مطرف : عشر سنين قاطعة في جميع الأشياء » وقد يكون في بعضها 


(1) رواه الربيع بن حبيب في (مسنده) ق البيوع .ولا يصح )2 » وأورده وهبة الرحيلي قِ (الفقه 
الإسلامي وادلته 69/4) مرفوعًا من مرسل سعيد بن المسيب بلفظ : (من حاز شيئًا على 
خصمه عشر سنين فهو أحق به منه) ولم يعزه لأصل حديثي . 

© (لاعراف : 199) . 


الخمس والست والسبع والثمان باجتهاد الامام في ذلك . والبيع والعتق والتدبير 
والكتابة وإصداق الأمة كوطتها يقطع الحجة إذا علم الطالب ولم يغيّر » قام 
بحدوث ذلك أو بعده . قال : إذا أثبت الطالب أنه لم يزل يخاصم في عشي السنين 
نفعه ذلك » ولا يكفي اليومان ثم يمسك . قال : جري القناة سنة لا يمنع أن 
الجار قد يغفل عن ذلك بخلاف أربع سنين . قال : فإذا فتئحت كوّة ترى منها ما 
في دار جارك وأقامت أربع سنين » ففتح جارك قبالتك كو فطلبت سذها فطلب 
الآخر سد القديمة » يحلف جارك ما ترك القديمة إلا على مق الخوار :ونيد 
الكوتان . قال ابن القاسم : إذا أ الحائز أنه ابتاعها منك أو وهبتها له أو تصدّقت 
بها عليه ولم تقم بين دق في البيع مع يمينه إذا حازها زمناً يهلك في مثله 
البيّنات » وتحلف نت في الصدقة والهبة : ما خرجّت من مالك وتدفع قيمة ما بنى 
وما نقصت » ويصدّق هو إن كان ورثها إلا أن تكون أنت غائياً فأنت أولى إل أن 
تقيم بيّنة سماع على الشراء فيما طال زمانه . قال مطرف : إذا علم أصل الحيازة 
بكراء زتحوه فالحق لصاحب الأصل وإن طالت الحيازة » إلا أن يقيم بينة بالبيع أو 
الهبة » أو يُحدث فيها بحضرتك ما لا يُحدثه إلا مالك وأنت ساكت . ووالد 
الحائز وولد الولد في جميع ذلك كبائهم . قال ابن القاسم : لا حيازة على غائب 
ولو كان على مسيرة أربعة أيام ونحوهات وهو يبلغه موت الحائز وأولى وأنت 
(كذا) ولا يطلب ولا يوكل فله القيام » ولا يقطع دعواه إلا الأمر الغريب » وليس 
كل الناس يتيسّر عليه الطلب في ذلك » إلا أن يعلم بذلك ويطول الزمان سالة 
أبن العم جعل فيها الحيازة بين الأجنبيين والأقارب سواء بخلاف ماله في غير 
المدونة . قال ب بعض القروين :. إن كانت القرابة يتسامحون الثلاثين سنة ىم تكن 
حيازة » وينظر ما يتشاحون فيه » وينظر في الحدم والبناء » فإن كانوا لا يفعلونه إلا 
بعد المقاسمة فهو حَوْرٌ وإلاّ فلا » إلا أن يطول الزمان كالخمسين سنة . وما حاز 
الوارث بالوطء والبيع والتدبير والكتابة والعطية فذلك يقطع حق باقي الورثة . 
وعن ابن القاسم : الهدم والبناء ونحوه في اللخيازة يستوي فيه الورئة والقرابة 
والأجنبيون في طول ذلك . وعنه : لا يُقطع حق الوارث بالبناء والهدم عشر سنين 


13 


بخلاف الأجنبي » ويختص الوارث بما حازه بالوطء والبيع والتدبير والكتابة 
والعطية بخلااف الغري والبناء والأربعين سئة ليست طولاً » مات الوارئان أو 
أحدهما أو بقيا إلا أن يطول جدًا . وكذلك امرأة مع ولد زوجها إلا أن يقسموا أو 
بيعوا أو يُعتقوا بعلمها أو علم وارثها فيقطمٌ حمّهم ذلك . فإن فعلوا ذلك ف بعض 
الرقيق في ستر منهم أخذت حقها فيما أعتقوه أو باعوه لأنها تعذر بالسكوت عن 
اليسير في جنب كثير اميراث . وإن فعلوا ذلك في جل الميراث بطل حقها في قٍ 
الجميع . قال مطرف : لا حيازة بين الشركاء والورثة فيما يزرع أو يسكن لغير 
عمارة وإن طال الزمان إلا في الخمسين سنة » أو يحدث فيما لم يطل بيخ أو هبة أو 
قسم و صداق بحضور الباقين ولا يقومون بحدثان ذلك . وما حيز بالخدم والبناء 
والغرس والاحياء فهم فيه >الأجببيين . قال ابن دينار : ما خاز الابن هن أرض أيه 
في حياته بالغرس والبناء والاحياء وم ينقله الأب حتى مات وطال فهو للولد إن 
اعاهُ ملكا لنفسه » وإن كان أبوه يتقله من موضع إلى موضع فلا ٠‏ وعن اين 
القاسم : لا حَوَز بين الوالد والوَلَدٍ لأنه كالحوز للأب إلآّ ما ينسبه لنفسه بشراء أو ٠‏ 
صدقة أو هبة . والحد الموضع والمولى والحتز (كذا) كالًجنبي . قال مطرف : ما 
عدا الشركاء والورئة من جميع القرابات : إلاخوة وينوهي ٠‏ والأعمام وبنوهم ع 
والأسوال و الاصهار والموالي فكالاجنبي . قال أصبغ إلا المواليي الخولة المدبرين 
لأمواهم من الخاصية » وكذلك الأصهار يكونون ولا ووكلاء لصاحب الأصل 
1 3 مختلطين به حدًا . ولا حيازة للابن على أبيه وإن كان منقطعاً عنه ٠‏ قال :: 

وحاصل الخلاف ثلاثة أقوال : الورثة والشركاء صنف لا يُقضّى لهم إلا بطول 
الحيازة كالخمسين سنة ». والأجنبيين والقرابة غير الوارثة والأصهار واموالي صنف 
يُقضّى لهم بحيازة عشر سنين ويستوون كلهم في بيع المحوز » وصدقته وهبته 
ووطؤه وكتابته وتدبيره فوت وإن قرب » واختلف في حوز الورثة بالبناء .والخدم 
فقيل : كالأجنبي » وقال أشهب : الورثة ة والأصهار والموالي كالأجنبي قر لهم 
بالعشرة ونحوها . قال سحنون : إذا أدخخل في داره من زقاق المسلمين النافذ يُزيله 
الخام ولا حوز فيه لأنه طريق المسلمين » بخلاف الأملاك إلا في نحو ستين سنة 
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فيترك لأنه لا يعلم بأي وجه وضع قال اللخمي : كراء الدار أيين من السكنى » 
لأنه ليس البنيان؟ فيمن اكترى أن يكري إلا أن يقول : تركت له الكراء ليرتفق به 
وبينهما مؤاخاة » فقيل : إن كان يحتاج إلى الرفق » وإن كان صاحب الدار يحتاج 
إلى الرفق لم يصدق . لدم لا يُخشى سقوطه لا يمنع . وتسأل الجارية. : هل 
تركت وديعة أو عارية أو إجارة ؟ وهل يودع مثلها اثله أم لا ؟ وهل هو ممّن 
يُوجرُ جواريه والآخر ممّن يستأجر أم لا ؟ ومتى أشكل الأمر حلف امالك » ويتبع 
في ذلك قرائن كل نازلة . وكذلك في القرابة مَنْ عُلم منه المشاحّة فهو على حقه 
وإن طالت السنون ونواريه (كذا) . 
نظائر : قال العبدي : يعتبر ما يين الخمسين إلى الستين في خمس مسائل : في . 

الحيازة على الأقارب » وتعنيس الثيب » والأربعون ديناراً إلى الخمسين مال تجب 
فيه النفقة في القراض والكسوة » وكذلك البضاعة » والخمسون ثمن الرابعية 
(كذا) وقيل في وصي الأم إن الستين ديناراً في حيّر القليل فيكون وصيا فيه . 
فرع 
“' في الجواهر : ليس كل شيء يحتاج إلى الدعوى » فالقادر على أخذ المخصوب 
منه مع الأمن من الفتنة وسوء العاقبة بأن يعد سارقاً ونحو ذلك يأخذه » ولا يازمه 
الرفع للحام » وحق العقوبة لأنه فيه [ بمنزلة ] الحام . فإن امتنع المدين من الدفع 
لك وحصل له في يدك شيء من جنس ما عليه أو من غير جنسه فرْوِي : لك أخذ 
قدر دينك من الجنس والغريم .غير مديان » أو مقدار حصتك في حصاص 
| المديانء وروي : المنع مطلقاً » ورُوِي : لك الأخذ ولو من غير الجنس بتحرّي 

القيمة . ومستند ذلك : قصة هند بنت عتبة” . ولو جَحَدَكَ وعليك له مثل ما له 
علييك وها -حالأت جاز لك الجحد على الرواية الأولى وإلا حيزت ويحصل 
القصاص . قلت : وظاهر المدونة : المنع مطلقاً لأنه من باب الخيانة . ١ش‏ 


كذا ولعله : الشأن . 
(2) متفق عليها في النفقات من الصحيحين وغيرهما عن عائشة . 
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ٍ 
ل : قال مالك : لا يحلف مع شاهديه إلا أن يدّعي غريمه قضاء 

أو بيعاً » فإن نكل حلف المطلوب » وبروى : فإن نكل ألزم . ولا بد من اليمين في 
الحق على الميت : أنه ما قبضه من الميت ولا شيئاً منه ولا أسقطه ولا شيعا . فإن 
ااعيك عن مي حاسنة من نظن به به علم ذلك من الورثة ثة البالغين على العلم » ومتى 
نكل سقطت حصته من الدين بعد يمينك . شْ 
فرع 

قال مالك : لَك أن تُوكُلَ في الخصومة إلا عدو الخصم ونحوه لأنه فعل يتأتى 
للوكيل كالبيع » ومنعه سحنون لأنه يُفضي إلى طول الخصومة بالمراجعة » ومنعه 
مالك إذا شرعا في الخصام الا لعذر كسماعه لقبيح . 
فرع 

قال : إذا ادّعَت الطلاق الثلاث وأنكره الزوج أيِرَ بالتفقة لاقراره يسببها » 
قاله سحنون » وربما لم يفرض ها نفقة ويقول : هو كمن أقرٌ بدين والآخر ينكره . 
قال بعض القرويين : فيها نظر » لأنها وإن اعترفت بعدم الاستحقاق فهي محبوسة 
منوعة من الأزواج مع أنها لا يحل لها تمكينه وقد يعجز عنها فهو موضع نظر . 
قال ابن يونس : أرى إن در على وديا رمه نفينها اقراره واستمتاعه » وقد قال 
النبي عله : (وتقول له امرأته يق علي أو طلقني)' وإن عجز عن وطنها وهي 
كالناشز » وقد اختلف في النفقة عليها . قال : وأحبّ إل في هذا أن لا نفقة . 
لإقرارها ومنعها . 
فرع 

في الكتاب : إن أقرٌ بالسلف من ميت وأنه قضاه ولم يطل الزمان غرم للوارث 
(1) بعض حديث رواه البخاري في النفقات . باب وجوب النفقة على الأهل والأولاد . عن 

ابي هريرة . 
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لإقراره إلا أن يُثبت القضاء » وإن طال حلف وبرىء إلا أن يذكر ذلك شكراً 
فيقول : جزاه الله خيراً سلّفني فقضيته فلا يلزمه شيء قرب أُم لا . 
فرع 

قال : إن ادعيث عليه حرًا وادّعيت قرب البيّنة في يومك أو غدك » وقفه 
القاضي ولا يحبسه إلا أن يقيم شاهداً . ولو ادّعيت عبداً سالك وضع قيمة العبد 
ويذهب به إلى بلدك لتشهد عليه البيّنة عند قاضيها فلك ذلك لأنه عذر إذا أقمت 
الآن شاهداً على القطع أو بيّنة سماع أنهم سمعوا أنه عبدك وأنه سرِقَ منك » وإلآّ 
فلا لك أخذه ولا إيقافه إلا أن تدّعي البيّنة حاضرة أو بِيّنة بسماع » سمعت 
دعواك» ولك ذلك في قرب البينة اليوم ونحوه .فإن اتيت بشاهد او سماع فلك 
وضع القيمة عند مالك والذهاب به إلى بلدك لحصول شبهة الثبوت وهو 
كالايقاف . ونفقة العبد في الايقاف على من يُقضّى له به . قال غيره : إنما يوقف 
مثل ما شُهد على عينه من الرقيق والحيوان والعروض لأن ذلك تحوّل وترك عينه » 
وقال ابن القاسم : يُوقف ما لا يُوْمَن تغييره » والمأمون كالعقار والرباع » وما له 
علة إنما يوقف وقفاً يُمنع فيه من الاحداث فيها » والغلة للذي هي بيده [. . .]' 
حتى تقضى المطالب . وقال سحنون : هذا إن كان هناك [. . .]' وسارت إليه 
من مبتاع » » ومتى كان في ! إيقاف العبد ضر استحلف المعَى عليه وسلّمه إليه بغير 
كفيل » وإن ادعى بيّنة حاضرة على حقه أوقف له نحو خحمسة أيام » وهذا التحديد 
لغير ابن القاسم ء قال غيره : إن ادَّعيت أو مستهلكاً (كذا) وطلبت كفيلاً سألك 
القاضي بيّنة على خلطة أو معاملة أو ظنة » فإن ادّعيت على الخلطة بيّنة قريبة وكل 
به حتى ييين اللخ يوماً ونحوه » فإن أتيت تيت بذلك وادّعيت على الحق بّنة بعيدة 
استحلفه وأطلقه بغير كفيل ؛ لعدم الشبهة في أصل الحق » أو قريبة أَلرَمَهُ كفيلاً 
بوجهه إلى جميعه لا بالمال لعدم ثبوته » 5 يوقف الحيوان والغعروض للحاجة 
للحضور للشهادة على عينه » وما لا يحتاج إلى إحضاره لتشهد البينة على عينه لا 


(1) كلمتان مطموستان . 
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يوْخذ فيه كفيل » وفي النكت : نفقة العبد على من يُقضى له به » وقبل : إن لم 
يتطوّع أحدهما بالنفقة وتشاحًا فهي على مّن هو بيده » لأنه على أصل ملكه » فإن 
ثبت .للاخر رجّع عليه » وإذا هلك الشيء الموقوف لأنك أقمت شاهداً ولم تحاف : 
قيل : إما أن تحلف أو تغرم القيمة لأنك بسبيك عرض للهلاك » وأعيب قول من 
يقول : إنك تحلف » لأن عندك هلاك ذلك الشيء فيكون بيمينك قد ثبت لك » 
ويجب رجوع المشتري على بائعه بالشمن , لأنه لا يستقيم أن تحاف لحق ثبت 
لغيرك » وإذا أوقف لتركته للشاهدين » فخاف. فساده ٠»‏ فأقام شاهداً واحدا 
فالجواب سواء يباع بخلاف إذا أقام شاهداً واحداً عدلاً وابتى أن يحلف وقال أي 
تأخر فخاف الحاكم فساده » وإذا لم يثبت فيسلمه للمطلوب » لأن الطالب قادر على 
إثبات حقه بيمينه مع شاهده , وإذا لم تغبت عدالة الشاهدين » وباعه الحاء خحوف 
الفساد يدفع الثمن للمدّعى عليه وهو أقل بما شهدت به البّنَةٌ التي كانت 
للمشتري » فلا يقال للمشتري ها هنا : يخرج » لأن البائع قد رجع إليه ثمن 
سلعيه » فهو كرجوع عينها إليه » والمشتري يقول : لم أسلم البيع ولا صح لي 
شيء فلا ثمن له قبلي » قال ابن يونس : إذا ثبت القذف فادّعى القاذف بيّنة قريبة 
تشهد أن المقذوف "ا قال القاذف في السوق ونحوه » حبسه عنده وامره 
إحضارها + أو بعيدة حهدًا" + وإ جاء باليّة بعد ذللك “الت عه رسن ابلين» 
وحد المقذوف » وكذلك الجراح » وما يكون في الأبدان يحبسه مع الشاهد » ولا 
يأخذ به كفيلاً » ويسجن إذا شهد شاهد في العمد دون الحَطَّأْ لأن الدية على 
العاقلة » ولا يوؤخذ منه كفيل إلى تركية االشاهد » إلا أن يطلب الشهادة على عينه » 
وإن كان الخطأ يوجب أل من ثلث الدية أخذ منه كفيل لهال عليه 
وأجاز” ابن القاسم إقامة البيّنة على عبد غائب إذا وصفته وحليته ويقضى لهُ به 
كالسلّم » ومنعه ابن كنانة لاحتمال وقوع الخلاف عند حضوره » والذي قال في 


َك( في النسخة : أو بعبده حرا . 
2( وفي النسخة : ولا جازر. 


الكتاب : إن التحديد لغير ابن القاسم » هو سحنون . وهو المراد بعد ذلك 
بقوة! » وقال غيره : إنما توقف مثل ما شهد على عينه من الحيوان » وقال 
سحنون : لا يُوكَل بالمطلوب إذا ادعيت بِيّنةَ قربية على اللْطخْ » وأين يجد من 
يوكل بهذا وهذا » بل يأخذ منه كفيلاً حتى يأتي بالمطلوب » قبل : وعلى قول 
سحنون إذا لم يجد كفيلاً سجن » قال اللخمي : قال مالك العبد في* الوقف » ثم 
بت للمدّعي فهو منه » إلا أن تكون جارية والمشتري مُقرٌ بالوطء » ولأنه لم 
يستبرىء فمن المشتري » ولا يرجع بالثمن » وعل قوله : من المستحق » تكون 
الغلة له » وقال سحنون : المصيبة من المشتري حتى يحكم به للمستحق » قال 
: ع 5 7 - هع 
مالك : وإذا ادّعى العبد أو الجارية الحرية ببيّنة غائبة لم يُمَكُنَا من طُلّبهما إلا أن 
يأنيا بما يشبه الحئ + ويأتي العبد بحميل » فإن أتيا بشاهد واحد ٠‏ وادعيا أنه بعيد 
الغيبة ل يقبل”. يطلب شهودهما » وإن كان سيد الجارية غير مأمون » وُقفت 
وضرب لا أجل الشهرين ونحوهما » قال أصبغ : إن كانت من الوخحش رأيتها مثل 
١‏ و . 5 

العبد » ويخلى سبيلها تطلب إذا جاءت بحمل . 
شرع ظ 

في الكتاب : إن اديت ما يفسد من اللحم ورطب الفواكه » وأقمت لَطخاً 
أو شاهداً وأبيت* أن تحلف وادعيت بيّنة قريبة أجلت ما لم يُخَفِ” فساد ذلك 
الشيء » فإن اقمت شاهدين وأخل ذلك الكشف عنهما وخيف فساذه بيع ووقف 
ثمنه جمعا ين المصالح » فإذا زكيت البيّنةُ وأنت مبتاع أخذت الثمن » وأديت 
الثمن الذي قالت بيتك كان أقل من ذلك أو أكثر » ويقال للبائع إذا كان يأخذ 
أكثر من الثمن الموقوف : أنت أعلم بالمخرج عن الزيادة » وإن لم يذكرا أخذ 
)1( كذا. . 
2) كذا. 
(3) كلمات مطموسة لا تقرأ في الصورة . 
(4) في النسخة : وبيت . 
)5( في النسخة : مالم يخاف . 
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اللأعى عليه الثمن الموقوف » لأنه عليه بيع نظراً وإن ضاع الثمن قل القضاء أو 
بعده فمن قضي له به » قال ابن يونس : إذا اعت على من يينكما خعاطة © فليس 
عليه كفيل برّجهه حتى يثبت الحق الخلطة' لك الكفيل » لأنها مظنة الحق» قال 
سحنون : فإن لم يجد كفيلاً حبس » قال ابن القاسم : وليس طلب وكيل منه 
لسماع بيّنة » لجواز سماع 0 سحئون : إذا كان مشهوراً 
سمعّت البيّنة في غيبته » قال اللخمي : أ ١‏ لطر في ابيّنة ه لت أن يُخيّر 
المشتري بين ثلاثة أشياء : ذ لالح ل عب الاك ان ب كنه منه » أو يغرمه 
مثله انا او لس لو ال 
لم يدرك البيّنة فالموقوف للبائع ولا شيء له على المشتري إن بيع بأل » والفرق : أن 
الأول إذا ثبتت اليئة بالبيع كانت شهادة على البائع بالتعدّي » وإن أتى بلطخ فسلم 
للبائع للخوف عليه » ثم ثبت البيع » خير المشتري بين الفسخ عن نفسه أو يغرمه 
المثل لا تقبل الشهادة فيه بعد تسلمه » فإن كان البائع يدّعي البيع وأنكر الآخرٌ 
الشراء وبيع لتَعدَلَ البيّنة » فإن عدلت كان ما بيع به شتري وغرم الثمن » وإن لم 
يعدل فما بيع به لصاحبه . 
فرع 

في الكتاب ب : إذا أمرت غريمك يدفع ينك لرجل بعينه فقال : دفعته » وأنكر 
القابض » لم يبرا المأمور رجه لأ الس أساعن الأمرر القع .وين قال 
القابض : قبضتُ فضاع مني لم بير الدافع إلا بينة » وكذلك من وكلته على قبض 
مال فقال قبضمه وضاع مني » لا يرا الدافع إلا بي ان دفع إليه » أو يأني 
الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوّضاً » لأن الأصل : بقاء الديْن عنده » أو 
وصيّااً بخلاف وكيل مخصوص ء لقوة التفويض العام يقتضي* إباحة الاذن 


00 كذا. 


(2) بياض . 
(3) بالنسخة : اوصيا . 
كذا. 
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للناس » والقاعدة : أن الداقع إلى غير الذي دفعت إليه فعليه البينة اضلة : قوله 
تعالى في الوصي : لفْإِذًا َقَحُمْ إليْهم أَمْوالهُم قأشهذرا عَلَيْهِم4' . 
فرع 

في الكتاب : إذا ثبتت” دَعْواكَ الأرضّ بموجبها والذي هي بيده يحفرها مُيِعَ 

من الحفر ووقفت » وليس له ذلك ولو قال : إن ثبتت لغيري هدمت + لأنه حيتهذ 
يتصكف فيما ظاهرٌه لغيره » وقال غيره : إذا قامت بيّنة غير قاطعة في أرض امتنع 
بيع الذي هي بيده » لأنه غرر . 
رج ظ 

قال : إذا ادعيت عيئاً قائمة بيد رجل » فلا بد أن تشهد بيتك مع الملك بأنك ١١‏ 
بعت ولا وهبت ولا خرجت من ملكك » ولا يقضى بها مع ذلك حتى تحلف ل 
البَتَّ : ما بعت ولا وهبت ولا خرجت من ملكك بوّجه من الوجوه » وليس عليك 
بيّنةَ بأنك ما بعت ولا خرجت من ملكه » لأنها شهادة على نفي غير محصور . 

قاعدة : شاع بين الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة » وفيه تفصيل 
مجمع عليه » وهو : أن النفي المحصور تقبل الشهادة فيه » كالشهادة على هذا 
البيت ليس قبلي” ٠‏ فإنه معلوم النفي بالضرورة » وكذلك غير المحصور إذا عُلمَ 
بالضرور أو النظر » كالشهادة على نفي الشريك لله تعالى 4 ونفي زوجية 
الخمسة” » فهذه ثلاثة ة أقسام » تقبل الشهادة فيها على النفي إجماعاً أما غير 
المحصور وغير المعلوم نحو : ما باع زيدٌ وما دَايْنَ فهو غير محصور » فهذا مراد 
العلماء” ببيّنة » فقد صرح فيما تقدم أن النصاب إذا كمّل لا يحلف معه., وها هنا 


00 (النساء : 6) . 

في التسخة : إذا يثبت لدعواك الأرض موجها . 
ده كذا. 

4ح كذا ولعلها : الخامسة . 

(5) كلمات مطموسة في الصورة 
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ألزمه الحلف » والقاعدة خلاقه أن من كمل سبيُه لا يحلف . إنما يحلف لكمال 
السبب مع الشاهد الواحد » أو الدفع كيمين المدعى عليه ليبرا » وإنما يحلف في 
الدعوى على اميت والغائب لعدم من يقدح في البينة » فَجْعِلَ عوض ذلك تحليفُ 
الطالب » ورأَيتُ بعض الفقهاء يقول : هذه محمولة على أنه ادَّعى على غائب فعلى 
هذه وإلا فهي مشكلة » فتأمل ذلك . 
6 

قال : من قضي له بحق من ميراث أو غيره لا رخذ منه كفيل » وذلك حوز 
لكمال سبب الملك » والأصل : عدم معارضته . 
فرع 

قال : إذا ادُعى أحد المتفاوضين على رجل دَيْناً من ش ركتهما » ليس للمطلوب 
أن يخلف على حصة الطالب وحده » بل على على الجميع ) ؛ لأن فعل أحدهها كفعلهما » 
فإذا حلف هذا ثم أتى صاحبه » لم يكن له أن يحلفه ‏ لأنه قد حلف لشريكه » ولو 
وكلت في قبض مالك على فلان فجّحّده فحلّفه » لم يكن لك تحليفه » قال ابن 
يونس : كلا المتفاوضيّن وكيل لصاحبه في التحليف » قال بعض القروبين : ليس 
عليه الحلف في الجامع إذا ادّعى عليه بثلاثة دراهمٍ :الآن كل 'وانحد إننا يجب له 
درهم ونصف » ولو ادُعى عليهما ثلاثة دراهم ‏ » حلّفهما في الجامع » لأن على كل 
واحد درهه” ات و ا لل ل ا ا 


فرع 
إذا نت ذين ميت فادّعى المطلوب المَضاءِ حلف من يظن العلم من الورثة 


الرشَداءِ ء على عليهم دون من لم يظن به ذلك » ودون الصغير » » ومن نكل منهم 
قلف ةلقل : 


فق في السخة : فعلى هذه إلا , وإلا فهي . . 
2) كذا. 
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ع 

في الجواهر : إذا قال : أبرأني موكلك الغائب ؛ قال ابن كنانة : يحلف 
الوكيل انها علم اقلق اويقيض. ادن ولا يك أ إلا أن .يكن قربا عل 
يكل البودين اليك ايه فيحافة 6اولل انب اقيم : لا يحلف الوكيل 
ويننظر الموكل . 


فرع 

قال : المسترق إذا اذعى أنه حر الأصل صدق مع يمينه » إلا أن يكون بيد 
حائز يز له حوز الملك »أن اليد ظائرة و اللك نإ أدّعى الاعتاق فعليه البيّنةَ » 
أن" الأصل : عدمه » والصغير المُعربُ' عن نفسه يدعي الحرية » فإن تقدّمت لان 
ش هو بيده حيازة وخدمة لا يصدق” أو تعلقابه لا يعلم فيه خدمة .ولا - ازة 
صّدق » لأن الحرية هي أصل ابن ادم . 
فرع 

قال ابن القصار : إذا تنازعا داراً ليست في أيديهما وأقام كل واحد منهما بيّنة 
أن الدار كلها له : قال ابن القاسم لدان وما و ماننها » وقاله (ح)» 
وروي عن مالك : يوقف الحكم فيها إذا تساوت العدالة » وعند (ش) أقوال : 
أحدها : الرواية الثانية » وثانيها : الأولى » وثالثها : يقرع بينهما » وقاله علي بن 
9 طالب رضي الله عنه . 

لنا على المشهور : ما" رواه تميم بن طرفة الطائي (أن رجلين تتازعا شيئاً 


(1) في النسخة : العرف . 

كلمة معلمتوعة . 

(3) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما في المصئف في الدعاوي والبينات من طريق سيماك ابن 
حرب بن تميم » وهو مرسل . وأخرجه الطبراني في الكبير موصولاً بإسنادين عن جابر ابن 
سمرة » لكنه ضعيف » وف الباب عن كك هريرة وأبي موسى عند أحمد وأبي داود وابن حبان 
وغيرهم بسند صحيح إلا أن فيه : ليس لواحد منهما بيئة . 
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وأقام كل واحد منهما بد » فجعله النبي عَلله بينهما نصفين) . ولأن اليد حجة » 
وإذا تقابلت اليدان يقسم , فكذلك إذا تقابلت البيّتتان » ولأن إعمال الحجتين كل 
واحدة منهما من وجه » أو لأن' إلغاءهما كالعمرييّن إذا تعارضاة ؛ وجه القول 
الآخر بالوقف : أن الحاكم قد غَلَب على ظنه أن الدار لأحدهما » ولم يظن عينه لعدم 
المرجح » فهو كما لو قامت البيّنة أن الدار لأحدهما ولم يعيّن المالك » فإنه لا 
يُسمع شهادتهما » ولأن الأصل : أن لا يحكم إلا بسالم عن معارض ولم يوجد . 
فرع ظ 

قال أشهب : إذا ادّعى كل واحد منهما أنها في يده لم يصدقا إلا ببينة » 
2 0 ع 3 عًِ 
فمّن أقامها باليد أو بالملك قضي له بذلك » فإن أقاما بيتتيّْن قضي بأعدلهما » 
فإن استوتا ولم يكن في شهادة كل ببنة أنها ليست في يد الآخرء جُعاتا في 
يديهما نصفيّن ف أيديهما » فإن شهدت كل بينة أنها في يد هذا دون الآخر 
سَقطّنا إن استوثًا » وبقيت على ما هي عليه » وال قضي بأعدل » وإنْ شهد 
أحدهما أنها لزيد والآخر أنها في يد عَمرو قضي بها لِرَيد » وإن لم يقيما بينة 
فلا يستحلف أحدهما للاخر أنها ليست في يده إلآّ أن يكونا جميعاً في الدار » 
وقد أقام كل واحد” بينة أنها في يده دون غيره » فيحلف كل واحد أنها في 
يديه دون الآخر » فإن حلفا” عدل مخالف . 

تنبيه : اليد ما” . . . فأعظمها ثياب الانسان التي عليه . ونعله ومنطقته » 
ويليه البساط الذي هو جالس عليه » أو الدابة التي هو راكبها » ويليه الدابة التي 
هو سائقها وقائدها » ويليه الدار التي هو ساكنها » فهي دون الدابة لعدم الاستيلاء 


(1) بالنسخة : اولا من . 

© كذا. 

(3) بالنسخة : واحدة . 

(4) بياض بالنسخة بقدر كلمات . 
(5) كلمات مطموسة في الصورة . 
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على جميعها » قال بعض العلماء : فيقدم أقوى اليدين على أضعفهما » فلو تنازع 
3 ع 

الساكنان الدار : سوي“ بينهما بعد ايمانهما » أو الراكب مع الراكب والسائق ‏ 
قال : يقدم الراكب مع يُمينه . 
فرع 

قال : قال أشهب : إذا كانت بيد رجل فادّعاها آخر » وأقام البينة أَنْ اباه 
مات وتركها ميراثاً منذ سنة » لا يعلمون له وارثاً غيره » وشهدت يبنة 
صاحب اليد لمثل ذلك ٠‏ قضي بالأعدل » فإِنْ استويا بقيت لذي اليد وليس 
بقضاء » قال سحنون : فلو لم يُقِم صاحبُ اليد بينة » وأقام اثنان بينتين 
تساقطتا وبقيت لذي اليد » قال أشهب : إذا تعارضت بينة ذي اليد والخارج 
توقيتا » فإن لم يوتيا وبينة ذي اليد شهدت أنه أعتقه » أجيز العتق » ولا يرد 
حتى يقيم الذي بيده البينة أن العتق بعد ملكه إياه » وقال بعض أصحابنا : إذا 
قال صاحب اليد : هي لزيد » فقضي بها له ويقيم بينته » ويقيم ملّعيها بينة لا 
يكون ذو اليد اولى لأنّها صارّت في يديه بدعوى المدعي : 

تنيبه : اليد إنما تكون حجة” إذا جُهل أصلّها » أما إذا كانت بغصب او عارية 
أو غير ذلك مما يعلم أنها لم تنشأ عن ملك فلا تعتبر في الترجيح . 
فرع 

قال : فإذا استوتا في اليد على عبد قضي بالأعدل » فإن استوتا فحيتئذ ارجح 
بالعبد إن كان كثيراً فهو لمن اعترف له » ومتى جاء الآخر بالأعدل قضي” به 
للاخر والغي الاقرار من العبد » وكذلك إذا ادّعياها في يد ثالث » فإقرار الثالث 
(1) بالنسخة : سوا . 


زف4 بالنس+ حة : وقضي 5 
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بالعارية من إحدهما مرجح عند عدم البينة » أو تعادلها بعد يمينه في التكافي » وبغير 
يمين عند عدم البينة » ولا يمين على المقر» لأنه لو رجع 'عن الاقرار لم يصدق . 
فرع 

قال : إذا ادعيَاها في يد ثالث » وقال أحدهما : أجرته إياها » وقال الآخر : 
أودعته » مدق مَن عُلم سبق كرائه أو ابداعه » إلا أنْ تشهد بينة للآخر أنه فعل 
ذلك بحيازة عن الأول وحضوره » ولم ينكر » » فيقضى له » وإن جُهل السبق قُسم 
ا ال ين 
الثالث اقر له بالايداع قضي لصاحب الغصب لتضمين بينة اليد السابقة 


فرع 

قال : * إذا كانت دارٌ في يد رجلين وعبد 7 لأحدها ادّعاها الثلاثة » قسمت 
ينهم أثلانا إن كان العبد مجر وإلا بنصفين » لأن العبد في يد مولاهء أو في يد 
عبد واحد فتداعياها لأنفسهما فهي بينهما تصفان؟ » ولو أقرٌ بها العبدُ الساكن 
معه فادّعاها مولى العبد لنفسه أو لعبده » تَحَالّفا وأعيذ الحر النصف .والعبد 0 
مولاه النصف » لأن إقرار لعدديما ليله لا يقبل إذا تزع انوا وإن كانت ف 
يد حر وعبدين تاجرين ن أو غير تاجرين وادّعاها العبدان سيذعي؟ والخر لنفسه » أو 
ادعاها كل لنفسه » قسمت بينهم أثلاثا لتقابل الدعاوي » وإنْ كان السيد معهم في 
الدار » وما غير مأذونين لقسمت بينه وين المدعي لنفسه نضفين » ولم يكن 
للعبدين دفع السيد لأنهما ماله » وكذلك لو كان معه في الدار عيال له أو 
أضياف 0( 0 ينظر إلى عددهم ودعواهم » » لأن يدهم ليست مستفادة من يده » فإن 


92). باتسخة : لور رجح . 

(2) بالنسخة : قال قال . 

(3) 2 بالنسخة : وعند . 

'(4) بالسخة : وحد . 

(5) كذا. 

6( كذا ولعلها : أو سيدهما الحر. 
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كانوا أربعة » أحدّهم يدعيها لنفسه » والباقون للذي ليس معهم فالربع لمُدعيها 
لنفسه » والباقي لمن ادّعاها الباقون له » ولو كان معهم في الدار سمت ييتهم 
نصفين » ولو قال الثلاثة : أكراها منا وهي له سمت على أربعة كان معهم في 
الدار أم لاء لأن الكراء أوجب هم يدا فيها » والذي' ثلاثة ارباعها . 

س 

ا ل 
نكاما قضي للذي اتّرع من يده » فإن اتتسمثما في تكافيء البيعين » ثم أقام 
أحدئهما بينة أخرى أعدل من بيئة صاحبه الأول قضي له لمزيد العدالة » أَوْ مثل 
الأول أو دونها أقرت بينكما نصفين 4 ولو قضي لك بميراث من اذّعيت الولاء 
عليه بالببنة » ثم ادعاه نظر في حُجته » ومن حجته أن يقضى من أعتق أولاً » وإن 
كانت بينةٌ الآخر أعدل » لأن التاريخ أقوى » وإِنّ جهل التاريخ قضي لأعدهما » 
وإن استَونًا صار كما لآ شهادة فيه » فيبقى تحت يد من كان تحت يده . 


فرع 
قال : قال عبد المّلك : قلت : هي لي » وقال صاحب اليد : بل النصف ء 
خلق: ضاخب يد : مالك إلا لنصف » ون كانت بيد غيريا ء تالفتمًا ولك 
ثة أرباعها » وله ربعها » لوقوع التداعي في أخد النصفين فلك نصفه » وقال 
مالك : لك ثلثاها لأن القسمة على الدعاوي تضرب أنت بسهم » وهو بسهمين » 
قال مالك : وكذلك إن أبضعت مع رجل ديتاراً 0 
دينار » اقسمتما الباقيين أثلاثاً » وقال ابن ابي سلّمة : أحدهما بينكما نصفان » 


(1) كلمتان مطموستان في الصورة . 
(02) بالنسخة : لمريد . 


)3( بالتسخة : لوقرع . ولعلها : أو وقع . 
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والآخر لصاحب الدينارين » قال ابن القاسم : إنْ ادّعيت الدينار » وآخر الثلثين » 
والآخعر النصف وتكافأت البينات » أو لا بينة بينهم فلمدعي ' الجميع ثلثها لأنه ل 
يدّعه أحد ؛ والسدس بين مدّعي الكل ومدعي النصف نصفين » ونصف السدس 
بين عدي الكل ومدعي النصف ومدعي الغلث أثلاثا , والربع ين جميعهم » 
وقال أشهب : إذا ادّعيت الكل وادعى النصف وهو في أيديكما » هو بينكما 
نصفان » لتساويكما في الحيازة » وقيل : يقسّم مثل هذه على عول الفرائض » وإن 
قال أحد الشريكين : لي ثلث المال » وقال الآخر : بل النصف » فالذي ثبت عليه 
اب القاسم : لمدعي الثلثين النصف , ومدعي النصف الثلث » والسدس بينهما 
نصفان » وقال أشهب : يقسم نصفين إذا حلف . 
فرع 

قال : دار في ايديكما ادّعى أحدكما جميعها والآخر نصفها » وف يد كل 
واحد منكما منها بيت وحده » والبيت الذي لمدعي النصف بينهما نصفان ‏ لأنه 
أقرار لختاعيها -فيهة التصيف » والساحة بينهما نصفان » قال سحنون : وليست 
كالدار التي بأيديهما جميعاً » لأن كل شيء منها في أيديهما » وهذه بيد كل واحد 
منها شيء ليس بيد صاحبه » قال اشهب : فإن لم يكن فيها غير البينتين” إلا أن 
يكون جميع الدار في أيديهما » وكل واحد منهما ف منزل منها » فيكون المنزلان4 
كا تقدم » وبقيت الدار بينهما نصفان لعموم الحوز » ومتى استويا تحور .دان أو 
عبد فادّعى أحدهما أكثر من النصف حَلّف له الآخرٌ ليس إلا . 
فرع 

قال : قال أشهب : دار ببلدم على أحدك لي ثلثها » ولصاحبي ثلثها , ولا 


(1) بالنسخة : فالمدعي 
(2) كذاء وفي الكلام نقص . 
(3) كذاء ولعلها : البيتين . 
كذا. 
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شيء لللاخر وقال الآخر : لي نصفها ولصاحبي نصفها ولا شيء للاخر» فهي 
بينكم أثلاثاً » فلو قال أحدكم : للأجنبي فلان نصفها » ولي نصفها » ولا شيء 
لكماء لي ثلثها وللأجنبي ثلثاها » وقال الآخر : لي ثلثها وللأجنبي ثلثها لدفع 
الأول له نصف ما في يديه » ومن قال : له ثلثها » اعطاه ثلث ما في يديه » ومن له 
ثلئها أعطاه ثلثيها » ولو قال رجلان : لي الثلثان ولزيد الثلث » وقال الآخر لي 
ثلثه ولزيد ذلك الرجل بعينه ثلثاه لا شيء لزيد » لأن كل واحد إنما أقر بما في يد 
صاحبه إلا أَنْ يكونا عدلين فيحلف مع كل واحد منهما يميناً ويأخذ الجميع . 
فرع 

قال : قال أشهب : سفلها؟ بيدك وغلوها بيده » وطريقه في ساحة السفل ‏ 
فتداعيتما كل واحد جميع الدار » فَلَْك الدار إلا العلو وطريقه » فهو لصاحب 
العلو بعد أيمانكما أو نكولكما : لأن يَدَ كل واحد على ما قضي له به » ويُقضى 
بأعدل بينتيكما » فإن استوتا بقي لكل واحد ما في يده . 
فرع 

قال : قال أشهب إذا تداعيا جداراً متصلاً ببناء أحدهما » وعليه جذوع 
الآخر» فهو لمن اتصل ببنائه » ولصاحب الجذوع موضوع جذوعه ٠»‏ لأنه 
حوزه» ويقضي بالجدار لمن إليه عقود الأريطة 2 والآخر بموضع جذوعه » وإن 
كان لأحدهما عليه عشر خشبات » وللاخر خمس خشبات ولا ريط ولا غير 
ذلك » فهو بينهما نصفان لا على عدد الخشّب وبقي ما تحت الخشب منها 
بحالهاء وإذا انقسم خشب أحدهما رد مثل ما كان ولا يجعل لكل واحد ما تحت 
خشبة منه » ولو كان عقده لأحدهما من ثلاثة مواضع » وللاخر من موضع » قسم 
بينهما على عدد العقود » وإِنْ لم يعقد لواحد منهما ولأحدهما عليه خشب معقودة 
بعقد البناء أو متقوية بعقد لبناء يوجب ملك الحائط » وقيل : لا يوجبه : وفي 


(1) بالنسخة : سلفها . 
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المقربة نظر » لأنها طارئة على الحائط والكوى » فعقد البناء يوجب الملك » 
وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها 1 فيها » قال ابن عبد الحَكّم : إذا لم يكن لأحدهما 
عقد » وللاخر عليه خشب ولو واحدة » فهو له » وإِنْ لم يكن إلا كوى غير! 
منفوذة أرحمت” الملك » وإن لم يكن إلا حظير قصب لأحدهما قَلّه الملك والقرة 
والطوب سواء . 
شل 

في الجواهر : قال : من أقر لغيره بملك » ثم ادّعاه لم تقبل دعواه حتتى يدعي 
تلقي الملك من المقرٌ له 
فرع 

قال : إذا ادّعى الابن إلارث » وادّعت زوجة أبيه أن أباه أصدقها ذلك أوباعه 
لها » قدمت بينتها 5 
وه 

2 في النوادر : قال أشهب : ادّعيت الشراء بمائتين منهة والنقد 04 ؛ وأذّعى آخر 


الشراء بمائة وأنه نقد » فإن وقنت البينتان فهي للأول والآخر » كل منكما في أذ 
نصف الدار ونصف الثمن. الذي نقد » أو جميع الثم وإن قال كل متكما : شراه 
قبل الآخر حلفئما وسكل البائع : أيكما الأول , فإن قال : صاحب الائتين وجب 
للبار جا اله ب رن عنة سق فين ابيع ركم ف بلجا بن لاحر ور 
قال : ما أعرف الأول ل » أو ما بعت من واحد منهما اقتسماة نصفين » وَرَجَعِ كل 
واحد بنصف ثمنه » وإِن شآ رَدّها وأخذاً ثمنيهما . وإِنْ رداها فللبائع إلزام أيهما 
)1( بالسبخة ”عر 

(2) كذا ولعلها : أوجبت . 


(3) كذا (والف) ولعلها : والقصب . 
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أيهما شاء » فإن قال أحدهما لحت معنا ست" دع » وقال الأخخر : أرد » 
فذلك هما ؛ وإن وقتت أحدى ' البينتين دون الأخرى قضي بالتوقيت" . 
فرع ظ 

قال : قال ابن عبد الحَكَم : شهد شاهد بملكه إزيد » وشهد شاهدٌ أن 
زيداً اقرّ به لعَمرو » وهو بيد ثالث » حَلف زيد واخذه » ثم يحلف عمرو على 
لوا اع طامي اعم جد فلن تبره : لا أحلف » أو قال “لين 
هو لي 7 لأن اعتبار الاقرار متوقف على ثبوت ملك زيد ولا يحلف أنه إزيد » 
لأنه لا يه ينبت يلك زيد بيّمين مرو » وليس كيمين الغرماء في دين الميت إن 
كل ارت امل هم : 
فو 

قال :قال ابن وهب : إذا شهد لك أن الذي في يده غصبه منك » وأقام 
هو بينة أنه اشتراةٌ فنك » قدم الشراء لأنه مزيل للغصب » ولو شهد لك برهنه 


عنده وم توقت البينتان ففي كتاب أبن سحئنون <: يقدم الشراء ا أن يغْنت 


تأخخير الرهن فيعلم وجوعه لك 4 وقاله ابن القاسم 4 وقيل يقضطى بأعدلهما 4 
إن لم تكن لكما بين صُّدقت مع يمينك » لأنه أقر لك بالملك وادّعى الشراء» 
وكالك في لكان البينتين . 
فرع 

قال: : قال ابن القاسم : ولت لك ابنين فاشترى أحدهها وأعتقه وتركه عند 


أمه فمات أحدُهما فادّعى أن الحي عتيقه » وقلت بل الفالك » مدقت . لأن 
الأصل : بقاء ملكك على هذا . 


)1( بالدسخة : أحد . . . الآخر وقضي . 
(2) كلمتان مطموشتان في الصورة» 
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فرع 

قال : قال أشهب : مَن بيده صبي أقام آخرٌ عليه بيئة أنّه ابه » وقامت بينة أخرى 
على إقرار من هو بيده أنه بنه » قضي َن شهد' له أنه ابه إلا أنْ تكون بينة تشهد 
بإقراره أيضاً فيلحق نسبه2 بمن هو بيده » أن مّن أقر بالولاء لرجل ثم طلب نقله عنه لم 
يكن له ذلك ك » فإ أقام آخر بيئةَ أنه مولاه فهو أحق به لشهادته بزيادة . 
فرع 

قال عبد الملك : إذا تداعيا امرأة بيد أحدهما قُدّمت بينة أُوها وقناً » فإن لم 
رخا » أو اتفق التاريخ قضي لمّن هي في يده » قال ابن القاسم : إن كانت 
لأحداهما أعدل وامرأة مُقِرة لأحدها أو منكرة فسخ النكاح بطلقة » بخلاف 
البيوع » وقال محمد : أ اطلفة من تووجها منهما آن قل أ يتك أ 
لاحتمال أنه الزوج » وقال سحنون : يُقضى بأعدهما » فإن استوت لم يكن الفسخ 
طلاقاً لأنه لم ينبت يثبت نكاح » ومن اصاب بينة بعد ذلك فله القيام . 


فرع 

إذا اذّعى صبياً تصراني ومُسلم لم يُولد عندهما » فقال النصراني : هو ابني » 
وقال المسلم : عبدي » يُقوم على النصرائي ويكون عتيقاً » ولا يلحق به نسبه » ولما 
قال : هو ايني فقد أقر أنه حر . 
فرع 

قال : قال أصبغ : قالت بينة الُسلمة : مات مسلماً » وأخته النصرانية : مات 
نصرانياً » فقد تداعيا النصف فيْقسم بينهما بعد أيمانهما » والنصف الآخخر إبيت3 
الملل » فإن قال الابن المسلم : مات مسلماً » وقالت البنت* النصرانية : بل 
(1) بالسخة : شهدا . 
(2) بالنسخة : نسب . 


(3) بالسخة : ببيت . 
(4) بالدسخة : البينة . 
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نصرانياً» فللبت الربع لأنها تدعي النصف ٠»‏ وللاين ثلاثة أرباع لأنه يدعي 
الكل» ولو تأخر قسم' التركة » ثم وجد في الأولاد مسلم فقال : أسلمت بعد 
لوت » وقالوا : قبله فلا يستحق » فعليه البينة » قاله ابن القاسم » لأن الأصل : أن 
لا يرث المسلم الكافر » وقال ابن عبد الحَكَم : القول قوله , لأن الأصل : عدم 
التقدم » والأصل : ميرائه من أبيه » فهو على وفق الأصلين » وقال أشهب : إن أقرا 
أَنْ أباهما مات مسلماً وفي يدهما دار » وقال أحدهها : أسلمت وإلي مسلم » 
وصدقه أخوه » وادّعى الآخرٌ ذلك فكنبه أخوه » وقال : بل اسلمت بعد » فهي 
للمسلم الذي اجتمعا عليه » وعلى الاخر البينة » وكذلك إذا تنازعا في الحرية » 
وهذا إذا لم تطل حيازتهما للدار ما تكون حيازة على الآخر » ولو ادعى الكافر أن 
أباه مات كافراً » وقال المسلم : مات مسلماً » حلف كل على دعواه » وقسم 
بينهماء ولو قال الأولاد المسلمون : مات مسلماً » وقال الأبوان الكافران : بل 
كافراً » فكل فريق يدعي الجميع » فيحلف على دعواه وترثون كلهم » قال 
سحئون : وهذا إذا كان الأبوان غَريبيْن لا يعرف أُصلهما » والاّ صدُقَا » لأن 
الأصل في ابن النصراني أنه نصراني » وإذا قال رجل : هذا الميتْ ابني » وهذا 
حي .رلا اسار رم رفول + وى لقان ل لز وولصاير خرن رن 
نصراني » فعل بالميت ما يُفعل بالمسلمين » وإِنْ كان له تركة بأيديهما أقتسماها بعد 
أُمانهما » ووقف ثلث ما بيد كل واحدة منهما » فإن كبر الصغير وادّعى الاسلامَ 
أخذ ثلث ما أقرٌ به المسلم » أو النصرائي أخدّ ثلث ما بيد النصراني بعد يُمين 
المنكرء وإن لم يعلم أنهما والداه كلفا إثبات النسب إلا أن يكون المال بأيديهما » 
وإن كانوا ثلاثة أحدهم تضراق اذغ اعد المسلين مويه فطلم 6 والتضران آله 
مات كافراً وَوَقَف أحد المسلميّن » فقد اعترف المسلم المدعي أنه لا يستحق إلا 
النصف » والنصراني يدّعي جميع امال ولا منازع له في النصف » ويقسم النصف 


(1) بالنسخة : قسمة . 
(2) بالسخة : واحدة . 
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الآخر بينهما بعد المالوم ا » فيقسم الربع وثلاثة أرباع » ولا شيء لغير المدعي » 
وإن كانوا نصرانيين و كافرين » وتداعى الفريقان » قسم أرباعاً بعد المانهم » فإن 
تكن الع الت يقن مجمرمه اللقرين افون وان 4 والعد برج كل اقرين افده 
للذي معه إن حلف » فلو رجع أحد المسلمين وأحد الكافرين بعد أن قبضوا » 
فالراجع أولاً يسَلّم حقه للطائفة الأخرى » فإن رجعا معاً افالراجع يُسّلم لمن لم 
يرجع من الفريق الآخر » لأنهما لو نكلا قبل القسم كان امال بين الحالفين من كل 
فريق نصفيّن وان قال ابر تصيراق + لوه كان «تطيرانيا 4 وقالات الحيده كان 
مُسلماً» وما أخت صغيرة » فهو مقرٌ للصغيرة بالديق :+ والكيرة السلقة نقد 
للصغيرة بالثلث والكبيرة » فتأخذه » والتداعي في الثلث فيقسّم بين الكبيرة » 
وللذكر الثلث الذي يصير للكبيرة » لأنها” يقول في الثلث » والثلث للعصبة » 
فيصير للذكر الثلث » وللعصبة السدس , وللكبيرة السدس » إِنْ كان العصبة على 
دين البنت » وقد تقدم في اختلاف الشهادات بعض هذا . 
فرع 

قال.#“قال. أسهب: أشهد” إن هات من هذا الرضن فهذا الغيد حر وقال 
العبدٌ : مات من مُرضه » وقال الوارث : صح منه » صّدق الوارث مع يمينه » لأن 
العبد يدعي الخرية :قال -عتمد : إن شهدت بأنه أوصى في مرضه صُدّق العبد » 
لأن الأصل : عدم الصحة » فإن اقاما بين قضي بالأعدل » ولو قال :إن فت مق 
هذا المرض » فَمَيمُون حر » وإن برئت فمرزوق حر » فتنازع ميمون ومرزوق 
الصحة والمرضَ » وصّدق الوارث مرزوقً” على الصحة » صدق الوارث مع 
8 عن زر ون لى احتايا لله مهوي ب عار الا ني اللي د 


0 كذا. 
(2) بالنسخة : شهد.. 
(3) بالنسخة : مرزوق .2 


استوتًا عُتق من كل ولحد النصف » قال محمد : وذلك إذا لم يَغيبوا غيية يمكن فيها 
صحةء وقال أصيغ : تقدم شهادة الصحة لأنها زيادة . 


و 

قال أبن تاقع : إذا شهدت بالبيع بعشرين 34 وحيدت أخرى 0 أنه 
بعسّرة 5 قضي بالزيادة 3 وكذلك الطلاق » وقال شهنت : إن أدة تفقوا على اتاد 
0 قضي بالأعدل وإلا سقطتا وتحالفا وتقاسخا . 
وك 


قال : قال سحنون : إن قال أحد الشاهدين لك فلان فعل »وشهد بحنطة 
زرَعها » انها شهادة واحدةة » فإن ادعيت أحدهما حلفت معه » وإن ادعيت 
الشهادتيّن بطلتا للتكاذب . 
2 

قال : قال ابن دينار : إن شهد ثلاثة أنه أُوْصّى لَك بمائة » واثنان أنه أوصّى 
بخمسين » ولزيدٍ بخمسين » فلك ثلاثة أرباع المائة » ولزيد ربعها لاجتماعهم 
عل خط »لداعي و تعصين + ون تودث يمالة” للك ومخصيين. أريد . 
وشهدت الآخرى بأن الحوبين لك 0 ا لعمرو 34 د قشع الجديع نصفين 
بينكماء ولو شهدت أنه ذُبَّحّه ع وار أنه غرّقه قه سقطتا » لأنها افقال ميشعلفة ‏ 
ولا يقسم على إحداهما إل أن يدعيها دون الأخرى . 
وك 

قال : قال ابن لقاسم : إذا د ثبت عليه لف دينار فأتى ببراءة 4 وبراءة يالف 
فأكثر » وقال المدعى! م 


(1) بالنسخة : اتخاذ 
2 كذا والكلام غامض ولعل به نقصاً . 
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آخر » وضعفه سحنون” اليمين » بل يُصدق »ء قال ابن القاسم . فإن أثبت اقرارك 
بخمسمائة » وأقام بينة أخرى أنك قبضت خمسمائة » وادّعيت التداخلٌ » وادعى 
التبايّن » صّدقت مع يمينك » إلا أن تكتب عليك براءتيّن » لأن الكتابة لا تكون 
إلا مع التبايّن » أو في براءة ألف' مائة فيها وحدها » بريء مع يمينه وإلاّ قال' ابن 
القاسم : ولو اقررت بقبض مائة » فأقام بينة بقضائك مائة » فقلتَ : هي التي 
اعترفت بها » وقال : غيره » صدق مع يمينه » وقال عبد املك : تصدق أنت مع 
يمينك » لأن الأصل : بقاء الذين والجمع بين الشهادة والإقرار ممكن » وقد جعل 
أصحابنا الاقرار في مجالس واحداًة بخلاف البرآات . 
فرع 

قال : قال سحنون : إذا شهدا انك قلت : إن دخلت الدار فعبدي حر ء 
وشهداهما أو غيرما بالدخول » عُتق » وإِنْ شهد بالدخول واحد حلفه وبرىء » وإن 
شهد باليمين واحد » بالجنب“ إثنان » أو أقر به وأنكر اليمين » حَلّف أنه ما حَلّف 
وبريء » ولو شهد واحد باليمين وَواحدّ بالفعل » م خخلق لعدم موجب الجنث » ولو 
كان على أحد الأمرين شاهدان » وعلى الآخر شاهد ل بيرأ إلا بشاهدين سبب اللزوم » 
فيلزم اليمين » قال محمد : ولو شهد بالحلف والحنث واحد حلفته . 
فرع 

قال فال أشهت : إذا جَحّد الوديعة » ثم ادّعى ردّها لم تسمع ببنثه لأنه 
كذبها بالجَحّد » وكذلك الديْن » قاله مالك » قال عبد المّلك : وكذلك القِراض 
والبضاعة إذا جَحَده ثم ادعَى تَلَْه : وذلك إذا قال : ما كان ذلك » أما إذا قال : 7 
لك عندي منه شيء » نفعته البراءة » لأن لفظه محتمل » والرسولٌ يجحد أصل 
الرسالة » ثمّ يعترف ويدعى التلّف » قال مالك : يحلف بالله وييراً » وكذلك 


كذا. 
(2) بالنسخة : واحد . . . البراوات . 
(3) كذا ولعلها : وبالحنث . 
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القراض » وعن مالك : إن جد حتى قامت البينة لم يُصائق في الضياع » وقال: ابن 
القاسم : إذا جحد القراض 2١‏ ثم ادّعى الرد ضمن » بخللاف الضياع 5 وقال 1 
مالك :. ملق في. الوجهين وييرا ٠‏ وقال ابن كنانة : إذا ادّعيتَ عليه مالا 
فَجَحَدَكَ , ثم أتى بينة بالرد » لم ينفعه إلا أن يأتي بوجه عذر » وإِنْ اديت أيضاً' 
حازها عشرين سنة فأدكر » فأقمت البينة » فأقام هو ايضاً بين أنه اشتراها من 
ابنك » نفعه » لأنه يقول : رجوت أن تنفعني الحيازة » بخلاف الدين » وقال 
أشهب : لو قتل الموصى له الموصي عمداً » وشهدت بينته فصدّقها بعض الورثة 
2 0 
فياخذوا نصيبهم من الوصية » ومّن كذبها لم ياخذ . وكذلك الوارث إذا قتل 
فصدق البعض بينة دون البعض ٠‏ وأقر الموروث بديْن لبعض الورثة فصدقه 
بعضهم : قال سحنون : إذا اذّعاها ميراثاً » ثم أقام بينة أَنْ اباه باعها له لم يسمع » 
لأنه كذبها بدعواه » ولا ينفعٌه قولَهُ : كنت أجهلٌ البينة الأخيرة » وإذا قلت : 
. ليس لي عنده إلا ألف درهم » فأقمت بينة بألفين بَطَلَت إلا أن يقول : كنت أبرأته 
من الف . ونحو ذلك » قال محمد : ولو جَحَدَك البيع فاقمت بينة بالبيع بخمسين 
ديناراً لم تنفعه بينة بدمن أكثر » وإِنْ اقر الوصي لليتيم بعشرة وجحد خادماً » ثم 
أتى ببراءة بعشرين وقال : دَخل فيها ثمنُ الخادم » يقبل منه في الخادم » وقال 
محمد : لا يقبل » لأنه كذّب نفسه . ومن كنتب صكاً بقزض » ثم أقام بينة أنه 
قراض » لزمه أقراره القرض إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب » لأن الطالب يؤاخذ 
بإقراره 5 يؤاخذ هو بإقراره » قاله سحنون » وخالفه ابنه » وقال : تنفعه بينته . 
فرع 

قال : قال ابن القاسم : إن تيت بذكر حق2 بِمَحُو وشهدت بينتك » فقال : 
قضيته ومّحاه » يلزمه وتحلف أنت ما قَضاه » فإن قلت : أنا محوته وظننت أنه 
قضافي » حَلَف هو وبرىء لاقرارك بمحوه . اش 


1 
7 


(1) كذا ولعلها : بضاعة . 
22 كذا. 
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2 

قال : قال ابن عبد الحَكّم : إذا قضَاكَ لم تجبّر على أعطاء الصك » بل تكتب 
له براءة » كان في الموضع من يكتتب الشروط أم لا . 
فرع 

قال : إن قلت : أعطني ثمن الثوب » فقال : وكلتّني في بيعه » صّدقت مع 
يمينك بنفي الوكالة لا بالبيع فتطلب بالقيمة » لأن الأصّل : عدم الاذن . 
فرع 

قال : قال مالك : إن قلت : اشتريتها لك » فلك طليّه بالتمن إِنْ قيضها ء ولم 
تنقد » وإن نفدت صّدق في جميع الثمن اليك » لأن الأصل : عدم إسلافك إياه » 

قال : قال سحنون : إذا احَلتَه بألف على ألف وقام بالاستحقاق" فن كان 
احال يشبه أن يكون ذلك له قبلك صُدق مع يمينه » قال اين القاسم : ولو أمرته 
يدفع عنك ملا ففعل وقلت : كان لي ذَيناً وأذكر » صدق مع يمينه » لأف 
الأصل : عدم دينك عنده . 
رع 

قال : قال أشهب : إن مات أحد الشريكين صّدق أحدها أن للميت معّه 
شس و 

قال : قال أشهب : إن قلت : بعتك هذا العبدَ وديرته وأنكر » لزمك التدبير » 


(1) بالنسخة : وقال الاستحقاق . 
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استوفيت بفي ا مواحذة لك بإقرارك 3 فإن مت وهو يخرج من تلك عتق 
وإن كان غليك دين 1 
و 

قال : قال اشهب : إن أبضعت ثلّمائة دينار مع ثلاثة في شراء جارية فوا بها 


رعو انان : أنهم ان #تروشاخل اضهنه يعالة: .> كال الثاليث : بثمانين وهم كلين 
عدول » أخذت من الاثنين تسعة وستين إلا ثلقه. . ومن القائل بثمانين » ثلاثة 


وثلاثين وثلاً » ولم ير شهادة الاثنين شهادة . 
فوع 

قال شخترة :اذا تسحف المراة الوب فادّعاه زوجها فيقول : الكتان لي » 
وتقول المرأة : إنه لها أو إنها غزلته من كتانها » قال ابن القاسم : هي أُولّى بما في 
يدها مع يمينها » إلا أن تقر أن الكتات للزوج فيكونان شريكين في الثوب بقدر ما 
لكل واحد منهما . 


فرع 35 |4 3 
قال مطرف : تأخر ذكر الحق عشرّ سنين لا يبطلة » وإِن سمت التركة وهو 
حاضر ل يَعلّم بطل » إلا أن يعتذر بغيبة بينة » أو قال : لم أعرفهم » أو لم أجد 
الكتاب أو للورثة سلطان » فيحلف : ما ترك القيام إلا لذلك » فإن نكل حلف 
الوارث لي ل 

فرع 


قال : قال مطرف اا ع عد ل حدر لو قال :هوليء إ 
كان مثله تعمل لنفسه وهو أجير » صُدق مح يمينه . 


تنبيه” سال أثبتت على خلاف الظاهر . إذا ادعى البّر التقي' على قاجر 
(1) بالنسخة : التقا . 
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غاصب لم يقبل قولّه » وإذا ادّعى الفاجرٌ على التقي حلفناه » أو أتت المرأة بولد 
لدون خمس سنين بحق الزوج » أو يولد لستة أشهر مع قدوته » ولو زنت ثم 
تروجت وأنت بولد لتسعة أشهر من يوم الزنا » ولستة من يوم الزواج لمق بالزوج 

وإن أنكر الوطء مع ظهور صدقه بالظاهر والأصل » ولكن الزوج متمكن من دفعه 
عن نفسه بالِلّعان » والمقِر بمال عظيم قيل : يزمه اقل ما يتمول » والحالف 
بالقرآن» تلزمه الكفارة إن حََثْ مع أَنْ القرآن ظاهر في اللفظ المحدث . 


تمهيد 

إذا اذّعى خصم من مسافة العدو فما دُونَها وجبت الاجابة » لأنه لا تتم 
مصالح الأحكام وإنصاف الظالمين' من المظلومين إلا بذلك » فإن لم يكن له عليه 
حق لم تجب الاجابة » أوله ولكن لا يتوقف على الحكام وهو قادرٌ على ادائه » لزمه 
أداؤه » ولا يجب عليه الاجابة » ويجب عليه الامتناع لاسيما في التماء والفروج 
والحدود وسائر العقوبات الشرعية » فإن كان الحق موقوظا على الحكام كاجل 
العنين يخيّر الزوج بين الطلاق ولا تجب عليه الاجاية » وبين الاجاية وليس له 
الامتناع منهما » وكذلك الفسوخ الموقوفة على الحكام 4 وإن دَعاه إلى حق 
مختلف في ثبوته » وخصمّه يعتقد ثبونّه وجب ء أو عدم ثيوته لم يجب » لأنه 
مبطل وإن دعاه الحا كم وجبت » وإن طُولب بح وجب عليه على الفور كرد 
0 وجب اداه قُِ الحال 3 ولا 0 له أذ 00 2-7 م لأن 
لتقريرها إن كانت للاقاردب 2 وإن كانت الزوجة او الرقيق يخير يبن إبانة الزوجة 
وعتق الرقيق أو الاجابة . 
رع 

قال بعض العلماء : إذا ألزم المدعى عليه بإحضار المدّعى به لتشهد عليه البينة 


: لهي 7 
(1) كذا والوجه : العكس . 
(2) بالنشخة : لآن أو وقوف . 
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فإن ثبت الحق فالمونة على المدعَى عليه » لأنه مبطل صلح' كذلك » ولا فَعَلَى 
المدعي » لأنه مبطل في ظاهر الشرع » ولا تجب أجرة تعطيل المدعى عليه في مدة 
الإحضار ؛ لأنه حق للحاك لا تتم مصالحٌ الأحكام الأبه . 

نظائر : خولفت قاعدة الدعاوي في قبول قول المدعي قُ خمس مسائل : 
أحدها : اللعان يقبل فيه قول الزوج » لأن العادة أن الرجل ينفي عن امرأته 
الفواحش بحيث أقدم على رميها بها مدمة ركد الشرع مُضافاً إلى ليما : 
والدعاء” على نفسه باللعن وهو أشد البعد من الله تعالى . وثافيها : الأمة” يُقبل 
فيها قول الطالب لمن (كذا) حجه باللوث . وثالها : قبول قول الأمناء ليلا 
الناس في قبول الأمَائَّات فتفوت المصالح المترتبة على حفظ الأمانات . ورابعها ': 
قبول قول الحكام فيمًا يدّعوته من الجرح والتعديل وغيرهما من ا ليلا 
تفوت المصالح المترتبة على ولاية الأحكام . وخامسها : قبول (قول)* الغاصرب مع . 

يمينه في تّلف المفصوب للضرورة الخاصة ليلاً يخلد في الحبس » » ثم الأمين قد 
يكون أمينا سس جهة مستحق الأمانة » أو من قِبَل الشرع كالوصي والملتققط ومّن 
لقت الريح 0 إلى بيته . 
فرع 

قال بعض العلماء : إذا عجزت عن أقامة الحجة الشرعية فاستعنت على ذلك 
بوال يحكم بغير الحجة الشرعية أَثِم دُونَكَ” إن كان الحق جارية يُستباح فرجها , 
بل يحت .ذلك كيك لآن عفسدة لوال احم من تفسدة الرناوالقصي ' 
وكذلك الزوجة » وكذلك استعانتك بالأجناد » يأثمون ولا تأئم » وكذلك في 


) كذا. 

(2) بالنسخة : وادعاً . 

)3( بلنسخة لم تتضح الكلمة » وكتبت مقسومة ولم يظهر منها إلا (مة) في أول السطر ولعلها : 5 
المأمومة 5 

(4) زيادة يقتضيها السياق . 

(5). بالنسخة : اتم دولك . 
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غصب الدابة وغيرها أو جحد ذلك » لأن الصادرٌ من المّعِين عصيان لآ مفسدة 
فيه » والجّحد والغصب عصيان ومفسدة » وقد جوز الشرعٌ الامتعانة بالمفسدة 
لا من جهة أنها مفسدة ‏ على دَرء مفسدة أعظم منها » ٠‏ كنيداء الأسراء » فإن عد 
الفا ر لعللنا حرام عليهم + وفيه مفسسادة. إضباعة. امال :كما له لقسدة فيه اول أن 
يعون > فإن كان اللو يمرا عو تسيرة وتدر هساسا" الاستفانة عل فياه يقير 
حجة شرعية » لأن الحا ' بغير ما أمر الله أمر عظيم لا يباح باليسير . 
فرع 

قال بعض العلماء : إذا تنازعتما حائطاً منتصباً » هل هو منعطف لدارك أم 
لا؟ فمَر الحاكمٌ بكشف البياض لينظر » إِنْ جعلت الأجرة في الكشف عليك 
فمُشكل » لأن الحق قد يكون لخصمك ». والأجرة ينبغي أن تكون لمن له نفع 
العمل » ولا يمكن أن تقع الاجارة على أن الأجرة عل من ثيت له لللك » 
لأنكما 'حرتمًا بلللكية. فنا بوققت الأحازة إلا عفازما.> وكذلك القائف لو 
امتنع إلا بأجر » قال : ويمكن أن يقال : يُلزم الحاكم” كل واحد منهما 
باستعجاره » وتلزم الأجرة في الأجير ممن ثبت له الملك م يحلف في اللعان 
وغيرة ودزها: ادن 

تنبيه : الابراء من المعين لا يصح بخلاف الدّين » فلا يصح إبراوؤك من 
داري التي تحت يدك » لأن الإنراء الاسقاط » والمعين لا يسقط . نعم تصح 
فيها الهبة ونحوها . 

لأعلاة: اميد بكرن انيه النعى اعلا عادخل التضاضن أو الماع 
من دفع الحق* لجأ إليه » أو تغييرا وَرَدْعا عن المعاصي » أو للامتتاع من التصرف 
الواجب الذي لا تدخله النيابة » كحبس من أسلّم عن أختيْن وامتنع من تغيين 
849 كذا ولعلها : الحكم . 
(2) بالنسخة : بماء وفي الكلام شيء . 
© كذا. 
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أحداهما » أو أقر بأ عين وامتنع من تعيبنها » أو للإمتناع من حقوق الله تعالى 
التي لا يدخلها النائب' » كالممتنع من صوم رمضان » فهذه خخحمسة أقسام . 
سوال : كيف يُخلّد في الحبس من امتنع من دفع دارهم مع قدرته عليه 
وعجزنا عن أخذها منه » لأنها عقوبة عظيمة لجناية حقيرة ؟ 
جوابه : انها عقوبة صغيرة بإزاء” جناية صغيرة » لأنه في كل ساعة ممتنع من 
أداء الحق فتقابل” كل ساعة من ساعات الامتناع ساعة من ساعات الحبس . 


(1) كذا . والوجه : النيابة . 
(3) بالنسخة : فيبقى بل كل . . . لساعة من ساعة . . . 
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وانطرق الدالوع ب واليزرف علية م والخلك ع اوشحكيه + واللكرل في 


النظر الأول : الحا 

وق الجراهل ابعر كل من توججهتت غليه ذخؤي ستحية تصبعت احترارا من 
المجهولة أو غير المحررة'» ومشتبهة احترازاً من التي يُكذبها العُرف. وقد تقدم أن 
الدعوى ثلاثة أقسام : ما يكنبها . وَمَا يشهد أنها غير مشبهة , وما يشهد بأنها مشبهة 
هري يزه معينة بيد رجل » أو دعوى غريب وديعة عند جاره » أو يسائر أنه 
اودع احد رفقته » وكدعوى عب.ى الصانع المتتصب أنه دفع إليه متاعا ليصبغة » وعلى 
أهل السوق المنتصبين للبيع أنه اشترى منه » أو يوصي في مرض موته أن له ديناً عند 
رجل فينكر , فهذه الدعاوي مسموعة » ويشرع فيها التحليف بغير خلطة ٠»‏ والتي 
شهد العرف بأنها غير مشبهة كدعوى دين ليس مما تقدّم » فلا يستحلف إلا بإثبات 
خلطة » قال ابن القاسم : وهي أَنْ يسالقّه ويبايعه ِراراً وأَنْ يتقابضا في ذلك الثمن أو 
السلعة » وتفاصلا قبل التفرق » وقال سحنون : لا بد في البيع والشراء من المتداعيين » 
ش وقال الشيخ أبو بكر : هي أن تكون الدعوى عليه يشبه أن يدعى مثلها على المدعَى 
عليه » وإلا فلا يحلف إلا أن يأني المدعي بلطخ » وقال القاضي ابو الحسسن : أن يكون 
المدعى عليه يشبه : فهذه أربعة أقوال » وقال (ش) و(ح): يحلف على كل تقدير . 


(1) بالتسخة : المحورة . 
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لنا : ما رواه سحنون : أن رسول الله عله قال' : «البيبة على المدّعي ع 
واليمين عَلَى عَن أنكر لِذَا كانت بينهما خلظة) وزيلدة العدل مقبولة » وقال علي 
رضي الله عنه : لا يعدي الحا على الخصم إلا ان بيعلم أن ييتهما معاملة .وم يرو 
له مخالف فكان إجماعاً » ولعمل المدينة » ولأنه لولا ذلك لتجراً السفهاغ على 
ذوي الأقدار” بتبذيلهم عند الحكام بالتحليف .. .وذلك شاق على ذوي الحيات” » 
وربما التزموا ما لم يُلزمهم من الجمل العظيمة :من المال فراراً من الحلف » كا فعل 
عثمات :رضي" الله “عه وقد تضادفه عقيل “الاق مصيبة 4 فيقال :يسبت 
الحلف » فيتعين حسم الباب إلا عند قيام مرجّح , لأن صيانة الأعراض واجبة . 
1 : بالحديث السابق بدون زيادة ولم ا 0 

يمينه) وم يذكر مخالطة » ولأن الحقوق قد ثبتت بدون الخلطة » فاشتر 
0 يوادي لضياع ال حقوق » وتختل الحكام . 

والجواب عن الأول : أن مقصود الحديث بيان من عليه البينة ومن عليه 
اليمين2 له بيان حال من تتوجه عليه » والقاعدة : أن اللفظ إذا ورد لمعنىّ لا 
يُحتج به في غيره » فإن المتكلم معرض عن ذلك الغير » ولهذه القاعدة قلنا : في 
الرد على (ح) في استدلاله على وجوب الز كاة في الخضراوات بقوله” عله : 
(فيمًا سّقت السّماء العْشى) أن مقصود هذا الحديث بيان الجزء الواجب . لا 
ما تحيادفية ار طق وعن :اللاي : أن مقصودةٌ بيان الحصر وبيان ما تختم به 
منهما لا بيان شرط ذلك » أل 3 أنه اعوط عن عزرط البينة من العدالة 


)01( تعد تحرو ل هذ لباك زهو ضع دوك ره : اذا كانث بينهما خخلطة . فإني لم أقف عليه 
5 ألفاظه . 

(2) بالنسخة : 0 

(3) بالنسخة : 

رواه 0 في كتب : الرهن وايات وغيرهما . ومسلم في الأيمان » وأحمد في ( المسند 
11 . 

)5( البخاري في الزكاة عن ابن عمر » ومسلم في الزكاة عن جابر » وابن ماجه عن معاذ . وله تدمة . 

(6) بالنسخة : أل ترا الله . 
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وغيرها » ويقول' : هو مطلق فيحمل على المقيّد الذي رويناه . وعن الثالث : 
أنه معارض لأن ما ذكر ثم يودي إلى أن يدعي أدنى السفهاء السفلةة” على 
الخليفة أو القضاة أو أعيان العلماء أنه استأجرهم لكتس كنيفه » أو غصبوه 
قلنسوة » ونحو ذلك مما يقطع بكذبه . 


2-0 


فرع 

في الجواهر ا رح سي اج 
سحنون : يستحلف وإن لم تثبت 
فرخ 

قال : تثيت الخلطة بإقرار الخصم لا : وبالشاهدين » وبالشاهد واليمين لأنها 
اسياب الأموال > وقال اين كثانة : تثبت بشهادة رجل واحد وامرأة واحدة» وَجَعَلّه 
من باب الخبر » وقد تقدم ضابط الشهادة والخبر » وروي ذلك عن ابن القاسم . 
فرع 

قال : إذا رفع الدعوى يعداوة : المشهور” انه لا يحلف , لأن العداوة مقتضاها 
الاقرار بالتحليف والبذلة عتد الحكام + وقيل : يحلف لظاهر الخير . 

نظائو : قال الشيخ أبو عمران : خمس مسائل لا تعتبر فيها الخلطة : 
الصانع + والمتهم بالسرقة » والقائل عند موته : لي عند فلانِ دين » والمتضيف عند 
الرجل فيدعي عليه » والعارية + والوديعة 


وك 


في الكتاب : لا يحلف في دعوى. الكقالة حتى تثبت الخلطة » وإذا بعتَ من 


)01( كذا » ولعله : أو تقول . 
(22 بالنسخة : السلفة 
(3) بالنسخة : المشهورة . 
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رجلين فقبضت من أحدهما حصته » ثم لَقِيت الآخر فقال : دفعتُ لصاحبي 
ليدفع ' لكء فأذكر صاحيّه » فأردت تحليقه فليس هذه خلطة توجب اليمين » وإذا 
ادعيت ديتاً أو غَصبا أو استهلاكاً فإن عُرفت بينكما مخالطة في معاملة » أو علمت 
ثهمته فيما ادعيت عليه من التعدي » نَظَ فيه الامام » فإما أحلفه أو أخذ له كفيلاً 
حتى يأتي بالبينة » وإن لم تعلم خلطته ولا تهمثه لم يتعرض له » ولا يحلف أحَد 
حتى تثبت الخلطة . في التنبيهات : قوله” في الكفالة : حتى تثبت الخلطة» قيل : 
بين المدعي والكفيل » ولا ا ال ا ل 
الكفيل والمكفول لا غير » وهو أظهر » لأنه إنْما يتكفل الرجل بمن يشفق عليه » 
وقد يتكفل بخصمه وعدوه مراعاة » وقوله : نظر فيه الامام » قيل : جعل الكفالة 
في الغصب والتعدي » وليس موضعها » وقيل : ظاهره : أخذ الكفيل بمجرد 
الدعوى » قال : ويحتمل أن معنى الكفيل ها هنا : الموكل به » وهو الأظهر» وَفي 
النكت : قال غير واحد من القرويين : إنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذمم دون 
المعينات » ومسائل المدونة في المعينات تشهد لك وقيل : المعينات أيضا إلا في مثل 
أن تُعرض ميلعتك في السوق فيدّعي آخر أنك بعتّه إياها » قال : وهو أيين عندي » 
لأن الخلطة اشترطت اديع المضرة » قال بعض القرويين : إذا باعه بنسيئة فهو 
خلطة » وأما بالنقد فحتى تبايعه مراراً » قال إبن يونس : قال مالك : إذا قدح في 
البينة بعداوة أو غيرها لا يُحلف المّعى عليه » وقيل : يحلف » لأنها لَطخ , قال 
5 : لا يحلف في تعارض البينات » وإذا انقضت خلطتكما لم يحاف إلا بخلطة 
مؤتنفة » والذي قال : إنه دفع لصاحبه » إنما لم يجعل ذلك خلطة» لأنك انما 
قلت : إن المشتري معك قال : إنه دفع لك ما عليه » وهذا لم يثبت» ولو ثبت لم 
يكن خلطة » وف الموازية : هذا خلطة » والمعتبر في دَعوى الكفالة الخلطة بينك 


(1)- بالنسخة : : لدفع . 
(2) بالنسخة : قولو له . 
)3( كذا ولعله : بذلك . 
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وبين الكفيل دون .من عليه الدين » لأنك انما وثقت بالمعاملة للكفيل » فلك 
تحليفه » قال اللخمي له لعو 0 
يختلف باختلاف الدعوى . فأما الذين : فاختلف هل تتوجه اليمين بالخلطة » 

دعوى ل ل ا 
والغصب ٠‏ والتغدي . والجراح الراك ديري الميية روعي أن يشبه أن 
يدعي مثله على مثله » قال : وأرى أَنْ الدعوى إذا كانت من الرجل الصالح لا 
تكذب غاباً » أن تكفي السسّنة في الديْن وغيره » ولا فلا » فلا بد من الخلطة 
والشبهة من ثلاثة أوجه : المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه » وقول ابن القاسم في 
دعوى الكفالة : لا بد من الخلطة : يريد مؤاخاة تقتضي الاحسان بذلك لا 
المدايّنة » لأن الكفالة إحسان » وفي دعوى الهبة قولان : يحلف إذا كان بينهما 
مؤاخاة » ولا يحلف ويراعى في الكفالة مَن شأنه التوثق منه حين المدايّنة » فإن كان 
مُوسراً » ثم أعسر لم تقبل دعوّى الكفالة » ويراعى في الصانع أن يكون ذلك لباسه 
أو لبامن! وإلاً فلا يحلف , وفي الوديعة ثلاثة : أن يملك مثلّ ذلك في جنسه 
وقدره» وأَنْ يكون هناك ما يوجب الايداع والمدعى عليه ممن يصلح لذلك » 
اقيم لا يخرج ماله من داره لودعه » والطاريء يُودع مع الاقامة » ودعوى 
الغصب والتعدي فيها إقرار يملك المدعي مثل ذلك » والمدعى عليه يشبه منه ذلك 
الفعل » وفي دعوى الرسالة لا بد أن يُقبت أن الغائب ادّعى الارسال معه بشاهدٍ أو 
بكتاب يُثبت أنه من قِبْله » أوسماع بين » ويشبه أن الغائب يرسل مع هذا مثل 
هذاء أو الرسالة ملك للمرسّل إليه أو وكيلاً مفوضا إليمٍ وإلاّ لم يحلفه , لأنه لم 
يوكل على الخصومة ولا عَلَى اليمين ؛ وإن ادّعى أن العبد أبق منه » وهو في يدك » 
وانتما من بلد واحد » فلا بد من لطخ أنه ملكه , ون كان أحدهما طارثاً» لم يحلف 
أحدههما للاخر » لأن الطارىء إن اذّعى فهو لا يعلم أن المقيم عرف ذلك » 5 
المقيم لم يعلم أن الطاريء يعرف ذلك » فإن أقام شاهداً حلف معه » وإِن نكل لم 


(1) بالنسخة : أولباسه أهله . 
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يرّد اليمين لعدم علم الاخر بكذب الشاهد » وله إيقافه اليوم ونْحوّه حتى يبينه » 
وإن اتى بلطخ سماع أو شاهد فالوقف اقوى في الشهر ونحوه » فإن لم يثبت » سلم 
لمن كان بيده بعد يمينه إذا اشبه أن يكون عنده من ذلك علم » وإِن' لم يكونا من 
بلد سلم إليه من غير يمين . 
فرع 

في الجواهر : يحلف 0 قام له شاهد ويستحق بشاهده ويمينه قُ الأموال 
وحقوقها الحخسيس منها والنفيس » العيّن وغيره » من” إليه أو ف الذمة » قال ابن عبد 
الحكم : الشاهد البيّن العدالة لا يعد ييْت” به النكاحٌ والطلاق والعتاق وغيرٌ ذلك من غير غ 
الأموال ؛ فيكون وجود الشاهد أن يطالب بالاقرار أو يُحلّف المشهود عليه ؛ فإن امتنع 
منها : فرواية ابن القاسم - وبها أخذ ابن القاسم وأكثر الأصحاب - أنه يُحبس ليقر 
تلن ؛ وهي الرواية الأخيرة ؛ وروي : يقضى عليه ببمتتعبي الشهادة » وعلى 
المشهور : قال ابن القاسم : يتحدد حبسه بسنة ويخلّي سبيله » وقال عبد الملك : 
يتمادى حبمه حتى يحلف أو يقر فإن تضمن الحق امالي بدينار أو بالعكس كشراء 
زوجته أو الوكالة على قبض مال » فإنه يلحق بالمال » قاله ابن القاسم + لأن المقصود 
مالغ وغيره لقو» ومع أشهب :11 فيه من الحكم البدق. + ولا خلاف أن الشاهد 
وحده لا يقضّى به » واختلف العلماء هل القضاء مستندٌ إلى الشاهد » واليمين تقوية » 
أو اليمين مع الشاهد ؟ لأن كل واحد منهما لو أتقرد لا يقضى به » وفائدته إذا رجع 
الشاهد : غرم نصف الحق كاحد الشاهدين . وف الكتاب : كل جرح فيه قصاص 
يُقضَى* فيه بالشاهد » وكل جرح لاقصاص فيه بما هو متلف كالجائفة والمأمومة 
ونحوها” يقبل فيه الشاهد واليمين » لأن العمد والخطأ فيه مال 


(1) بالنسخة : ولأن . . . أسلم . 
2) كذا. 

(3) بالنسخة : ولا يثبت . 

(4) بالنسخة : يقتصى . 

(5) بالتسخة : ونحوه . 


فظائر : قال العبدي : التي تثبت بالشاهد .واليمين أربعة : الأمبوال » والخلطة ع 
والكفالة » والقصاص في جراح العمد » والتي لا تثبت بالشاهد .واليمين ثلاثة عشر : 
التكاح » والطلاق » والعتق » والولآء » والأحباس » :والوصايا لغير المعيّن .وهلال 
رمضان ء وذي الحجة » بوالموت . والقذف . والايصاء » ونقل الشهادة » وترشيد 
السفيه . .والمختلف فيها هل تثبت بذلك أم لا ؟ حمس : الوكالة' :قد ماتت » 
. والتجريح » والتعديل . ووافقنا (ش) وابن حنبل » ومّنع (ح) : الحكم بالشاهد 
واليمين » قال وينقض القضاء إن وَقَع وهو نزعه” » وأول من قضى به معاوية .. وليس 
كا قال » بل أكثر العلماء قاله » والفقهاء السبعة وغيرهم » لنا : ما في الموطأ” ان رسول 
الله َك (قَضّى باليمين مَعْ الشاهد) وروي في المسانيد بألفاظ متقارّة » وقال عمرو 
بن دينار زواية عن ابن عباس : ذلك في الأموال.» وإجماع الصحابة على ذلك . رُوي 
ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعددٍ كثير:من غير مخالف » رَوَى 
ذلك النسائي وغيره . ولأن اليمين شرع في حق مَن ظهر صدقه وقوي جانبُه » وقد 
ظهر ذلك في حقه ليشاهده » ولأنه أحد المتداعيين فشرع اليمين في حقه إذا رجح 
جانبه كالمدعى عليه » وقياساً للشاهد على اليد , ولأن اليمين أقوى من المواثيق لدخوها 
في اللعان دون المواثيق » وقد حُكم بالمواثيق مع الشاهد » فيحكم باليمين » ولقوله* 
يِه : (البيّنة عَلَى من اذدّعَى) وهي مشتقة من البيان » والشاهد واليمين يبين 
الحق » وقوله تعالى : لإإنْ جَاءكُم قاميق ينبأ قتَبَينُواك” وهذا ليس بفاسق , 


0 كذاء وفي الكلام سقط لأنه لم يذكر إلا ثلاثة . 

0 بالنسخة : وهو سرعه . 

(3) في كتاب الأقضية » باب القضاء باليمين مع الشاهد . ولكنه مرسل » ووصله مسلم في 
الصحيح من حديث ابن عباس في كتاب الأقضية » باب القضاء باليمين والشاهد » وانظر - 
غير مأمور - كتاب (التمهيد لما في الموطأ من المعافي والمسانيد) .لابن عبد البر : (134/2) 
للوقؤف على .روايات الحديث وفقهه » ونعي ابن عبد البر على غقهاء الأندلس تقليدهم يحبى ابن 
يحب واعراضهم عن الحديث مع.رواية مالك له في الموطأ في الموضوع . 

(4) :تقدم تخريجه في.هذا الباب عرارا . 

(59) «الحجرات : 6) . 
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فوجب أن يقبل قوله مع الشاهد » لأنه قابل بالفرق » احتجوا بقوله تعالى : 
(واستشهذوا شَهيديئن مِن رِجَالِكُمْ . فإن لم يكُونَا رَجْلَين فَرَجُلٌ 
وَآمْرأتَاني ! فحصر المشروع عند عدم الشاهدين في الرجل والمرأتين » فالشاهد 
واليمين زيادة في النص» والزيادة نسخ » وهو لا يقبل قْ الكتئاب بخبر الواحد » 
وقوله” عله لحضرمي ادّعى على كندي : (شَاهدَاكَ أو يُمينه) ولم يقل : شاهدك 
ويمينك . وقال” عه : (البيئة على من اذْعَى » واليمين على من أنكر) فَحَصّر البينة 
في المدعي واليمينَ في جهة المنكير , لأن المبتدأ محصورٌ في خبره » واللام للعُموم » فلم 
يق يمون في جهة المدعي » ولأنه لا تعذر عل انه للمدكر تعلونال المين للمدعي , 
وقياساً على أحكام الأبدان » ولأن اليمين لو كان كالشاهد لجاز تقديمُه* كأحد 
الشاهدين مع الآخر. 
والجواب عن الأول : أنا نسلم أنه زيادة » لكن 5007 ؛ لأن التسخ 
الرفع » ولم يرتفع شيء » وارتفاع الحصر يرجع إلى أن غير المذكور عير امتروع:* 
مكراد عر شورع يرجع إلى البراءة الأصلية » والبراءة الأصلية ترتفع بِحَبّر 
الواحد اتفاقاً ‏ ولأن الآية وارقة ف الخدل دون الأداء » لقوله تعالى «إذا 
ديم بدي إلى أجَلٍ مُسَمّى فَاكْتبُوة4” وقوله تعالى : «إأن َيل إحْداهمًا 
فَتَذَكْرَ اخداهمًا الأخرى )4 ؟ واليمين مع الشاهد لآ تدخل في التحمل » فالحصر 
ْ في التحمل باق » ولا نسخ بكل تفسير » ولأن اليمين 7 تشرع فيمن اذْعَى رذ 
الوديعة ؛ وجميع الأمقاء + والقسامة » واختلاف اللمتبايعين » وينتقض ما ذكر ثم 
بالنكول وهو زيادة في حكم . وعن الثاني : أن الحضصر ليس مراداً بدليل الشاهد . 


) (البقرة : 283) . 

(2) . تقدم تخريجه في. هذا الباب . 

(3) تقدم تخريجه في هذا الباب مراراً . 
4( بالنسخة : تقديمه علي كأحد . . 
(5) (البقرة : 282) . 

(6) (البقرة : 282) . 
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والمرأتيّن » ولأنه قضي بلفظ يختص بائنيّْن لخصوص حالما فيعم ذلك النوع 
وكل مّن وجد بتلك الصفة لا تقبل منه إلا بشاهدين » وعليكم أَنْ تبينوا أن تلك 
الحالة مما قلنا نحن فيها بالشاهد واليمين . وعن الثالث : أن اليمين التي على المنكير . 
لا تتعداه » لأنها اليمين التي عليه » وهي اليمين الرافعة' » واليمين التي مع الشاهذ 
عي الجالية اي خيرها + فلم نيطل .الشتين ٠‏ وهو الجواب عن قوم : إنما لم 
يتحول اليمين » فإنا لم نحول” تلك اليمين » بل أثبتنا يميناً أخرى بالسئة » مع أن 
التحول واقع غير منكر » لأنه لو ادّعى عليه فأنكر لم يكن للمنكر: إقامة البينة » 
ولو ادّعى القضاء » كان له إقامة البينة مع أنها بينة » فأقيمت في الحالين . و 

الرابع : الفرق بأن الشاهدين معناهما مستويان , فلا مزية لأحدهما في 
التقديم » واما اليمين فإنها تدخل القوة لجهة المدعي بالشاهد . فلا” قُوة فلا 
تشرع » والشاهدان شرعا لأنهما حجة مستقلة مع الضعف » ووافقنا (ح) في 
أحكام الأبدان » وخالفنا (ش) يحلف المدعي قبل قيام شاهد » فإن تككل حلف 
المدعي” . لنا : قوله” يله : (لآ نِكَاحَ ال بوّلي وشاهدي عَذْلِ) فأخبر 
يد أنه لا به نبت إلا بهما » فمن قال باليمين مع النكول فعليه الدليل » وقال الله 
تعالى :شهدا ذَوَيْ عَدْلِ منكُم4" وإنما أمر بهذه الشهادة لأنها سبب 
الثبوت » ولأن الشاهد وامرأتيّن أقوَى من اليمين والنكول » لأنها حجة من غير 


)1( بالنسخة : هي اليمين الرابعة . ولعلها : الرافعة - م اثيتنا - أو الدافعة . 

(2) بالنسخة : فإن لم يحول . 

(3) كلمة مطووسة . 

(4) كذا ولعل : المدعى عليه . 

(5) رواه الشافعي مرسلاً » ورواه احمد في المسند والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبري 
عن عمران بن حُصين » وفقي سنده متروك . ورواه ابن حبان عن عائشة . قال ابن حجر قي 
(الدراية 55/2) ولم يقل فيه : وشاهدي عدل الاحفص بن غياث عن ابن جريج عنه - أي عن 
عروة . أه وبالجملة فالحديث ضعيف لكن قال الشافعي بعد روايته له مرسلاً : وهذا وإِنّ كان 
منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به . 

(6) (الطلاق : 2) 
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جهة المدعي ول يثبت بها فلا يثبت بالآخر» ولأن ما ذكروه يودي إلى استباحة 
الفروج بالباطل » لأنها إذا أحبها ادّعى عليها فتنكرٌأ ء فيحلفها فتتكر » فيحلف 
فيستبيحها بتواطىء منها , ولأن المرأة قد تكره زوجها فتدعي عليه في كل يوم 
فتحلفه » وكذلك الأمة تدعي العتق » وهذا ضرر عظيم . احتجوا بقضية حويصة 
وبحيصة في قضية عبد الرحمن بن سهل » .وهي في الصحاح . وقال” فيها يله : 
(يحلف لكم يَهوْد خمسين د يُمِينا) ولأن كل حق توجهت اليمين فيه على المدعى 
عليه » فإذا نكل ردت على المدعي » أصله : المال » وقياساً على اللعان » فإن المرأة 
تحدد بيمين الزوج » ونكوها عن اليمين ء ولقرله” لله : الي على من الأعى ؛ 
واليمين على من أنكرن 0 يتناول صورة لتتازع » ولأنه عله قال لركانة ما 
طُلّق امرأته ته البتة : (ما أردت بالبتة ؟ فقال : واحدة ( فقالٍ له : الله : والله ما 
أردت إلا واجدة ؟ ! فقال : والله ما أردت إلا واحدّة) 2 دعوى امرأته 
الثللاث » والجواب : أن الأيمان تمت بعد الملودت ؛ وهو وجوده روا بينهم 
وهم أعدَاوه » وغلظة خمسين . بخلاف صورة النزاع في المعنيين » ولأن القتل 
نادر وفي الخلوات حيث يتعذر الاشهاد فشلظ امه لحرمة الدماء . وعن الثاني : 
أن المدعى عليه ها هنا لا يحلف بمجرد الدعوى فانحسمت” المادة . وعن الثالث : 
أن اللعان مستثنى للضرورة » فجعلت الأيمان مقام الشهّادة لتعذرها وضرورة 


(1) بالنسخة : فتكن . 

(2) متفق عليه رواه البخاري ومسلم في الديات عن سهل بن ابي حشمة » وفيه : خرج عبدالله ابن 
سهل ومحيصة بن مسعود الخ القصة الطويلة . فسماه عبدالله لا عبد الرحمن 

)3( تقدم تخريجه في هذا الباب مراراً . 

)4( بالنسخة : ولأنه عه لو كانه والصواب : ما أثبتنا 4 وحديث ركانة رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذي كلهم في الطلاق وغيرهم كثير عن عبدالله بن على بن يزيد بن ركانه عن أبيه عن 
جده . وهو حديث ضعيف بجميع طرقه يأ قال الامام احمد واعله البخاري بالاضطراب 2 
وضعفه أبو عبيد وابن عبد البر في التمهيد وابن حزم وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم . 
انظر : ارواء الغليل لشيخنا الالباني (139/7) : 

(5) بالنسخة : فالحسمة ,. 
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الأزواج لنفي العار وحفظ النسّب . وعن الرابع : أنه مخصوص بما ذكرنا من 
الضرورة وخطر الباب . وعن الخامس : أنه وان صح فالفرق : أن أصل الطلاق 
ثبت بلفظ صالح بل ظاهر للثلاث » ودعوى المرأة اصل الطلاق : وليس فيه 
ظهور » بل مرجوح باستصحاب العصمةا. 
فرع 

وفي الجواهر : يحلف مع المرأتيْن في الأموال » وقاله (ح)» ومنع (ش) وابن 
حنبل » ووافقنا في الشاهد . 
٠‏ 'لنا : أن الله تعالى أقام المرأتيّْن مقام الرجل » فيقضى بهما مع اليمين » ولما 
علل' يله نقصانَ عقلهن قال : (ِعَدَلَتَ شهادة المرأتين بشهادة رَجُل) و 
يخص موضعاً دون موضع » ولأنه يحلف مع نكول المدعى عليه » فمع المرأدن 
أولى » ولأن المرأنيّن أقوى من اليمين لأنه لا يتوجه عليه يمين معها » ويتوجه مع 
الرجل . وإذا لم يعرج على اليمين إلا عند” عدمهما كانتا أقوى فيكونان كالرجل » 
فيحلف معهما . احتجوا : بأن الله تعالى إنما شرع” شهادتهن مع الرجل » فإذا 
عدم الرجل لقت* » ولأن البينة في المال إذا خلت عن رجل لم تقبل » كا لو شهد 
أربع نسوة » فلو أن امرأتيّن كالرجل لتم الحكم بأربع » ولقبلنا” في غير المال كا 
يُقبل الرجلان » ويقبل في غيرا مال رجل وامرأتان؟ » ولأن شهادة المرأة ضعيفة 
تتقوى بالرجل » واليمين ضعيف فينضم ضعيف إلى ضعيف . والجواب عن 
الأول : أن النص دل على أنهما يقومان مقام الرجل » ولم يتعرض لكونهما لا 


(1) رواه البخاري في اثناء حديث عن أبِي سعيد في الشهادات » واخرجه مسلم في الشهادات عن 
ابن عمر وابي هريرة . وغيرهما . 

(2) بالنسخة : عن . 

(3) بالسخة : شرح . 

م كذا. 

(5) بالنسخة : ولقبلان . 

(6) بالنسخة وامرأتين . 
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.يقومان مقامهما مع اليمين » فهو مسكوت' عنه دل عليه الإعتبار المتقدم » ما دل 
وعن الثاني : أن عد بين أن المرأتين أقوى من اليمين » وإنما لم تستقل النسوة 
في احكام الأبدان » لأنها يدخلها الشاهد واليمين » ولأن تخصيص الرجال 
بموضع لا يدل على قوتهم » لأن النساء قد تصصن بعيوب الفرج وغيرها » ولم 
يدل ذلك على رجحانهن على الرجال » وهو الجواب عن الثالث . 
تفريع . في الجواهر : لليمين أربعة أحوال : الحالة الأولى : أن تكون ممكنة - م 
تقدم - فيحلف ويستحق » كان واحداً أو جماعة » موّمناً أو كافراً » حرا أو عبداً , 
ارات ل كل ايل رمي رد لف قي كل ار 
فرع مرتب 
فلو حلف المطلوب » ثم وَجَد الطالب شاهدا آخر : قال ابن القاسم : لايحكم 
م 0 : يحكم له وإذا فرّعنا على الحكم 
ا لاوا لوي إل اذا جر كل ول قلت اللطاريةة ار 
بغير يمين المطلوب 4 لأن يمينه قد تقدمت ؟ والأول 2 الموازية3 0( والثالي, لابن 
. الحالة الثانية : أن ا قرم د 
الثالذة : : أن 00 ف الاستقبال دون 00 00 يمتنع يمينه حتى 0 
)01 بالسخة : سكوت . 
)2( كذاء ولعله : أننا قد بينا . 
(3) بالنسخة : الموارية . . . مير . 
4( كذا ولعله : وانما يحلف من يستحق . 


56 


ويحلف المطلوب الآن على المثنهور لحصُول النعذر الآن ». لأنه لا بد للشناهد من أثر 
ناجز» فإن حلف ففي إيقاف المشهود. به إذا كان معيّناً كدار أو عبد .أو هو ما 
يخشى تلفه إن لم يوقف » قولان مبنيان على الخلاف : هل المتكم مستند إلى 
الشاهد . واليمِينُ مقوية فيوقف المطلوب » أو ليس مستنداً إليه فلا يوقف لعدم 
السبب ؟ وإذا نكل المطلوب أخذ المثثهود به منه » وف أخذه تمليكه أو إيقافه » 
الأول في الموازية والثاني في الواضحةة . ويتخرج عل هذا الخلاف : استحلاف 
الصبي عند البلوغ » وإذا قلنا بأعذ. الا يقاف والخحلف بعد البلوغ فتكل حلق 
المطلوب وبريء » فإن. نكل أخحل الحق منه.. وإذا استحلف المطلوبه أولاً 5 م 
استحلف الصبي فتَكّل اكتقى بيمين المطلوب الأولّى عل المشهور ٠‏ وأشاز 
بعضهم إلى إمكان الخلاف ٠‏ وإذا حلف المطلوب. أو نكل فلم يحكم عليه على 
الخلاف المتقدم : كتب الام شهادة الشاهد وسبيها واسجلها للصغير خوفاً من 
ضياع حقوقه بموت. الشاهد ل تغير حاله عن العدالة قبل البلوغ . 
فرع مرتب 

إذا مات. الصبي قبل يلوغه حَلف وارثة الآن واستحق » قلو كان الصغير لا 
مال له يُنفق عليه أبوه بالحكم عليه بذلك » فطلب الأب أن يحلف مع الشاهذء 
ففي المولؤية : المنع ء لأنه يحلف ليملك غيره » وروي التمكينُ من ذلك لا له في 
ذلك من النفقة » فتسقط النفقة عنه » ومنشا الخلاف : كون القضية مستندة إلى 
مجرد شهادة الشاهد أم لا . الخالة الرابعة : إمكانها من البعض » كشاهد على 
وقف على بنيه وعقيهم » ٠‏ فيمكن من الولّد دون أعقابهم لعدمهم , فالأصحاب على 
متتاع اليمين مطلقاً » تغلباً للتعذر » وروي : يحلف الجل ويثبت ت الوقف على 
حسب ما أطلقه امْحيّس لقيام الجُل مقام الكل » وروي : إِنْ حلف واحد ثبت كله 
للموجود » والمعدوم ‏ والغائب » والحاضرء تغليباً إلامكان » وروي تفريعاً على 
لثبوت فيمين الحاضر مع الشاهد , إن كل الجميع ل د يثبت لواحد منهم حق » أو 
البعض » فمّن حَلف أخذ نصيبه دون من تكل » وكذلك إذا انقرض لبط الأول 
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وَوُجد البطن الثاني » فإنهم لا يستحقون شيئاً إلا بالأيمان كالبطن الأول » وقيل : 
من لم يحلف أبوه لا يستحق شيئاً وإن طلب الحلف » وسبب الخلاف : هل 
يتلقى البطن الثاني منافم الوقف عن الواقف أو البطن الأول ؟ وعليه يتخرج : لو 
حلف واحد من البطن الأول وتكل سَائرُهم » وقلنا يستحق نصيبهم ذو" وبقي 
انكل ص يدفع نصيبه إلى بعض أهل" أو إلى البطن الثائي وما دام أحد الناكلين 
نا ا جا يك وت و ا 1 
حكم الشهادة إلى البطن لان » فمّن لف استحق » ومن تكل لم يستحقة تحق شيئاً 
ويتخرج على ذلك أيضا :ل يعضو لقن الل الأو غيما رج اليه عار 
مات من طبقتهم إلى غير محددة » كما في استحلاف البطن الثاني بعد انقتراض 
الأول ؟ قولان . 
فرع 

قال : الشاهد والتكول » والمرأتان والتكول » والمرأتان واليمين والتكول » 
كالشاهد واليمين . 
فرع 0 

قال : كل دعوى لا تثبت إلا بشهادين » لا يحلف فيها بمجرد الدعوى ولا 
يرد على المدعي » ولا يجب فيها » كالقتل العمد » والنكاح » والطلاق » 
والعتاق » والنسب » والولاء » والرجعة » ونحوه . 
فرع ش 

في النوادر : قال مالك : إذا أقام شاهداً أنه شكمه لا يحلف » بل يحلف الشاتم 

كالطلاق » وإن كان الشاتم معروفاً بالسّمّه غَرَم . 


(1) كلمة مطموسة في الصورة » ولعلها : طبقته . 
2( كذا ولعله : ولا يرد اليمين على المدعي . 
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فوع 

قال مالك : يجوز الشاهد واليمين' ؛ والمرأتان واليمين فيما يدي إلى الطلاق 
والعتق » ونقض العتق , والحد ٠‏ كدين متقدم على عتق فينقض » وكذلك. بالتكول 
مع يمين الطالب. » وعن ابن القاسم : لا يرد بالتكول ولا باقراره أن دَيناً عليه قبل 
العتق » قال مالك : وفي شراء الزوج لامرأته » فيفرق بينهما في أن المقذوفَ عبد 
فيزول الحد » أو في أداء الكتابة فيعتق المكاتب » أو في بيع عبد منك فيحلف 
وييطل عتق البائع المتقدم » وفيمّن حار نفسّه بالحرية أنه مملوك لقلان » فييطل العتق 
وييطل الحد عن قاذفه » ويتشطر الحدٌ عليه » قال أشهب : إذا وطفها ثم ادعى 
شرايها فقرّ له سيذها . أو أنكر وِتَكََ عن اليمين مَلَكها ولا يسقط الحدٌ ء أو 
شَاعداً وامرأتين سقط 4 قال : وهذا إذا لم يكن في حوزه ء وخالقه اين القاسم » 
قال سحنون : ويّنبتة بالشاهد واليمين : الغصبُ والاستهلاك » وجراح الخطأ » 
والايراء من الأموال أو من افجناية أو من العيوب في المبيع ء والاقرار يأن ما 
شهدت به يينثّه باطل » قال فن القاسم : وفي كل جناية عمد لا قَوَدَ فيه » 
واختلف قوله في القصاص فيما دون التفس » ورجع للمنع » وف الموازية : قال 
عبد المَلِك : يقبل في صغير جراح العَمّْد كالمُوضحة والاصبع ونحوه من المأمون 
على النفس » بخلاق ما يخاف فيه على النفس » وفي أنها أَلقَتْ بالجناية مضغة » 
وتستحق العدة دون الكفارة » قال مالك : وفي أنه الوارث فيأخف الميراث بعد 
الاستباء” إذا ثبت النسبُ والموت بغير ذلك » قال مالك : إذا أقام شاهدا أنه 
أُوصّى إليه لا يحلف» بل يُوَلِيه الامام اذا رَأهُ أهلا » قال ابن القاسم : ويثبت 
بالشاهد واليمين أنه خَالّع على مال ويأخذه » قال عبد المّلك : لا يثبت بذلك أنه 
أوصى بثلثه للمساكين » قال ابن القاسم : إذا ادّعت على رَوجها صداقاً إلى موت 
(1) بالنسخة : ويمين . 
(2) بالنسخة : وتثبت . 


(3)» كذا ولعلها : الاستيناء . 
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أو فراق » حَلَمَت مع شاهدها , ولها صداق مثلها إلا أن يكون ما وَصّل إليها من 
العاجل أكثرٌ فلا ينقص هذا وقبل البناء لم تحلف لأنها تدعي فسخ النكاح » 
ويقضى بذلك في قتل العبد فيستحق قيمته من الحر ء أو رقبة العبد القاتل » ولا 
يُقتص من الغبد بذلك » قال محمد : ولا من جراح العبد بذلك » وقال أصيغ : 
أخذ الأرش » وإنْ أراد القصاص حلف العبد واققص له » قال مالك :أن خلفن 
بالطلاق ليقضيئه إلى أجل » فأقام شاهداً قبله أنه قضاه . حَلّف وسقط الح , 
وزال المينث . وكذلك اليمين والنكول من الطالب » أو اقراره» وأما إلى الأجل 
فلا يرا إلا بشاهدين قبل الأجل » ولا بيرأ باقراره ولا غيره » ولكن يسقط الحق » 
قال عبد المّلك. : يرأ بالإقرار » قال مُطرف : وكذلك لو شهد له شاهد بعد 
الأجل بالقضاء قبل الجن » وشاهدان عَلَى شهادة اقراتاق بمثل ذلك خرج من 
الحنث » ولو شهدتاهما' لنفسهما مع هذا الرجل لم يسقط الحنث » وإِنْ شهد 
شاهد بوصية فيها عَول أو فيها عشرة دنائير لرجُل مات قبل موت الموصي و 
. يعلم به » وفيها عشرة في السبيل » قال عبد الكلك : يحلف مع الشاهد ولا يأحذ إلآّ 
ما أعطاه العؤل. ٠‏ وإنما يدخل عليه العول بعد يمين الورثة بسبب الشهادة 
للمجهولين أو الميت » وهو يوجب العول ويْقاصُ من يحلف” من أهل الوصايا 
بإدخال ذلك عَليهِم » فصار ذلك حقاً للورثة يجعلهم يحلفون مع هذا الشاهد » 
وقال إبن القاسم. : لا يحلفون » بل إجازة الشهادة لأحد أخذه بقسطه وما يَنوبُه م 
غيره » وإن لم يأخذه أهله وشاهده أوجب الحصاص » ثم لمن لم يحلف » وَلّو شهد 
آخر التاكلين لأخذ حقه من الثلث بغير حجصاص » قال لبن القاسم : إن شهد لك 
بوصية أو صدقةٍ فوقف ذلك ليأتي بشاهد آخر فلم يجد » يَقِسم ذلك القاضي بين 
الورك فحفة بشا أخرى ينقض الحكم وقضى لك » وما فات بولادة أو عت لم 


01 كذا. 
()” بالنسخة:: نحلف . 
)23( كذا دون نقط » ولعلها : فجعت بشيء آخر نقض . . . 
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يرد ويأخذ ثمته إن بيع » فإن لم يفت بذلك عند المشتري أخذته ودفصت ثمله 
للمشتري » وترجع أنت بالثمن على الورثة البائعين له » وتدفع ما أنفق في الأرض 
مِن بناء 3 غيره » ويتبع الوارث . 
فرع 

قال : قال ابن القاسم : يحلف السفيه البالغ مع شاهده بخلاف الصبي » لأن 
له وازعاً دينياً » ولأنه جالِبُ بيمينه لا دافع مالا » والسفه إنما يقدح في الدفع » 
فإن كَل حلف المطلوب وبرىء » فإن تكل غرم » ولا يعود اليمينٌ للسفيه الناكل 
إذا رشد » وكذلك المولّى عليها إذا صَلْح حالها » ٠‏ وقال اين كنانة : لها الرجوع إلى 
الحلف عند صلاح الخال » وكذلك النصرالي يُسلم لأنه قضاء قُدر : فلا رجوع له 
وقال مطرف في السفيه يقومٌ له شاهد : إن حلف المطلوب وخر' السفيه » فإذا 
ركد قفي لله وود اح نكن له نيدن: غل للظارت .وار كف مارت قد 
َكَل أولاً أخذ منه الحق » فإن رشد السفيه مَضى » وإنْ نكل رد إلى المطلوب » 
وكذلك إن كان صبياً . في التنبيهات : اختلف في يمين القضاء على السفيه » 
فمعظم الأندلسيين يُسقطونها » لأنه لو تكل عنها لم يستحق الطالب بنكوله حقاًء 
وأوجبها جماعة . قال” الأصيلٍ وغيرّه » وقال أبو العباس ابن ذَكوان » وابن 
عقاب : تؤخر اليمين إلى رشده ويحكم » فإن حَلّف حيكذ وال صرف ما حُكم له 
به عنه » فإن رشد فقام بحقه وقد مات الوصي » أو المحجور عليها بموت زوجها 
يها أو وصيها » ثم ترشد فَأفتَى الشيوخ في أحكام ابن. زياد : أن لا يمين 
عليهاء لأنها تحب قبل » وتأخذ الآن حقها بغير يمين إلا أن يدعي عليها علمها 
بقبض الوصي فتحلف » وقال ابن عتاب وغيرّه : إذا رشدت صارت كغيرها » 


(1) بالتسخة : . ولعلها : ) 


(2) بالنسخة 0 
3 كذا ولعله : قاله. 
' © كنذا: 


61 


قال : وهو الصحيح عتدي : قل : وسواء اذّعي عليها يذلك آم لا , إل أن يكوت 
الزروج حاضراً ولا يدّعي عليها شيثاً فلا يمون يوجه يقضي القاضي لا ء وقيل : له 
يحكم ف مثل هذا حتى يحلق امحكوم عليه يمن القضاء » كان حاضراً مطلوية أو 
عَائياً على ظاهر المدوفة » والصحيح : لا يلوم في الخاضر إل يتعواه على ما ادعى 
حصمّه إل ما ليس عليه يد لأحد ء لاحتمال أن يكون لغائب حجة أقوى » 
واختلف إقا ادّعى السقيه دتعوى وجيت فيها اليمين فَرّدّت عليه » فقيل : يحلف » 
وقيل : لا يحلف : لأن نكوله لا يوجب شيئاً » والصواب : يحلف ويستحق » فإن 
تكل فهو على حقه متى شاء أن يحلف حلق واستحق » كما لو كان له شاهد ولم 
يلف معه فاه على حقه . 


4 


فرع 

قال في كتاب لين سحتون : الأخرس الذي لا يُقهم عنه » شهد له شاهد فرد 
يميته على المطلوب ٠‏ فإن حَلّف بريء » أو تكل غرم » وكذلك العتوةٌ وذاهبُ 
العقل » إن حلف المطلوب ترك إلى أن يبرا المعتوهُ فيحلف ويستحق . 
فرع 

إذا ثبت ادي اغل اليك +« ووججد هاهد: بالبرافة. والوازت امتقين © جلف 
الطالب : ما قبض » ويأخذ الآن » فإذا كبر الوارث حلف واسترجع المال . 
فرع 

قال : قال مالك : إذا أمرت عبدك أو وكيلك . بقضاء دينك فجحد القابض 
وأقام' شاهداً » حلف العبد أو الوكيل وبرئت بغير يمين » كان الوكيلٌ مسلماً أم 
لا ء لأنه للوكيل شهد . فإن نكل الوكيل غرم بعد رد اليمين علي الطالب له 
لتفريطه لعدم تكميل النصاب عند الدفع ونكوله » وإِنْ نكل العبدٌُ حلفت م 
يحلف مع شاهد بحق للعبد بعد موته , لأنه مالكه هو وماله » وإِنْ كان الوكيل 


(1) كلمة طمسث . 


عديماً أو ميت حلفت مع الشاهد » وإِن نكل وكيلك' عبد لغيرك ضّمن إذ لم 
يُشهد شاهدين إِنْ كان مأذوناً له » ون كان وكيلك مُعدماً وتكّل حلفت : لقد 
وصّل الحق . 
0 

قال : قال مطرّف : إذا شهد للمأذون شاهد بحق له » وتكّل لا يحلف سيده » 
ونكول العبد كإقراره جائز ؛ فإن مات حلف السيد لأنه وارثه . 
فرع ٠‏ 

قال قال مالك : إذا اسفحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب 
المنفاوض » وشهد شاهدٌ أن شريكك اشْتَراهُ » حلفت أنت معه » وإِنْ لم تنبت 
الوكالة حلف الوكيل . 
فرع 

قال : قال مالك : الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من البتاع » يحلف 
الرسول مع الشاهد » فإن تعذر لِصعْر ونحوه : حلفت أنك ما تعلم رسولهة 
لرسولك وتستحق . 
فرع 

قال في الموازية لمالك : إن بعت لابنك الصغير أو سلمت » حافت مع 
الشاهدء فإن ردت اليمين على المشهود عليه حَلّف وبريء » وغرمته » وكذلك 
يغرم الوصي إذا ادّعى غريم الميت الدفع للوصي » فرد الوصي اليمينَ على الغريم 
لجنايته برده اليمين . 


12( كذا» ولعله : أو عبد . 
22 كذا. 
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فرع 

قال : قال مالك : إذا امتنع الوارث من" اليمين مع الشاهد + حَلّف غريم 
الميت وأخذ حقه » فإن فضل شيء لم يحلف الوارث لأنه تكل أولاً » إلا أن يقول : 
أعلم أن فيه فضلاً » ويعرف ذلك ء قال سحنون : وإنما بريء بتحليف 
الوارث + لأنه لو نكل الغريم عن اليمين أنه لم يقبض حقّه لكان للوارث اليمينُ مه 
الشاهد ء وذلك إذا م يعم الغرماء ء أما لو قاموا » أو ثبتت حقوقهم وطلبوا 
الخلف لأنهم أ أولى بالتركة + قال محمد : المعروف مالك تبدئية” الوارث إن كان 
فضل ع إل فلا يحلف إلا الغريم » فإن نكل حَلّف الغريم وبريء » وعن مالك : 
إن قام الغريم لف الوارث » فإن َكل حَلّف للغريم , إن فضل شيء لم يأخذه 
الوارث إلا بائيمين » قال أصبغ : فإن حَلّف الغريم » ثم طرأ مال للميت أخذ منه » 
ولا يأخخذ الوارث بيمينه » ولا يكفي اليمين التي مع الشاهد » قال محمد :بل ليسن 
للغريم و الوارث أخذ بالدين إلآّ بيمين الوارث » ولا يكفي | اليمين الغرماء الذين 
حلفواٍ أولاٌ لأنه لما طرأ مال يفي بدّينهم صار الوارث أقصد” ولو لم يطرا مال » 
لكن ا حلف الغريم ترك دينه للميت فلا يأخذه الوارث إلا باليمين » لأن الدين للا 
ترك صار اميت كمن لا دين عليه » إلا أن يبين أنه ترك للوارث أو للغريم » فإذا 
نكل الغريم حَلَف المطلوب وبريء » ولا حق للوارث إلا أن يفضل عن الدين 
فضل فيحلف » قال عبد الملك : ليس للمديون الحي أن يحلف غريمّه ما دام لم 
يحجر عليه فيحلف كل طالب على أن الذي شهد به الشاهد حق » لا على نصيبه » 
يتطايق اليمين الشهادة » ومن تَكل لم يحاصص ٠‏ وإنْ رجع بعد النكول” لا يقال 
قاله مطرف » وقال عبد الملك': يقال » وليس كنكوله عن حَق نفسيه » لأنه يظن 


(1) بالنسخة 0 

كلمة أكلتها الأرضة . 

(3) كذا ولعلها : تبرئة . 

)2 كذا أو أقصرء ولا يظهر صوابها . - 
(5) بالتسبخة : الكول . 


الغريم يحلف » ولا يحلف الغريم على براءة ذمة المطلوب الميت أو المفلس من دين 
كان عليه » لأنه رجمُ بالغيب » وقال محمد : له ذلك لأجل إخبار الشاهد . 
فرع 

قال : قال مالك : يحُلف الموصى له بالثلث مع شاهد لحق للميت » فإن نكل 
حلف الغريم وبريء . 
فرع 

قال : قال ابن عبد الحَكم : شهد للميت شاهد بديْن مؤجل » يحلف غريمه 
معه » وأخذ منه » فإن طراً مال قبل الأجّل أخذ منه حقه » ولا يأخذه الوارث حتى 
يحلف » فإن نكل لم يأخذ من المشهود عليه شيئاً . وحلف وبريء » فلو حل 
وأخذه الحالف » ثمّ طرأ مال أخذه الوارث ولا يأخذ الأول» ولو كان مال حاضر 
فقال الوارث : اخذه »؛ ورضي الغريم بأن يحلف ويأخحذه م يجز ) ولا يحلف إل 
لور بوي كلف ترب دا يان لمكم » فلو لم يكن غير الدين وحلف 

يعض العرماء وات النحظر +أخن الحالف جميع حقه من هذا الديْن » لا مقدار 
عم نرت فين لل كله اذ ع لعي عق الزارت يت الال 
والغريم لاا يختص . 
فرع 

قال : قال محمد ان عن اليمين مع الشاهد وحَلّف المطلوب وبريء » 
فوجد شاهداً آخر أيتف' له الحكم به لأن اليمينَ أسقطت المطلوب بالشاهد 
الأول» وقال ابن ميسر : لا ترد اليمين على المطلوب ثانية » لأنه قد بريء بحلفه 
الأول » قال ابن القاسم : لا يضر إلى الأول . وقد بطل حقه بنكوله » بخلاف 
الذي يحلف لعدم البينة ثم يجدها » قال مالك : فإن كان القاضي لا يقضي 


)1( كذا » ولعله : يأتنف . 
)2( كذاء ولعله : يضم . 
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بالشاهد واليمين ضم أيضاً إلى الأول » وقضى له » ا إذا حلف ثم وجد 
البينة » قال ابن كنانة : هذا وهم » وإنما قاله مالك في الحقوق التي لا يحلف 
فيها كالطلاق . ْ 
فرع 

قال : قال مطرف : إذا أحلفت غريمّك رفنت لذ وجنت كاهلا : لا 
النظر الثاني , في المحلوف عليه 

وف الجواهر : يحلف على البت فيما ينسب لنفسه من نفي أو إثبات » وما 
ينسب لغيره من الاثبات , وعلى نفي العلم في النفي , نحو : لا أعلم على موروثي 
دَيناً » ولا أعلمه أتلف ولا باع » ويَحلف من ادُعي عليه دفمٌ الردىء في النقد: ما 
أعطى إلا جياداً في علمه » ولو قال : ما أعرف الجيّد من الرديء: قيل : يحلف : 
ما أعطيته رديئاً في علمي » ويحلف في النقص على البت » لا على العلم » لا كل2 

5 : نر خآ : 5 3 

وك 
يثق به » أو قرينة حال » من نكول خصم وغير ذلك » وقاله (ش) », بخلاف 
الشهادة » والفرق : أن اليمين إما دافعة فهي المقصودة بالأصل في براءة الذمة » أو 
جالبة” وهي مقصودة بشاهد أو غيره » والشهادة لا يقصدها إلا مستندها » 


كذا. 
2( كذاء ولعله : لأن كل . 
(3) بالنسخة : بقى . 
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وقيل : لا بد من العلم قياساً على الشهادة » وكلاهما خبر والقولان لمالك . 
فرع ظ 

قال : المعتبر في اليمين نيةٌ القاضي فلا يصح توريث الحالف ٠‏ ولا ينفعه قوله : 
إن شاء الله » بحيث لا يسمعه القاضي . 

قاغدة + يحون أن يوي للف ما مله لعة من تقريل / وتخضيصن. : 
ومجازء ونحوه » إجماعاً , إلآّ في أيمان' فلا يقبل ظاهراً ولا باطنا لما يؤؤدي إليه 
من إبطال فائدة الأيمان ‏ لأنها إنما شرعت ليهاب الخصوم الاقدام عليها » فلولا 
ذلك لم يهابوها وفسدت الأموال والأبضاعٌ و والدماء » واستثنى بعض العلماء 
المتعى عليه وهو معسير تجوز له نية تخصه ء لأن القول عدلا” تغيير الظلم » 
وطلب المعسر ظلم » والإستثناء من القاعدة3 من منع من النية » لقوله* عت : 
(اليمينُ عَلَى نية المستحلف) («ويّمينك عَلَى ما يصدَقُك عليه صاحبّك) 
والمستحلف يصدقك على الحا وصاحب الحق . 
النظر الثالث : في الحلف 

وف الجواهر : بالله الذي لا إله الّ هو ء لا يزاد على ذلك في شيء من 
الحقوق » وقاله في الكتاب , ولا تغليظ بالألفاظ » ورَوَّى ابن كنانة : الحلف في 
ربع دينار » وف القسامة » واللعان عند المتبر : بالله الذي لا إله إل هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم » قال ابن القاسم : ولا يزاد على الكتابي : والذي أنزل 
التوراة والانجيل » ولا يحافون إلا بالله ء» وعن مالك : يحلف بالله الذي أنرل 


00 كذا. 

© كذا. 

© كذا. 

(4) رواه مسلم في الأيمان » باب يمين الحالف على نية المستحلف » وأبو داود في الأيمان » 
والترمذي في الأحكام » عن أبي هريرة » والحديث الذي بعده رواية منه (من الحديث قبله) وهو 
في السنن . 
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التوراة على مُوسى » والنصرافي : بالله الذي أنزل الأنجيل » وف الكتاب : يحلف 
في كل شيء له بال » في جامع بَلّده » وف أعظم مواضعه » وليس عليه استقبال 
القبلة » ولا يعرف مالك اليمينَ عند الخبر إلا منبر النبي َه في ربع دينار فأكثر » 
قال ابن يونس : قال أشهب » وإن قال : والذي' لا إله إل هو لم يقبل منه » ووالله 
فقطاء لا يجزيء حتى يقول : الذي لا إله إل هو , لأنه تحليف رسول الله عله » 
قال مالك : ولا يحلف قائماً إلا مَن به غَلّبة » وفي القسامة » واللعان » وفي ربع 
دينار فأكثر عند الْمبّر : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم » وفي مساجد المدائن يحلف جالساً » ويتحرى في المال العظيم » والدماء » 
واللعان : الحلف في الساعات التي يحضرها الناس في المساجد » ويجتمعون 
ع 
للصلاة » وفي غير ذلك في كل حين » وقال عبد الملك ومطرف : الايمان في 
الحقوق » والدماء , وغيرها : بالله الذي لا إله إل هو » للمسلم والكافر الكتابي 
وغيره » قالا : ويحلف الرجال والنساء قائييين مستقبلي القبلة » في ربع دينار 
فأكثر عند منبر النبي عله » وفي غير المدينة : حيث يعظمون عند منبرهم » وتلقاء 
قبلتهم » وإن” لم يبلغ الحق ربع دينار » حَلَفُوا جُلوساً إن أحبوا » وفي أقلّ من 
ذلك: يحلف الرجل في الموضع الذي قضي عليه » والمرأة في بيتها » ومن لزمه 
الحلف عند المنبر ونحوه من المواضع فقال : أحلف في مكاني » فهو كتكوله » 
8< .9 و - 8 
مالك. قال مالك : وعمل” أهل المدينة وبيت المقدس ومكة يجلبون إلى 
مسجديهما ف القسامة ولو بعدوا ( وق سائر الأمصار من نحو عشرة أيام » قال 
ابن عبد الحكم : يستحب للامام التخويف من اليمين » وقد كتب ابن عباس إلى 
8 0ه ٠.‏ ل ل ال ل 0 2 ا 2 يج 
ابن أبي مُليْكَة : «إإِن الذذين يَسْتَرُونَ بِعَهَدٍ الله وََيْمَانِهِمْ تَمَناً قَليلاً4* الآية 
)1( كذا . ويلاحظ أنه لا يزيد على ما بعده . 
© بالسخة : ولأن . 


(3) بالنسخة : وأمل عمل المدينة . 
(ال عمران : 77) . 
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فاعترف » وتخرج المرأة فيما له بال إلى المسجد في ربع دينار فأكثر » قال مالك : 
وِنْ كانت لا تخرج تهاراً خرجت ليلا قال محمد : لا تخرج ليلاً في ذلك » 
بل في الشيء الكثير » قال اللخمي : اختلف إذا قال : والله » ولّم يزدء أو : 
والذي لا إله إلا هو » ويقتضي قول مالك الاجزاء » لأنه يُلزم بها الكفارة » قال 
مالك في الموازية : يحلف بالله الذي أحبى الموتى » قال مالك : ويحلف بمكة 
عند الركن . 
فرع 

في الكتاب : تحلف المرأة في بيتها في اليسير إِنْ كانت ممن لا تخرج » 
فبعث القاضي اليها من يحلفها » ويكفي رجل واحد » وأم الولّد كالحرة ممن لا 
تخرج أو تخرج » » كا أَنْ العبد ومن فيه بقية رق » كالحُر في اليمين » » والمكاتبة 
والمدبّرة كال حرائر في اليمين » لأن الأصل : المساواة » ويحلف النصراني واليهودي 
في كائسسهم + وحيث 'يعظمون .+ والمجوسي: في .بيت“ ناره +: وحيث يعظم + في 
التعبيهات : قوله : لا يحلفون بالله » ولا يزاد : والذي أنزل التوراة والانجيل : 
ا 0 
ما لا يَدينون به » قاله ابن شبلون » وأَلرّم غيرّه اليهود ذلك دون غيرهم » لأنهم لا 
يوحّدون » وقيل : مراده : حلف المسلمين' » قاله أبو محمد » وقيل : يلزم جميع 
ذلك وإن لم يعتقدوه » ويُجبرون عليه » ولا يكون ذلك إسلاماً منهم » بل هو 
حكم يلزّمهم من أحكام الاسلام بعقد الذمةء كقضاء القاضي عليهم بأحكام 
الاسلام » وعليه” متقدّموا الأصحاب » وامرأة التي لا تخرج كنساء الملوك يبعّث 
لها إلامام من يُحلّفها في بيتها ولا تمتهن » وهذا فيمًا يدعى عليهن » وأما ما يدعين 
فيخرّجن لموضع اليمين » وحَلّمَهِم سحنون في أقرب المساجد اليهن » وقيل : لا بد 
من خروجهن » فإن امتنعت حُكم عليها حكم الملك » قال : وليس بجيّد » لأنهن 


(1) كذا ولعله : المسلمين . 
(2) بالنسخة : وعليهم . 
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مكرهات فلا لذة' مع الاكراه » وقيل : ما له بال في حق النساء » هو المال 
الكثير » بخلاف الرجال » وقاله محمد » وقال محمد : بل ريع دينار » قال ابن 
يونس : قال الشيخ ابو الحسن : للطالب تحليف اليهود يوم السبت » والنصراني 
يوم الأحد . ويُجبرانٍ على ذلك » قال : أما النصرافي ذ فكما ذكر ع 0 
الامتناع من انين في يوم الأحد وخيرة ٠‏ ولما البوودني : فشرعه يوم الست :: 

لا يبيع » ولا يشتر ا يد ا ات ور 
ب اس ا ل ل ل 
يُعظمونه » فمن شريعتهم . وإذا رد ثوباً بالعيب : قال محمد : إن كان النقص أكثر 
من ربع دينار حلف بالجامع » وقيل : بل المراعى إن كان الثوب قائمًا قيمته ‏ 
لأنه يطلب الثمن ».فلا ينظر الى قيمة قيمة العيب » إلا أن يفوت » وإذا كان لك ربع 
دينار لا أقل ولا أكثر » قال اللخمي : في الكتاب : مستقبل” القبلة » وقال مالك : 
خلت جاليا وفنة : قائماً » وقاله عبد الملك إلا في أقلّ من ربع دينار» وتحلف 
المرأة في بيتها جالسة » وعن مالك : ليس عل .من تحلقه. في .غير المسجد أن يقوم © 
قال : وأرى الاستقبال ؛ كإن قل الحق دون لقيام » ؛ وقد يحسّن القيام في القتل ) 
0 قم النبي يَله في اللّعان إلا في الخامسة أقام لمرأة » وقيل : اقام الرجل في 
الخامسة » وليس في الصحيح » ومّن حَلف في جميع ذلك اجزأه. قال محمد : إذا 
أرادت المجوسية تحلف بالنار معت » ولا تحلف إلا بالله » قال صاحب التقّى : 
إنما يُحلّف فيما عدا مسجد النبي يه من المساجد عند المحراب » وإِنْ لم يكن 


0) كذا. 

(2) كذاء ولعله : يحلف مستقبل . . 

 )(‏ في رواية ص روايات حديث عباس في قصة هلال بن أمية وامرأته ولعانهما وقول النبي عله 
لمما : إن الله يعلم أن أحدما كاذب » فهل منكما من تائب ؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند 
الخامسة . . رواه البخاري قِ التفسير والشهادات والطلاق 3 وأبو داود ف الطلاق والترمذدي 
ف 9 ماجه في الطلاق » وفي رواية أخرى من روايات هذا الحديث قوله عله : قفوه 
عند الخامسة فإنها موجبة فحلف ثُمٌ ذكر لعانها ووقفها عند الخامسة . رواها البيهقي في 
السئن الكبرى (394/7) والصغرى 50 : 
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بقرب النبر » وأعظم شيء في المساجد : المحاريب » وهو معنى قول مالك » وإذا 
كان المحلوف عليه غير مال كالطلاق ونحوه : حلف على المنبراء وقاله (وش) » وعند 
(ش)" : لا يغلظ في المال إلا في مائتي درهم أو عشرين ديناراً وعرض” يساوي 
أحدهما » لأنه يصل ين الغني والفقير » وجوابه : أَنْ هذا لا يدل على أن ربع 
الدينار ليس عظيماً » » بل كونه سبب القطع يدل على عظمه . والتغليظ - عندنا - 
يقع بخمسة أشياء : بالزمان » وفيه قولان » وبالمكان » واللفظ بزيادة : الذي لا إله 
ل ا 
والمكان في شيء من الأيْمان . لنا : قوله تعالى : «9تخبسوتهُمًا من بَعْد 
الصّلآق#* جاء في التفسير : بعد صلاة العصرء وقوله” يقد : إثلآثة لآ ينظرٌُ 
الله إليهم يوم القيامة مَةَ وَل يركيهم » ولهُم عَذَابٌُ أليم : وَجُلُّ منع ابن 
السبيل فضل مائه بفلاة » ورجل بايَع الامام إن أغطاة وفى لَهُ » وإن لم 
يُعْطِِ خائةُ , وَرَجُل حَلَف على يَمِين فَاجرَةٍ بعد العَصرٍ لِيقتطع بها مَالَ 
مُيْلِم) وهو لا يفعل ذلك إلا بإلجاج من الحاكم . فدل ذلك على أنه لازم » 
ولأعن” النبي يله بين رجل وامرأة بعد العصر . وفي الموطأ” قال النبي عله : 


(1) بالنسخة : س . دون نقط . 

. بالنسخة : وعرضاً‎  ©( 

(3) بالنسخة : الربع . 

6 المائدة : 106 . 

(5) رواه البخاري في المسافاة والشهادات والأحكام والتوحيد . ومسلم في الأيمان » عن ابي 
هريرة . 

(6):. :رواة بن وخب قي موظله عن يونين عن ابن شهاب أو غيره أن رسول الله عله أمر الزوج والمرأة 
فحلفا بعد العصر على انبر . أورده الحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير (230/3) »2 وروي في 
تفسير قوله تعالمى : (تحبسونهما من بعد الصلاة) أنها صلاة العصر . رواه عبد الرزاق في 
المصنف عن عبيدة به » ورواه معمر وعبد بن حميد عن قتادة . 

02 ف كتاب الأقضية . باب ما جاء في الحنث على منبر النبي عله .عن جابر بن عبد الله » ورواه 
أبو داود في الأيمان والنذور وابن ماجه في الأحكام . 
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(مّن حَلف على منبري ألما تبوأ مقعده من النار) وف رواية الموطأ” أن 
(مَن اقتطع حق امرىء مُسلِم ب ببَينِه » حَرّمَ الله عليه الجن وأوجب له 
الثارَ قالوا : وإن كَانَ شيا يَسِيراً يا ل » قال : وإن كَانَ قضياً 
سن أراك 2 وإن كان قضيباً من أراك - الما ثلاثاً) ولأن فيه عر كد 
الباطل » فشرع لتغليظ اللفظ . احتجوا بقوله عله ” : (البينة عَلَى من أنك) 
فأطلق ولم يقل ؛ مكان ولا غيره » وفي حديث” سهل : (أتحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم) ولم يخص » ولأنه حجة فلا يغلظ كلبينة » وقياسًا على ما 
دون النصاب 

والجواب عن الأول : أن ما ذكرناه مقيدٌ » وما ذكرتموه مطلق » ولأن ما 
ذكرتموه إنما مييق لبيان من يتوجه عليه اليمين . لا لبيان صفة اليمين » فلا يحتج 
به فيه على القاعدة المتقدمة . 

وهو الجواب عن الثاني , وعن الثالث : الفرق » فإن البينة تخبر عن أمر غيرها » 
فلا تهمة ولا تغليظ » والخالف مخبر عن أمر نفسه فاتهم » فشّرع له الزاجر » وعن 
الواب بع : أن الاحتياط للمال العظيم دون غيره مناسبُ في الفرق » وقال (ش) : التغليظ 
بزيادة لفظ الصفات مستحب في جميع الأحوال » والقليل والكثير » فيزيد في : عالم 
الغيب والشهادة : الرمن الرحيم , الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية . وذلك 
عنده مفوض لاجتهاد الحاكم » وقال (ح) : إن استراب منه غلّظ » وإل اقتصر على 
قوله : والله » والاقتصار عند (ش) على ذلك مخبر” أيضاً» لأن النبي“ عله اقتصر 


() في نفس الكتاب والباب عن أبِي أمامة » رواه مسلم في الأيمان » باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار . 

(2) تقدم تخريجه مرارا في هذا الباب . 

(3) وهو في حديث القسامة وقد تقدم تخريجه في هذا الباب . 

(4) بالنسخة : الناجر 

5) كذا. 

(6) تقدم تخريجه في هذا الياب . 
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عليه في تحليف رُكانةَ » وجوز (ش) الاقتصار على صفة واحدة من صفات الذات » 
نحو : وعزة الله » واستحسن (ش) التحليف على المصجف وبالمصحف ١‏ واحتج 
(ش) بأن الب ' َك حلّف اليهود فقال : أنضدى بالله الذي أنزل على بني إسرائيل 
الكتاب , وظلل عليهم الغمام ‏ وأنزل عليهم المّن والسلوى وَنَجّى بني إسرائيل 

من آل فرعون . وجوابه : أنه للك 2 سلف اذ فال : والله الذي لا إله إل هو .ول 
يزذ » وافقنا (ش) وابن حنبل في أنه لا بد من التحليف بلله في حق المجوسي وغيره ؛ 
وإن كان لا يعتقده , لأنه لا يجوز تْظيم غير الله » والحلفُ بالشيء تعظيم له » ولقوله” 
نه : (مَن كان حَالفَا يْحلِف بالله أو ليِصْمْتْ) ولأنه إذالم يعتقد عظم إثمه قديما . 
تحولتك عقوي فاتحظل هو وغيره + وخالى أن تعمل افقال : لا تغليظ بزمان ولا مكان 
ولا لفظ . 


فرع 

في الجواهر : يشترط في اليمين مطابقة الانكار » قاله في الكتاب . وقال ابن 
عبد الحكم : إذا شهد شاهد بإقراره » لم يكن للطالب الحلف على غصب ولا 
غيره» بل لقد أقر له بكذا » وإِنْ كان المدعى عليه غائباً زاد في يمينه : أن حقه* 
عليه لباق وما عنده به وثيقة رهن ٠‏ ويقضى له ع إن ميتاً زاد بعد الرهن : ولا أبرا 
منه ولا من شيء منه » ولا احتال على أحدٍ به » ولا شيء منه » ولأنه عليه لثابت” 


(1) رواه أبو داود في الأقضية » باب كيف يحلف الذمي رقم : 3626 عن عكرمة مرسلا » وهو 
ضعيف . 

© رواه أبو داود في الأقضية . باب كيف اليمين » وفي سنده عطاء بن السائب » وهو صدوق 
اختلط . 

(» رواه مالك في الموطا كتاب النذور والأيمان » باب جامع الأيمان . عن ابن عمر . ورواه 
البخاري ومسلم في الأيمان . 

(04) بالنسخة : أن حقت . 

(5) بالسخة : لتاية . 
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إلى ساعته هذه . ثم يقضى له , وإن مات صاحب الحق حلف الوارث البالغ مثل 
ذلك » إلا أنه يحلف على العلم » ولا يحلف من لم يبلغ » ويقضى لما جميعاً بالحق . 
فرع 

قال : إذا قبض البائع الثمن وأنكره » لم يحلف المبتاع : مَل عندي شيء » بل : 
ما اشتريت منه سلعة كذا ء وقاله مطرف »ء وقال عبد الملك : إن حلف : ماله 
عدي شيعا يدعيه بوقع > وروك "ابن القاسم القراين + ؛ قيل لمُحمد ب بن ابراهيم 
أبن عبدوس “إن املفتةا ضاق بشرر كي عفان لك + امتافنة بفقك كدي 
وإن لم يحلف غرم » قال : يحلف وينوي ما استسلفت منه سلفاً يجب على رده إليه 
في هذا الوقت » ويبرأ من الاثم » وفي المتقَّى : قال مالك : لا بد أن يقول: ما 
اشتر' ولم أستسلف . وإِنْ تمادّى على اللّدَد سَجَنه » وإن تمادى أَدُبه » لأنه غَيّر 
الدعوى » فلا بد من المطابقة بينها وبين اليمين » وأول قول مالك : يكفيه: ما لَه 
عل حق » وقاله الشافعية » لأنه إذا نفى” كل حق فقد انتفت الدعوى » وقد يكون 
قضاه فيعترف بالبيع فيلرّمه الغرم » وإذا بَيّن المدعي السبب » وأنكر المطلوب 
ولاليد ا جلي كا للد ري شع ايل علا لعسيو محلم ا يجروة للق اي 
ول : ولا أعلم له علم شيء بوجه من الوجوه » قاله أشهب » قال : والظاهر : 
إجراة الأول» أنه ل يطلب يغيره.- 
النظر الرابع » في حكم اليمين 

وفي الجواهر : حكم اليمين : انقطاع الخصومة في حال » لا بّراءة” الذمة » 
بل للمدعي بعد ذلك إقامة البينة » ويعتذر بأنه لم يعلّم بها » أو بغيبتها » أما 
الحاضرة المعلومة » ففي الحكم بها روايتان : المشهورة : عدم الحكم » خلافاً 
لوش) . لأن عدولهُ عنها إسُقاط لِحقه منها » احتج : بأن له غرضاً صحيحاً في 
0) كذا. 


(2) بالنسخة بقي . 
6 بالنسخة : لا برأت . 
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ذلك» وهو سلوك أقرب الطرق » وخفة الكلفة مع إمكان الاكتفاء . و 
الكتاب: إذا قال : لي بينة غائبة فأخْلفه لي وإذا قَدمتْ قمتٌ بها » فإن خخيف 
ذهاب الغريم وتطاول الأمر لبُعدها » أُخُلفه الامام » وله القيام بها » وإِنْ كانت في 
نحو ثلاثة أيام » لم يحَلفه إلا على إسقاطها » ومتى استحلفه عَالِما ببينته ناكرا لما 
ل ل 

بعض القرّوبين : إذا كان أمرٌ البينة يطول عند القضاء +:ويشتد عل الخصم ذلك ع 
هأ يلف عساه بتكل قتدفع الكل » وذ حلف فل لقم ته » لأن اي 
العادلة خير من اليمين الفاجرة » ومذهب عمر رضي الله عنه له القيام بالبينة 
مطلقاً» وقاله الأئمة » وهو الأنظر الذي تقتضيه المصالح وظواهر النصوص . 
فرع 

في امنتقى : إذا حلف على المنبر دون أن يقتضيه صاحبُ اليمين لم يبرأ » وإذا رضي 
يمينه في ببته أو غيره أجزأه » ولا يحلف بعد ذلك » لأن التغليظ حقه وقد أسقّطّه . 
وه / 

قال : إذا قال : اضربُوا لي جلا حتى أنظر في يمينه وأتثبت فك وال ٠»‏ فعل 
ذلك بقدر ما يراه الحا م بقدر طول الحساب . 
فرع 

قال بعض العلماء : يجوز لك طلبُ اليمين القاجرة » وإنْ كان سعياً في 
منكّرء لأنه لولا ذلك لبطلت الأيُمانت » وضاعت الحقوق» ولأنه لولا ذلك ل 
جاز للحاكم أن ياذق له "اق كلق خصرة ن الاعزانه أن خصينده كاذ 
فيكون هذا مستثنى , كا جعل الحلف على نية المستخحلف », والقاعدة : أن 
النية للابطين” . 
0) كذا. 


15 


فرع 

قال إِمامٌ الحَرّمين : الحلف لا يجب » لأن جَلب"' الحقوق ودفعها غير 
واجب » وفصل غيرُه فقال : إن كانت كاذبة حرمت » و ماد 2 والحق مما 
يباح بالاباحة كالأموال - أبيحت إلا أن يعلم أَنْ خصمه مُتَى تكَل حلف 
كاذباً » وَجَبّ الحلف لعصية الكذب , أو مما لا بباح بالاباحة كالدماء 
والأبضاع » فإن علم أن خصمّه” لا يحلف إذا نكل » خخير» وإِن عَلَب على ظنه 
حافه » وجب عليه الحلف » لأن حفظ هذه الحقوق واجب بحسب الامكان ؛ 
فكذلك يجب حفظٌ الودّائع من الظّلّمة بالأيمان الحائئةٍ » وكذلك من ادعى 
الرق أو نحوه من حقوق الله دعوى كاذبة » وهو يمكنه التخلص منها باليمين . 


النظر الخامس : في التكول 

وفي الكتاب : إذا استحلف المطلوب فنكل لم يقض للطالب حتى يرد اليمين 
عليه » فإن جهل المطلوب أرسال3 الحام طلّب ردّها فعليه أن يعلمه بذلك » ولا 
يقضي حتى يردها » فإن نَكَل الطالب فلا شيء له » وقاله (ش) » وقال (ح) وابن 
الدعوى في مال كرر عليه ثلانًا » فإن لم يحلف لزمه الحق » ولا يرد اليمين » ولا 
يوجب القَوّد » فلا يحكم بالنكول . بل يحبس حتى يحلف أو يعترف . وفي 
ره سات سيد ا ا 
والقياس . ٠.‏ اما الكتاب :فقول تعال لِك أذتَى أن نا بالشهادة عَلَىِ 
وَجْههًا » أو يُحَافُوا أن تَرَدٌ يمان بَعْدَ َيْمَانِهِم »4 ولا ومين بعذ يديت إلا 
(6 بالنسخة : أرخصه 


)3( كذا . ولعلّها : أو سأل . 
(الائدة : 108) . 
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ماذكرناه غير أن ظاهره يقتضي يميناً بعد يمين » وهو خلاف الاجماع فيتعين 
مله عل بين يعذبره يمين ء'لآنا اللفظ إذا ترك من ويك بق سحت في الباق .. 
وأما السنةا: فما روي' (أن الأنصار جاءت إلى النبي يله وقالت : إِنْ اليهود 
قلت عبدالله ابن سهل وطرحه في قير فقال البي ييل : أَتَحلقُون 
وتستحقون دَمّ صاحِيكم ؟ فقالوا : لا , قال : فتحلف لكم يهود , قالوا : 
كيف يحلفون وهم كفار ؟) فجعل النبي عَيْه اليمين في جهة الخصم ٠‏ خخرجه 
الموطأ وغيره » وما روي أن المقداد اقترضٍ من عثمان رحمة الله عليهما سبعة 
الآف درهم » فلما كان وقت القضاء » جاء بأربعة ألاف » فقال عثمان : اقرضتك 
سبعة الاف » شْتَرَافَعا إلى عُمر » فقال للمقداد* : تحلف وتأخذ ؟ فقال عمر 
لعثمان : لقد أنصفك , فلم يحلف عثمان » قَتقَل عمر رضي الله تعالى عنه اليمِينَ 
إلى المدعى عليه » ولّم يختلف في ذلك عثمان والمقداد » ولم يخالفهم غيرهم , 
فكان إجماعاً » وقياسا على التكول في بات القوه + واللدعنة: له تيمك كول 
الزوج » ولأنه لو وكل عن الجواب في الدعوى لم يُحكَم عليه » مع أنه نكول عن 
المين. والجوات . فاليمين وحده أولاً لعدم الحكماء ولأن البينة حجة المدعي » 
والينين بسجة للدعى عليه :في البنن + ولو امتيع. المدعي من إقامة الببنة لم يجكم 
عليه بشيء » فكذلك المدعى عليه إذا امتنع من اليمين لم يحكم عليه » ولأن المدعي 
إذا امتنع من البينة مان للمدعى عليه إقامتها وتوجهت » وكذلك القع ماه 
قعد عن اليمين يكون للاخر » ولأن التكول إن كان حيجة” كاملة كالشاهدين » 
وننتة النهاته يد ق الدماش. إو ناقصية ‏ كفاهة _وافراين آذ المي :وي 
استغناوه عن التكرار » أو كالاعتراف » والاعتراف يقبل في القَوّد بخلافه » 
والإاعتبار لا يفتقر إلى تكرار بخلافه . احتجوا بقوله تعالى : إن اللرين 
(1) رواه مالك في الموطأ في كتاب القسامة » عن سهل بن أَبِي حثمة مرسلاً » ورواه البخاري في 
الأحكام والديات ومسلم في باب القسامة . عن رافع بن خديج . وقال مالك : الفقير هو البثر. 
وقد تقدم الحديث . 
(2) بالسخة : للمقدادي . 
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يَشْترُونَ بِعَهْدِ الله وأيمَانِهمْ لمن قليلاً ' فمبَع تعالى أن يستحق بيمينه على غيره 
حقاً : فلا ترد اليمين » ليلاً يستحق يمينه مال غيره » ولأن الملاعن إذا نَكَل حُد 
بمجرد النكول , ولأن ابن الزبير وَلَّى ابن أبي مُليكّة” قضاء اليمّن” فجاء إلى ابن . 
عباس فقال : أن هذا الرجلّ ولأنِي* هذا البلّدَ » وإنه لا غنى لي عَنْك” » فقال له 
ابن عباس : أكتب إلي بما يبدو لك » قال : فكتب إليه في جاريتيْن جرحت 
إحداهما الأحرى في كفها , فكتب إليه ابن عباس : احبسهما إلى بعد العصر ‏ 
واقرأ عليهما : «إإنَ النيين يَشتَرُونَ بعهد الله وََئمَانِهمْ كمناً قَليلاً4 قال : 
قعل ذلك واستحلقهما » فَبَتْ » فألزمها ذلك » وقال" يله : (ِالبيَّةُ عَلَى مَن 
ادُعى واليمِينُ عَلَى مَن نكر فجَعل اليمينَ في جهة المع عليه فلم تبق يمينٌ 
تجعل في جائب الملأعي . وَجَمَل حجة المدعي الب » وحجة المتعى عليه اليمين ؛ 
ولمًا يجر” قل حجة المدعِي إلى جهة؟ المدعى عليه 0 
المتعى عليه إلى المدعي ٠‏ ولقوله” لله : (شَاهِدَاكَ أو يَمينه) ولم يقل : 
يمينك ا ا 1 
للنفي » تعذر جعل اليمين للاثبات . 

والجواب عن الأول : أن معنى الآية 5500 الكاذبة ليَقطّع 
بها مال غيره وهذه ليست كذلك » ومجرد الاحتمال لا يمنع » ولا يمنع المدعى 
عليه من اليمين الرابعة ليلا يأخذ بها مال غيره » بل يحكم بالظاهر » وهو الصدق . 


0 (أل عمران : 77) . 

2( بالنسخة : ابن أَبِي ليكة والعبارة بالدسخة محرقة غاية . 
(3) باللنسخة : قضاء اليمين . 

(4) بالنسخة : ولا ينى . 

5( بالنسخة : وأنه لا عنا لي . 

)62( تقدم تخريجه مراراً 5 

7) بالنسخة : لم يجد . 

(8) بالنسخة : جنته . 

(9) تقدم تخريجه مراراً . 
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وعن الثاني : أن المُوجب لِحَد الملاعن قذفه » وإنما أيمانه مسقطة ء فإذا نفذ 
المانع عمل المقتضي » والنكول عندكم مقتضي » فلا جامع بينهما . وعن 
ع ع 3 ع 0 6 

الثالث : أنه روي عن أي ' أنه قال : اعترفت فالزمها ذلك »ء ولعله برايه لا براي 
ابن عباس » فإن ابن عباس لم يأمره بالحكم عليها بذلك » و(س) لا حجة في 
فعله . وعن الرابع : أنه ورد فيمن” يتوجه عليه اليمين ابتداء » ونحن نقول به » 
وأمّا ما نحن” فيه فلم يتعرض له الحديث ء ألا تَرى أن المنكر قد يقيم البينة إذا ادعَى 
وفاا الديّْن » فكذلك اليمين قد توجه” في حق المدعي في الرتبة الثانية . وعن 
الخامس : أنه لبيان من يتوجه عليه اليمين ابتداء في الرتبة الأول » كا تقدم 
تقديره” . وعن السادس : أنه لم يجعل اليمين للاثبات” باليمين مع التكول » ثم 
إِنَ البينة قد تكون للنفي كبينة القضاء فإنه نفي . 
وه 

قال ابن يونس : إذا قضي بالنكول واليمين فوجد الطالب بينة قام بها . 
رخ 

في الجواهر : يحكم بالشاهد والنكول وامرأتين » والنكول من المدعى عليه . 
خلافاً ل(ش).» لأن التكول سبب مؤثر في الحكم فيحكم به مع الشاهد كاليمين 
من المدعي » وتأثيرُه : أن نكول المدعى .عليه ينقل اليمينَ في الحقوق كلها 
بخلاف اليمين . 
)01( كذا » وتقدم انه ابن أبِي مليكة . 
2) كذا دون نقط . 
(3) بالنسخة : من . 
بالنسخة : واما نحن . 
(5) بالنسخة : توجد . 


(6) كذاء ولعله : تقريره . 
© كذا. 
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يسم الله الرحمن الرشنيع مي اللهاعل: عند وغل الها وسلم 'تسليماً 


كتتاب العتق 


قال بعض العلماء : عتق العبد في نفسه وأعتقه سيده فهو معتق وعتيق » 
والعتق في اللغة : الخلوص » ومنه : عتاق الخيل » وعتاق الطير أي خالصُوها » 
والبيت الحرام : عتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة » وف الشرع ‏ : نخلوص 
الرقبة من الرق . وف التنبيهات : العتق والعتاق بفتح العين فيهما » وأمة عتيقة » 
وإماء عتائق » ولا يقال : عاتق ولا عواتق إلا أن يراد مستقبل الأمر » فهو عاتق 
غداً » ولا يقال : عُتق بضم العين بغير همز من أوله » بل أعتق بالهمزة » والبيت 
الحرام ؛ عتيق » قيل : عتق من الطوفان » وقيل لم يملكه جبار ؛ وقال : وقد يكون 
العتق من الجودة والكرم » وفرس عتيق » إذا كان سابقاً » وعتق .العبد أي التحق 
بالأخرار” ثم م فضله » وقد يكون من القوّة والسراح . عتق الفرخ إذا قَرِي على 
الطيران » والعبدٌ إذا أزال ضعفه عن الاكتساب » والعبادات (كذا) . 

والعتق من المندوبات إجماعاًة » قال ابن حزم في كتاب الاجماع : وأجمعت 
الأمة على أنه لا يجوز عتق غير بني أدم من الحيوان » لأنه السائبة لمحرّمة بالقران . 

واصله : الكتاب » والسنة » والاجماع » أما الكتاب : فقوله تعالى : «ؤوما 
أدراك ما العقبّة » فك رَقبة34 وقوله تعالى : إفتحريرٌ رقبة4* واما السنة ففي 


(1) بالنسخة : بالاحرام . 

2 أنظر : (مراتب الاجماع) ص 162 . ولفظه : واتفقوا أن عتق حيوان غير بني أدم لا يجوز » 
وان الملك لا يسقط بذلك ء واختلفوا في السائبة الخ . 

( (البلد : 12) . 

(النساء : 92) . 
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الصحيحين' : قال النبي عله : (مَن أعتق رَقَبةَ مؤمنة , أعتق الله تعالى بكُل إرب 
منها إِْباً منه من النار . حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج 
بالفرج) وأجمعت الأمة على أنه كرب » وهو من أعظم القرّب . لأن اله تعالى جعله 
كفارة لقتل ٠‏ وصلة الرحم أفضل منه ا في مسلم” قال رسول الله يله لامرأة 
أعتقت رقبة : (لو كنت أخدمبيها أقارتك” لكان أعظم لأجرك) . 


فرع 

قال اللخمي : ظاهر الحديث يقتضي أنه إذا أعتق ناقص عُضو لا يحجب 
كار عن الغصو الذي يقابله مبط بن وهو حاكن ٠» ٠‏ لأن الألْم يخلقه الله تعالى في 
أي عضو شاء » كا جاء في الصحيح' : (إنَ الله تعالى حَرّم عَلَى الارٍ أنْ 
تأكل أثرَ السسجود) . 
فرع 

قال : وعتق الذكر أفضل » لأن أثر العبادة فيه أوجد , ولأن كثيراً من النساء 
لا يرغب ف العتق ليلا يَضيع » ولأن الرق في الرجال أزكى » فإن استووا في 
الذكورية وغيرها تأغلاً تّمناً » لأنه يله (سئل” : أي الات أفضل ؟ فقال : 
أغلاها كمناً وَأنفسُها عند أهلها) فإن كان إلأعلا تمناً كاذر» فضّله مالك وخالفه 


(1) رواه البخاري ومسلم في العتق . وكذلك الترمذي . واحمد في ( المسند 422-420/2) 
والبيهقي في (السنن الكبرى 271/10) عن أبِي هريرة » وليس في الصحيحين ذكر اليد باليد. 

(2) رواه مسلم في الزكاة » باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو 
كانوا مشركين » عن ميمونة بنت الحارث انها اعتقت وليدة في زمان رسول الله ته فذكرت 
ذلك له فقال عه : لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لأجرك . 

(3) بالنسخة : لقاربك . 

4) رواه البخاري في الأذان والتوحيد » ومسلم في الايمان » عن أبي هريرة ضمن حديث طويل . 

(5) رواه مالك في الموطأ في كتاب العتق والولاء ؛ باب فضل عتق الرقاب الخ عن عائشة » ورواه 
البخاري في العتق » عن أبِي ذَّر» وكذلك مسلم في الايمان . 

(6) بالنسخة : كافر . 
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أصبغ , قياساً على عتق الواجب.» ولأن الآخر يراعي فيه من يصرف إليه 
إلاحسان . وإذا كان عتق الذكر أفضل فالمرأة المسلمة أفضل من الكافر » وإذا كانا 
مسلميّن » فالدين أفضل , وإِنْ كان أقلّهما نما » وفي المقدمات : إنما يكون 
إلاعلا ثمناً أفضل حلاً عند استوائهما في الكفر والاسلام » فالأعلا ثمناً من 
المسلمين أفضل وإِنْ كان الآخر أفضل -الاً . 

وف الكتاب نظران . 
النظر الأول , في أركانه : وهي ثلاثة : 

الركن الأول : المعتق » وفي الجواهر : هو كل مكلف لا حجر عليه » لأنه 
من باب الصدقة بالمال » وفي الركن تسعة فروع : 

الأول , في الكتاب : إذا قال العبد : كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة حر ء 
فعتق » ثم بتاع رقيقاً قبل الأجل عتق لزوال مانع الرق دون مالكه » وهو في ملك 
سيده » لأنه لا ينفذ عتق العبد لعبده إلآّ بإذن سيده » تطوع بذلك » أو حلف 
بذلك فحنث ء إلا أن يعتق وهو في يده » فيعتق إذا لم يُرد السيد عتقه حين عتق » 
فإن رده قبل عتقه وبعد حنثه لم يازمه عتقه » لأن رد السيد إيطال لتصرف العبد » 
وإنّ قال العبد : إنْ اشتريت هذه الأمةَ فهي حرة » فشدد مالك الكراهية في 
شرائهاء ولم يذكر أن سيده أمره باليمين » قال ابن يونس : قال محمد : المكاتب 
والسفيه كالعبد في رد العتق يبطل » ولا يلزمهم بعد العتق والرشد بخلاف 
المديان» عتقه للغرماء » ثم يفيد مالا قبل بيع العبد » إذ يقرب بيعه » وقاله ابن 
القاسم » قال أشهب : رد الزوج عتق الزوجة » ثم تزول العصمة والعبد بيدها فإنه 
يبقى رقيقا » وقال ابن القاسم : يعتق بغير قضاء بخلاف السفيه والعبد » والفرق : 
أن المديان والمرأة مطلقًا التصرفب في أنفسهما » وإنما تعلق به حق الغير » فإذا زال 
المانع بعد العتق والمولى والعبد مسكلتان!' صحة" التصرف » وإنما قال ابن القاسم 


00 كذا. 


53 


في عتق الرأة : إنه ينفذ بغير قضاء » وفي المديان بالقضاء » لأن رد الغرماء إيقاف 
النظر هل له مال أم لا ؟ وليس حقهم في عين العبد» والزوج حقه في عين العبد » 
وليس رده لأمر بين فهو أشبه برد الولي من رد الغرماء » ورأى أشهب أنه كرد 
الولي » والفرق لابن القاسم : أنها تتصرف في ثلثها بخلاف المولّى عليه فتوسط 
أمرها » وأما إن حَلّف المولى عليه والمرأة والعبد فلم يحنثوا حتى ملكوا أمرّهم فهو 
يلزمهم لزوال المانع » وعن ابن القاسم في الصبي والعبد والنصراني يحنثون بعد 
زول نلك الأحوال .لا شر حارو زط سقالة المدوله دوعو السين »وال ع 
الملك : إذا أعتق العبد عبده فسكت سيدّه وقد علم » لا يلزمه العتق لسكوت 
سيده وعلمه » وإنما كره مالك شراء العبد الأمةَ إذا علق عتقّها » لأن لسيدها رد 
عتقها فيبقى للسيد وطوها وهي محلوف بحرّيتها' » وكذلك لو أمره سيده باليمين 
ولم يأمره بالشراء » أما لو أمرهما” عتقت عليه ولم يكن للسيد الرد كعتقه بإذنه » 
اناك وزيا واد اللطتو 3 بور عارة وخر ل شهدا رع لي .6 قال ابن 
القاسم إلا البين السسّهة الذي يحجر مثله » وعن مالك : البين السفه في إفساد ماله 
ينفذ تصرفه حتى يحجرٌ عليه » وهو قول أصحابه إلا بن القاسم » قاله أشهب » إذا 
حلف السفيه المولى عليه لعتق رقيقه وحنث بعد ولايته لنفسه » يلزمه الحدث » 
ولا لايق تل اق رادت قل روا لبور لا رسي رن 
بعد الحيجرء ولا لزمه كالعبد » ولم يختلف مالك وأصحابه في نفوذ عتق 
السفيه َم وده لا يدخلها من الحرية » ولا يتبعها مالا عند ابن القاسم إلا 
التافه » وقال أشهب : يتبعها ا لو طلق امرأته ولا مهر عظيم عليه » 
والفرق : أنه قادر على الاستثناء ها هنا » وقال المغيرة : عتقّه أَمّ ولده لا ينفذ 
بخلاف طلاقه » وف الجواهر : لا عتق للعبد إلا بأذن السيد » فيقوم في مال 
(1) بالنسخة : بحديتها . 

(2) بالنسخة : ولو أمرتهما 


(3) بالنسخة : السفيه . 
م كذا. 
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السيد » كان للعبد مال أم لا » وكان إن كان بغير اذنه وأجازه » قال سحنون : 
(ستوجي هال المسية . وإن احتيج إلى رقَبة العبد فيما بيده لم يقوم عليه » قال 
اللخمي : إذا قال العبد : كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة كا تقدم » فاشترى عبداً في 
ل ا ل 
وحده لزمه عتقه . قوله : رد ما يشتريه بعده » واختلف في حل السيد ليمين العبد 
ار 1 
في العتق لابقاء اليمين » ولا ينقص من ثمنه إذا باعه . 

الثاني : إِنْ مَلّك عبده العتق فقال ل 0 
العتق » صّدق وعُتق قياساً على على المرأة في الطلاق » وإن لم يرد العتق فلا يعتق 
ول ضره ‏ سن وذ بود » ؟ بكرن ذلك من لوأ طلا ول ده وذ به 
العتق لم يُعتق » وقال غيره : يعتى وإن لم يرده » كا يكون من المملكة طلاقاً وذ لم 
ترده » وإنْ قال العبد : أنا أدحل الدار وأردت بذلك العتى م ؛ 5 يعتق » لأنه ليس مر 

لفظه » وقال غيره : لو قال : أنا أدخل » أو أذهب » أو أخرج » لم يكن هذا عِتقأ 
إلا أن يُريد به العتق » لأنه يصلح أن يريد به العتق » قال ابن القاسم : وإِن قال 
السيد لعبده : أدخل الدار يريد به العتق عتق » بخلاف قول العيد » لأن العبد 
يدعي العتق إذا أجاب يغير لفظه » كلمملّكة تقو ل لنا : أدخل بيتي » وتقول : 
أردت الطلاق » لا يقبل منها » وليس للعبد وامرأة بذلك خيار » وإن كانا في 
المجلس في قول مالك جميعاً لتركهما ما جعل لمما حين أجابا بغير طلاق وعتق » 
وتمليك العبد كتمليك المرأة ذلك في يدهما ما لم يفترقوا من المجلس » أو يطول 
حتى يرى أنهما تركا ذلك » ولو خرجا من الذي كانا فيه إلى كلام غيره يُعلّم أنه 
َك لا كانا فيه » بطل ما جعل لهما » وهو أُول قول مالك » وبه أخحذ ابن القاسم + 
وعليه جماعة الناس » ثم رجع فقال : ذلك ها وإنْ قامث من المجلس » إلا ان 
توقف أو تتركه يطؤها » أو يباشرها » ونحو ذلك » فيزول ما بيدها » وكذلك 
العتق » قال ابن يونس : الفرق عند ابن القاسم بين العبد والمرأة في اختيار النفس : 
إن اختار العبد نفسه قد قد يراد به البيع » ومقصود المرأة منحصر في الطلاق » قال 
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محمد بن القاسم :نإف اقال” اليل :++ كرت مرفي أو قبلك ! أمري وق الضف 
فذلك له » وإن لم ينوه فذلك باق بيده متى شاء اعتق نفسه ‏ وإِنّ أجابا بغير ما 
جعل لما أبطل في الكتاب ما بيدهما » بخلاف السكوت الذي يترتب فيه 
الجواب » وقال أشهب : ذلك هما ما داما في المجلس » وقوهما الأول : أدخل” 
بيتي » من العبد ونحوه كالسكوت ء قال اللخمي : إذا وكله على عتقها فقال لها : 
أدخلي الدار» وقال : اردت العتق لم يُصّدّق عند ابن القاسم , و سيدق اليد 
قال محمد : إذا قال السيد : أدخل الدار» وقال : أردت به العتق أو الطلاق » 
لم يلزمه إلا أن يريد : إذا قلت هذا فهو حرٌ أو طالق الأن:هذا لبس ضريتا 
ول كنار , 

الك ان قات مب ان 
إليهما لم يعتق إلا بإجتماعهما لأنه ظاهر جمعك بينهما » إن جعاتهما رسُولين عتق » 
وكذلك الطلاق » قال أشهب وغيره : لو ملكتها وأجنبياً عتقّها فلا بد من 
اجتماعهما » لأن لكل واحد منهما! واطئها' اتتقض ذلك » فالرابع ' » حكم الوكيل 
حكم الموكل » وتقبل دعواه في البينة » ويلزم الموكل . بخلاف العبد المتهم لنفسه . 

الرابع : ينفذ عتق السكران وتديره . دون الُتوه المطبق » والصبي وإن 
علق* العتق ثم جُن ففعل ما جلف* عليه في جنونه فلا شيء عليه » وإن قال 
الصبي : كل مملوك لي حر إذا احتلمت , فاحتلم فلا شيء عليه » لأن اليمين 
والحنث لا بد من حخصولما في زمان ينفذ فيه التصرف ١‏ وأحدههما لا يستقل 
إجماعاً » والاكراه يُمنع لزوم العتق والبيع وغيرهما » وإكراة السلطان وغيره 
سواء » والتهديدٌ بالضرب إكراه » والتخويف الذي لا يشك فيه » والسجن » 
واكراه الزوج بالضرب » وإن افتدت منه بشيء رده » قال ابن يونس : قال ابن 
رن + كلاو دسم اديت 
© كذا ولعله : عَقَل . 
(© كذا. 
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القاسم :البكر التي في بيت أهلها وم تعس » ولا يجوز عتقها ولا معروفها » وإذ 
أجازه والدّها لآ ينبغي' للسلطان أَنْ يجيزه » وهي كالصبي » ويجوز عتق المعنسة 
إذا أنس منها الرشدُ في بيت أبيها » والمعروف لمَالِك مها 2 ةفل 
تصرف البكر إذا دخل بها زوجُها » وإن أجازه الزوج حتى يتبين رشدها . 
الخامس : في الكتاب : دقع العبد لك مالاً لدشتريه لنفسك أو تشتريه لتعتقه 
ففعلت » لزم البيع » فإن كنت استثنيت ماله لم تغرم الثمنَ ثانيةٌ وال غرمته » لأن 
المال بقي للبائع » ويعتق الذي شرط العتق » ولا يتبعك بشيء دون الآخر » وإن لم 
يكن لك مال ب بيع عَلَيك في الثمن » وياع العتيق في ثمنه إلا أن يكفي بعضه » فإن 
اد لمن على المد » فلوئ في شيك وإ اشر اعد ينفسه ملك راع قا 
عتق » ولا تبعه بقيمة ولا غيرها » بخلاف شراء غيره » لأنك بعت مالك 
بمالك » فكأنك المعق من غير بيع » إلا أن يتبعه ” لنفسه بخمر أو خنزير فلك ع ه 
قيمة رقبة » لبطلان أصل العّض بالكلية » وقال غيره : هو حر ولا شيء عليه 
نظراً لما تقدم » وإن أعتقه المشتري له حرسي واه امن بوم الس ٠‏ وق 
الكت : إذا دفع لك عرضاً وقال لك : اشتر“ لنفسك ء ول تستثن ماله » فأنت 
كمن أشتر: ترى سلعة بسلعة , فاسمّحقت السلعة التي دفعت فلسيد العبد الرجوعٌ في 
غير عبده إِنْ كان قائماً لم يفت » ون فات بحوالة سوق أو غيرها قَعَلِك قيمة 
ابي : قال محمد : وإن قال له العبد : اشترني بهذا امال لنفسي 
فل وا ستنى ماله » عق مكانّه » لأنه مالك نفسه ء وولازه لسيده البالغ » وإذ لم 
يستئن ماله عاد رقا لبائعه . وامال له » ولا يتبعه المشتري بيمينه مليا أو مُعدماً » 
بيع محمول على أنه اشتراة لنفسه » حتى يعلم غيره » لأنه الأصل في مباشرة 
العقود أن يكون للمباشر » فإن تداعيا ذلك : قال أصبغ : صدق المشتري استثنى 


(1) بالسخة : م ينبغ . 
(م كذا. 

(3):. بالنسخة : المشتر له . 
4) بلنسخة : اشترى . 
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مله أم لاء » لأنه ضامنٌ غارم » ويحلف إِنْ اشتثنى ثنى ماله » فإن نكل حلف العبد وكان 
حرأ » ولول يستئن ماله لم يحلف للعبد » ولو ادّعى البائع عليه أنه انما اشيرَاة 
لنفس العبد » حلف عل ذلك وغرم الثمن ثانية » فإن نكل حلف السيد واستحق 
العبد » قال أصبغ : وإن اختلف السيد والمشتري فقال السيد : من مال عبدي 
لبر لالد شار لوزتو ل ولب ل 

ماله أم لكل حلف ومتحن اسن تيف يكن لمخدي م وأسق 
العبد رد العتق وبيع ' لثمن ؛ عرف يينهما معاملة قبل ذلك أم لا . وقوله : 

اشترى شراء فاسدأ يعتق ويكون كا بعته” حصن ميدي 
قال محمد بن ميسر : إن أعتقه على خحمر في يده فهو حر ويكسر عليه » ون 
كان في ذمته فعليه عه رقبته » وهو موافق للمدونة 2 ومسالة المدونة إذا كان 
مضموناً وقال : ينبغي إذا كان مضمونا أن يعجل العبد » ويتبع بقيمته » قال إبن 
القاسم إن بعت عبدك من نفسه به فوجدت بها عيباً لم تردّها كألك انتزعتها 
وأعتقته » كم رجع فقال : إن قاطعته عليها بعينها رددتها واتبعته بقيمتها » ولو 
كانت يوم العقد ليست له » قال ابن القاسم : رددتها بالعيب الذي دنه 3 
ونفذت الحرية » واتبعته بقيمتها » كالمكاتب يقاطعك بجارية بعينها فتوجد مَعيبةَ 
أو تستحق » فإنك ترجع عليه بقيمتها » قال اللخمي : وإذا دفع لك عرضاً تشتريه 
له بالوكلة وعلم به السيد قبل تغيبر سُوقه أو بدنه » قضي له بالقيمة» ولم يكن له 
أخذه » فإن كان مُوسراً أخذت منه القيمة » ولا اتبع بها » وإن أعتقت وأنت 
معسور رد عتقك وبيع في القيمة إن تغير سسُوفُه » وإلّ أخذه » لأن الوجه الذي 
تغيرت به رد من أصله . ويباع عند أشهب في القيمة » لأنه مرت به حالة فات 
بهاء وقال محمد : إن استثنيت ماله عتق وولاوٌه لسيد” الأول لبائعه » ولم يفرق 
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ين كون الثمن عيئا أو عرضاً » قال أصبغ : إن قال لسيده : بعني نفسي بمائة 
ولم يقل :من نفسدي + قباع :وفيض المائة + ثم قال تلان ادها لأشترم بها 
نفسي » وقد أعتق فلان وصدقه فلان , فإن كان قوله! جواباً لأكلاما أو ف 
المجلس أو قريياً منه صدق » وكان مولاه ووارثه » وإن تباعد بعد الشراء لم يقبل 
منه » وإنْ كان مثلّه لا يملك ذلك امال فهو كالأول . أو يملكه لم يصدق » والعتق 
ماض » وولاوُه لسيده , قال اللخمي : لا يصدق العبد إلا ببينة فييطل العتق ع 
ويكوة الال الأمر » وليس له أن يحبر وقدلة” + وإذا اشترئ اتفسة بعبد اق ف 
ملكه فلم يجده فهل يرجع بقيمته لأنه قصد المبايعة أو لا . لأنه انتزاع » قولان . 
السادس . ف الكتاب : إن حجد العتق فاستغل واستخدم ووطىء ث ب 
العتق بلبينة وهو يحجد فلا شيء عليك من ذلك » ون أقر بذلك ولم تتزع رددت الغَلة 
للعبد » وقيمةَ خدميه ‏ ويد في الوطء » كمن ابتاع حرة وهو يعلم بها » وإن حلف 
لعتقه فحتّث واستغله » ثم مات » وكاتبه وورثتّه غير عالمين بالحدث » ثم شهد بالعتق 
مضى العتق الآن » ولا رجوع له بغّلة ولا كتابة » وكذلك إن جرحه السيد أو قَذَقَه 
وثبت عتقه قبل ذلك والسيد جاحدٌ » فلا شيء عليه » بخلاف حكمه مع الأجنبي » 
وقال غيره : إن جحد السيد” العتقّ فثبت بالبينة » رد القّلة » وللعيد حكم الحُر' فيما 
مَضَى مرددأ” وجرح » له أو عليه » مع الأجنبي أو السيد » لأن الشهادة” يثبت 
حكمُها من يوم شَهِدُوا أن العتق وقع فيه » قال ابن يونس : قال أشهب : جّحد السيد 
مع البينة كالاقرار » إلا في الوطء » لأن الجحد شبهة تمنع الحد » إلا أن يقر بالتعمّد » 
قال محمد :وان اقر وقل بجرتحه ححا فعليه الأقل من دية جره عيذ أوخراً للغيد إلا أن 
يكون ثلث الدية فأكثرٌ فلا شيء عليه أقر أو جَحّد» لأنه إقرار على العاقلة » 


(1) بالنسخة : فإن قوله . 
م كذا ولعله : على فعله . 
(3) بالنسخة : السيده . 
م كذا. 

(5) بالسخة : شهادة . 
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والقياس : أن عليه ما يلزمه مع العاقلة . قال ابن القاسم : وإذا استحق العبد فإنه حر 
الأصل لم يرد السيدُ ما أخذه من كتابة أو غلّة » خدمة أو خراج دون ما انتزعه من 
ماله أفاده عنده أم لا » ودون ما قبضه من أَرْش جراحَاتِه وقطع يده» لأنه لا يضمنه 
لو مات عنده » بل يرجع على بائعه بالثمن » قال المغيرة : يرد غلته ويعطي الموطوة 
صداق اقل » وم ير ابن القاسم الصداق , لأن مسترق الحر َم ثمناً انتفع به به فينتفع 
بمثمونه » 5 استحق الملك » والفرق للمغيرة : أن العبد إذا هلك بيد مشتريه ضمنه » 
ولا يرجع بثمنه » والخراجٌ بالضمان , والحرٌ لا يضمنه حر » ولو هلك بيد المشتري 
رَجَع بالشمن على البائع » قال اللخمي : جعل مالك الجاجد في الكتاب له شبهه الملك » 
. وحمله على النسيان » كمن طلق ثم أصاب على شبهة العقد المتقدم أنه لا صّداق لها . 

السابع , في الكتاب : إن أعتق عبداً من الغنيمة وله فيها نصيبٌ لم يجز عتقه » ون 
وطىء فيها حُدّ » قال ابن يونس : قال ابن القاسم : يقطع للسرقة » وقال غيره : لا يحد 
للزنا » ويقطع إن سرق فوق حقه ثلاث دراهم , لأن حقه في الغنيمة واجب موروث 
بخلاف بيت المال . ووافق الجميع ابن القاسم في العتى إلا قولاً أنه يعتق عليه » ومنشاً 
الخللاف : هل يلاحظ حقه في الغنيمة أو ان للامام أن ييح هذه ولا يعطيه لغيره ؟ و 
ا ا اع ل ل د 
قال : وهذا والله أعلم في الجيش العظيم » وأما في السرية اليسيرة فحصته معلومة » 
فيعتق عليه ويقوّم » ولا يحدً للزنا باتفاق » قال اللخمي : قال سحنون : يمضى عتقه 

من الكت ويكرم تقييب امحاية »ا فإن كإنافيه نر يعتق عليه عتق نصيبّه وغرم بقيته » 
ون أحبل أمة لا يُحَد ورم القيمة يوم أحلها لأمبر الجيش » وإِنْ تفرقوا تصدق به » 
وإن كان عديماً فله نصيبّه بحساب أم ولّد » ويباع باقيها . 

الثامن , في الكتاب : إن أسلم عبد النصرافي » ثم أعتقه قضى عليه بعتقه » 
لأنه حكم بين مسلم' ونصراني ذمي » وإذا دخل الحربي بأمان فكاتب عبده » أو 
دبّره » أو أعتقه » فله بيعُه » وكذلك النصرافي إن أعتق عبداً نصرانياً » إلا أن 


(1) بالنسخة : المسلم . 
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يرضى أن يحكم عليه بحكم الاسلام , فيحكم عليه بحريته » وكذلك لا يقوّم عليه 
حصة شريكه , وإن دير » أو كَانب لم ب يمنع الآن البيع » لأنا لا نعرض لهم في 
أموالهم ولا نسائهم , إلا أن يسلم العبد وهو بيده » فيواجر المدبّر » وتباع كتابة 
امكاتب » لأنه لا يقر ملكه على مسلم » فإن بتل العتق في نصرافي » أو ديّره » أو 
حلف بذلك ثم حنث بعد إسلامه » أو قبله » لم يلزمه » وكذلك. جميع ايمانه . في 
التنبيهات : إذا دبّر النصراني أو كاتب فأسلم العبد » فَمْسّخْ النصرائي ذلك » لم 
يُعرَض له إن ديّر قبل إسلام العبد , قاله في المدونة » وروي فيها : إن كان رده قبل 
أن يسلم العبد » قال ابن أي رَمنِين : وهو أصوب » وقد جاء مفسّراً في العتبية : 
بس ارد ود اام اماس بوسسام وضي سكم فيه يكم الاسلام ؛ 
وف الدكت : قال بعض القرويين : إذا أعتق نصرائي نصرانياً فاسلم العبد أو 
السيد , لا يحكم عليه بحريته » وله الرجوع ملم يبن عنه على أصل ابن القاسم , 
ل ا ا ا ل 
النصرافي » قال ابن يونس : وإذا أسلم العبد المدبّر واجرتاه' فمات السيد نصرانيا 
عُنق في ثلئه إن حَمَلّهِ » وإلاّ فمبلغ الثلث » وورث ما بقي ء فإن كان وارث 
نصرانياً: خيّر على بيع ما صار له » أو مسلماً » أو لا وارث له » فما رق منه 
لجميع” المسلمين » لأن المسلم لا يرث كافراً » وقيل في الداخل » وأما أن 
لا تفسخ الكتابة لأنه من التظالم بينهم » قال مالك : إلا أن يسلم العبد قبل ذلك 
تلزمه الكتابة والتدبير » وإذا أعتق النصرافي عبده وأسلم العبد إِنْ بَانَ عنه 
وصار كالأحرار » لا يرجع في عتقه » ون كان يستخدمه | كان حتى أسلم فله 
الرجوع » ما لو طلق أمرأته * لم انلع قله حيلها إن ل لين عدا وإلا غلا ولي 
له نض 3 تدبير المدبر يسلِم » والفرق : أن شأن” العتق بينونة العتيق بنفسه » 
0 كذا ولعله : وأخرناه . 

(2) بالنسخة : بجميع . 
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فلما بقي في خدمته فكأنه لم يعتقه » وليس شَأَنْ التدبير البينونة » فلذلك لزم » 
وظاهر المدونة : عدم الفرق » وأنْ ذلك يثبت بإسلام العبد وإن لم يُبنه في العتق » 
فللعتق سببان : العتق والاسلام » ولا يحكم على العبد بعدم البينونة . لأنه يقول : 
لو كانت البينونة لرجع في العتق » وفي الموازية : عتقه باطل إلا بإسلام أحدهما » 
فيصير حكما بين مُسلم' وذمي » فيحكم فيه بأحكام الاسلام » قال : ويلزم على 
تعليل صاحب الكت المتقدم إذا كان المعتق أمة أو زوجة لاتنفعها البينونة » لأنهما- 
لا يازم” حرية» وهو خلاف المنقول » وإنما العلة: إذا بان عنه فقد فعل موجب 
العتق والطلاق » وألزمه نفسه » فالرجوع” فيه تظالم بينهم » وقال اللخمي : بل 
ذلك كالهبة ٠‏ والبينونة قبض فيمنع الرجوع ٠»‏ وإذا أعتق أحد الشريكين 
النصرانيين » وأنفذ العتق » ليس لشريكه التقويم عليه » وله قيمة عيب العتق » لأنه 
من التظالم » قال المغيرة : إذا حلف النصرائي بعتق غُلامه وطلاق امرأته ثم حدنث 
فرفع الغلامُ أو المراة ذلك الى السلطان ألزمه ذلك » وكذلك أم الولد إذا مات 
عنها واسترعت حكم” المسلمين » وعن القاضي إسماعيل : يُحَد إذا زنا حد 
البكر . وكل ذلك ضعيف . 

التاسع . في الككتاب : إذا أقر الوارث أو شهد أن موروثه أعتق هذا في صحته 
أو مرضه » والفلث يحمله » وأنكر ذلك بقية الورثة غ ردت شهادته وإقراره » ولا 
قوم عليه » لأنه لم يعتق » ورق العبد » ويستحب للمقر بيع حصته » فيجعل ثمنه 
في رقبته يعتقها . ويكون ولاوّها لأبيها » ولا يجبر على ذلك » وما لا يبلغ رقبة” 
في رقبة » فإن لم يجد ففي اذ نجوم كتابة » فإن ترك الميت عمّد اخر وطلب 
الورئة القسمة . فوقع المَقَرٌ به للمقِرٌ عُتق بالقضاء » وإن اختلف اثنان فقال 


(1) (مسلم) سقطت من النسخة . 
02 بالنسخة : يلز. 

(3) بالنسخة : بالرجوع . 
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أحدهما : أعتّق أي هذا » وقال الآخر : بل هذا » قسمت العبيد فيمّن وقع في 
سهمه » من أقر به عُتق عليه ما حَمّل الثلث منه » وإن لم يقع له » أخرج مقدار 
تعن ذلك: العيذ إن حل كلك اليك فته اق برقة ار لعنتبه ودرقة مولا 
يؤمر ها هنا بالبيع لانقسام العبيد » وما لا تنقسم فالكالعبد الواحد 5 تقدم » وفي 
الدكت : حيث أمر بالبيع في حصته » ثم اشتراةُ بعد ذلك » عتق عليه » والفرق 
بين الملك ثانياً وبين إقراره أولاً : أنْ' الارث جره إليه والمشتري منحان” للمالك » 
قال لين يونس + إذا كر كعد الورقة أو حهد فرة لك »فك ؤارنك مالك تطنابه + 
فيتورع عن خدمته » ولو قال : أجزت عتق نصابي عتق ع ولا يقوّم عليه » قاله ابن 
القاسم » ورد الشهادة للتهمة في جرّ الولاء » إن ملك الوارث الشاهد » أو المترٌ 
العبد يوماً عتق عليه إن حَمَلَه الكلث » رَجَع عن شهادته أم لا » إذا كان عتق الميت 
في مرضه » ولو قال في صحته » لم يجز له ملك شيء منه أبدأ » ولو أعتقه في مرضه 
ومعه وصايا فقدم عليها . والثلث يحمله فقط » فإنه متى ما ملك منه شيئا عتق عليه 
ملكه كله أو بعضه . وإن كانت تلك الوصايا تقدم عليه عُتق عليه » أي” أُملكه 
. بما كان يحصل له من العتق في تبدية غيره أو مساواته له » وكذلك إذا لم يملكه » 
وإنما صار له منه دنائيرٌُ أو دراهم أو عرض . وإن شهد الوارث أن الميت أوصى 
بعتق بقية المعتق بعضه عُتق نصيب الشاهد فقط » لأنه لم يدخل فساد على الورئة » 
لأن بعضه حُر » ويحلف الباقون على علمهم » وإن كان مع الوارث من لا يرث 
الولاء والعبد ممن يرغب في ولاه » بطلت الشهادة » وإن كان بعضه حرأ » ومَتى 
ملكه عتق عليه » ولا يقوّم عليه بقيته » وما عتق بهذا الوجه فولاوٌه للميت » ولمن 
يرئه عنه » وإذا كان وارث واحد هو الشاهد بالعتق » أو وارثان ل يرثه غيرّهما عتق 
جميع العبد » كان الشاهد عدلا أم لا » وإن كان غير مولى عليه » والذي قال في 
© كذا. 
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المدونة فيه : يجعل ما صار له في رقبة من غير إجبار » قال في العتبية : يعتق عليه » 
لأنه مقِرّ بحريته » قال : ونقل الثلث المتقدم مشكل » قال : ولا أعلم في أصولنا 
عبداً يجوز ملكه وبيعٌه » فإذا اشْتَراهُ عتق عليه على مذهب المدونة » إذا اشترّى 
بعضّه » إلا أن يشتريه كله » مما لا يعتق عليه بالميراث » إلا أن يملكه كله 
والسبب : دخول الضرر على بقية الشركة » قال مالك : وإذا ترك عبدين قيمتهما 
سواء » لم يترك غيرهما » وترك ولدين » تنازعا أيهما عُتق » واقتسما » ووقع لكل 
واحد الذي يشهد به » عتق منه ثلثه » مثل أن يكون فيه كل عبد ثلاثين » وثلاث 
للميت عشرون » وهو ثلث العبد » لأن صاحبه لو صدقه كان الذي يعتق منه » 
وقال البرقي : إن لم يحملاً القسمة تقاومّاهما » وإنْ صار لكل واحد العبد الذي لم 
يقر به » أمر بإخراج ثلث قيمة الذي صار له » فجعله في رقبة بغير قضاء » أو العبد 
الذي أقر له عتق عليه ثلثاه بالقضاء » لأن قيمتهما سواء » قال ابن القاسم : إذا ترك 
أبنات وثلاثة أعبّد فقال : أعتق أي هذا » ثم قال : بل هذا ثُم! قال : بل هذا » 
وقيمتهم سواء , عتق عليه الثلاثة” لوجود الاقرار في الجميع » وإنْ اختلفت 
قيمتهم عُنق من كل واحد ثلث الميت » وهو ثلث قيمتهم » ومن الثاني ثلث قيمة 
الاثنين » وثلث ما بقي من الأول » ومن الثالث ثلثه » وثلث ما رق من صاحبه » 
إن رق شيء » قال ابن يونس : إِنْ استوت القيمة ولم يترك غيرهم » عتق الأول ) 
لأنه ثلث الميت » وثلث الثاني » لا ثلث ما بقي » وأربعة أتساع الثالث » لأنه أيضاً 
ثلث ما بقي » قال اللخمي : قرار بعض الورثة لا يقبل » كان من العبد” الذي 
ينقض عتقه قيمة ما بقي* أم لا » وفي إقرار الوارث ثلاثة أقوال : يرق نصيبه » 
ويمطل إقراره » ويجوز » ويعتق نصيبه ولا يقوم . والثالثك : يعتق ويقوم عليه 
نصيب شركائه » لأنه يتهم أن يكون العتق منه » وينسب ذلك للميت » وهل 
(1) بالنسخة : (ش) قال . 
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(3) بالنسخة : العبيد . 
4( بالدسخة : ما يعي . 


094 


بطلان العتق والاقرار لأنه يدخل عيبا على الورثة أو لأنه يودي إلى عتق مِن غير 
استكمال » فاعتبر في المدونة حتى* الشركاء » ولذلك أجازه إذا كان عبدين 
فاقتسماها » وعلى هذا إذا لم ينقص أو دفع النقص يجوز وإِنْ كره الشركاء » 
وكذلك إن رضي الشركاء بالعبد » وإذا شهد أحد الورثئة وهو عدل » فللعبد 
تحليف الكبار الرشّد » قال محمد : إلا أن يكون فيهم صغير أو سفيه » لأنهم أقروا 
حينئذ » لم يعتق » وعلى قوله : لو حلف أَحَدٌ الكبار لم يحلف الباقين” » لأنهم لو 
اقروا لم يعتق » فإن كل حلف الثاني » فإن حلف لم يحلف الثالث » وعلى القول 
بعتقه يحلف كلهم » فمن اقر عتق نصيبّه » وإنْ نَكَلٍ مجن حتى يحلف » وإِنْ شهد 
اثنان من الورثة ولم يعد لآ لم يعتق على ما في المدونة » وعلى الآخر » يعتق 
انصباهما » وإن كنا غير عدلين » والولاء ثبت لجميعهم : المقيرّ والمدكر » 
وللمدكر خاصة قضي بعتقه » أو للمقر خاصة كالاخوة للأب » والاخوة » أو 
رجال ونساء » والعبد يُرِعَب في ولاه جازت الشهادة » وإن كان يرغب في 
ولاء*» ردها في المدونة وأجازها في الموازية . 

تنبيه : وافقنا الأثمة على عدم نفوذ عتق الصبي والمجنون وا لمحجور » وقال ابن 
حنبل : يصح عتق الصبي” وطلاقه » وقال (ح) : لا يصح لعدم تمام ملكه » 
بدليل إباحة أخذه منه » ووافقنا (ش) أن عتق المريض المديون يرد بالديّن » وثباع 
فيه » قال (ح): يصح وبتعا” العبد في قيمته » فيمر” في الدين » لأنه عتق في ملكه 
فيصح كالصحيح » وجوابه : الفرق بأن الصحيح ذمته باقية فأمكن الجمع” بين 
الغرماء والعتق » بخلاف المريض » مع أنا نمنع الحكم على أصلنا » ومتى تقدم 
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الدين أبطلنا فيهما . 

الركن الثاني , العتيق : وفي الجواهر : هو كل إنسان مملوك لم يتعلق برقبته 
حق لازم » ولا وثيقة » على الخلاف والتفصيل في عتق الرهن . 

وفي الركن ستة فروع : 

الأول : ما في الكتاب : إن أعتق ما في بطن أمتِه أو دبّره وهي حامل يومئذ » فما 
أتت به من ذلك إلى أقصى حمل النساء فهو حر' ولو كان لها زوج ولا يعلم أن فساداً 
يوم” يعتق” إلا ما وضتعته لأقل من ستة أشهر من يوم أعتق كالمواريث » وإذا ولد من 
يرث لأقل من ستة أشهر لم يرث » ولو كانت يوم العتق ظاهرة الحمل من زوج أو غيره 
عن ما أتت به ما بينها وبين أربع سنين لأنه أقصى ما يلحق به الولد » قال غيره : إن 
كان الزوج مرسلاً عليها وليست بينة الحمل انتظرت إلى ستة أشهر » وإن كان غائباً أو 
صبياً فما ولدته إلى أقصّى النساء فهو حر » وقال أشهب : لا يسترق الولّد بالشك 
فلعلها كانت حاملاً يوم العتق » قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إن عمق ما في بطن 
أمته في صحته لاتباع وهي حامل إلا في قيام دين استحدئّه قبل عتقه أو بعدهُ إذا لم يكن 
له مال غيرها » ويرق جنينها لأنه لا يجوز استثناوه » فإن قام الغرماء بعد الوضع 
والدين بعد العتق » عتق الولد من رأس امال » وَلدَته في مرض السيد أو بعد 
موته » وتباع الأم وحدها في الديْن » أو قبل العتق يبع الولدُ للغرماء إن لم تف 
الأم بالديْن » وفي هذا الجنين عتتى جنين الأمة إذا طرح لأنه لا يعتق إلا بعد 
الوضع 2 ولو استهل صارخاً ثم مات », ففيه الدية ياستهلاله مع القسامة : 
قاله مالك » وإنْ أوصى لك بجنين ومات الموصي وأعتقهاء وجنَى عليه » واستهل 
بعد الوضع » ففيه عَقل حر وكذلك الموهوب له , قال ابن يونس : والصواب : 
مراعاة يوم الموت كا قاله مالك » لأنه لو كان نصرانياً فاسلم » ثمّ مات لوارث2 
الإسلام ووارثوه' إلا أن يكون الجرح أنفذ مَقاتِله . 


(1) كلمات مطموسة لا تقرأ في الصورة . 
كذا. 
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الثاني , في الكتاب : إذا أعتق حاملاً عتق جنينها » وإن لم يذكره » لأنه 
كعضو منها ء قال ربيعة : وإن استثناه كان حرا » ولا ينفعه استثتاوه . 

الثالث . في الكتاب : إذا وهبت الجننَ أو أوصيت » ثم وهبت أمة لآخر 
وأعتقها هو أو وارثه بعد موته عتق الجنين تبعا لقيمتها وسقطت القيمةٌ وغيرها » 
وإن وهبت عبداً أو أخدمته لرجل حياته ثم أعتقته قبل الحوز ‏ نفذ العتق وبطل 
سواه » علم المعطّي بالهبة أم لا , لأن هذه الأمور مشروطة ببقاء اليلك فتَبطّل 
ل 
رجل ؛ وبجنينها على آخر » فوضعت » أخذ كل منهما ما وهب له » فإن أعتقها 
لتصدّق عليه بها قبل الوضع عقت هي وجنينها » وقال محمد : إنما يكون 
للمتصدق عليه بالأم حتى نَضع ويطْل عتقه » واختاره محمد » لأنه لا تصير' له 
الأم إل بعد الوضع » قال بن القاسم : وكذلك إن أعتق صاحب الولّد الولّد فلا 
عتق له حتى تضعٌ فتتم حريته » قال ابن يونس : إذا تصدق بالرقبة على رجل 
وبالجنين على آخر فَفَلّس صاحب الرقبة بيعت بما في بطنها » أو صاحب الجنين لم 
يُبع حتى تضع » وقال محمد : لا تباع في ديْن صاحب الرقبة حتى تضّع لأنها 
يومئذ تتعين له» كا لو استئتى خدمتها سنة » وليس كسيدها الأول » ولو جَنت 
فافتداها صاحب الرقبة لم يكن لصاحب الجنين شيء » وإن أسلمها رقت مع 
جنينها ؛ كان قد اعتق الجنين صاحبه أم لا ؛ ولو أعتقها صاحبُها م جنت اتبعت 
بالأرش » ومن أعتق جنين أمته » وعَلّم غرمازه بعتقه وقاموا : قال أبو عمران : 
باع لهم بما في بطنها لضيُعف عتق الجنين ؛ لأنها تباع في الديّن المستحدث مع 
جنينها » وإن بيعت في الديْن المستحدث بجنينها » ثمّ ردت بعَيبٍ وقد ولدت » لا 
يباع الولد الآن لأنه الآن مستقبل” لا يبيعها وأولادها كعضو منها . 

الرابع . في الكتاب : إذا أعتقه وله على السيد ديْن رَجّع عليه » إلا أن يستثنيه 


ع .< . 


)1( بالنسخة : لأنه تصير . 
(©0 كذا. 
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السيد » أو يستثني .ماله » لأن العبد يتبعه ما له في العتق » قال ربيعه : عَلم السيد 
بمال العبد أم لا » قال أبو الزناد : تنفعه بما له في العتق سُرية أولدها بإذن السيد أو 
لا وولدها منه رق للسيد » وإن كان بعض العبد حراً ليس مالك" بقيته انتزاعٌ 
ماله » ويوقف بيده » وله بيع حصته » ويحُل المبتاع في المال محل البائع » وإِنْ مات 
فالمال للمتمسك بالرق خاصة » لأنه لا يورث حتى تتم حريته » وقال الأيّمة : إن 
أغتق العبدُ فماله لسيده . لنا : ما رواه أحمدة وغيره : أن النبي يله قال : (مَن 
أعتق عبداً وله مال » فالال للعبد إلا أن يَشْتَرطَهُ السيدُ) خرجه صاحب 
الاستذكارء ورواه ابن وهب » ولأنه قاله ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما » 
وقال : وقول الصحابي حجة » ولأن المكاتب إذا كوتب تبعّه ماله » وإن لم 
يشتر” اولك تسيب النجور» ولتق أولى ٠‏ واه لتر تاماك باجا ره 
فمن المناسب أَنْ يتبعه ماله سداً لخّلته . احتجوا بقول” النبي عله : (أيّما رَجُل 
أعيق عبده أو غلامه ولم يخبره بماله فماله لسيده) ولأن العبد ومالّه كانا 
للسيد فيستصحب ملكه » وعن الفالث : الفرق بأنه في البييع خرج من غنى نفقةٍ 
سيد إلى غنى نفقة سيد » فلا حاجة للمال » وفي العتق تحرج من غنى إلى فقر » قال 
ابن يونس : إذا كان العبد بينكما لا ينتزعان ماله إل باجتماعكما » ولا يجوز 
لأحدك بيع حصته إلا أن يشترط المبتاع ماله » كعبد بعضّه حر » إلا أن يبيعه من 
شريكك » قاله سحنون » وإذا أذن أحدكا لشريكه في أخذ حصته من المال وأبقَى 
الآخرٌ حصته جاز » وإن باعه واستثنى شنى المبتاع ماله بينكما نصفان* » لا يحاص هذا 
بما زاد الملل في ثمنه » لأنه لا حصة له من الثمن » قال اللخمي : اختلف قول ابن 


(1) بالنسخة : ليس مالك . 

(2) رواه أبو داود رقم : 3962 وابن ماجه رقم : 2529 ٠‏ والدارقطني في (السئن) رقم : 480 
من طريق ابن وهب . عن عبدالله بن عمر » وهو صحيح . 

(3) رواه ابن ماجه زقم.: 2530 . عن عبدالله بن مسعود . وضعفه البوصيري في زوائد سئن ابن 
ماجه (مصباح الزجاجة) . 

م كذا. 
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ا ا ا ا ا 
ذلك ليس بسلف » بل انتزاع وَوعد بالإعادة » والمعتق بعضه إذا باع المالك حصته 
واستثنى نصف ماله ال مالكل قور زرن الى :إلا أن اج شري روي 
العبد به » لأنه ماله أعطاةُ لسيدو ويفسد البيع » » ولو كان موقوفاً حتى يسكل عن 
الحكم لفسد البيع أيضاً ٠‏ وأما منافعه : فيخدم السيد يوماً ويوماً له » أو على ما 
يتراضيان من عدد الأيام إلى خحمسة أيام » وأجاز ابن عبد الحَكّم شهراً أشهر » إن 
كان عيداً حازةُ » اقتسما الأجرة بخلاف ما يكسبة من غير خراجه » وللسيد أن 
يقول : يعمل لي يوماً بيوم أو أجرة في يوم في تلك الصنعة » وذ السيد نصف 
ما يحصله في منجز القراض من ربح » وإن تجر بمال لنفسه لم يأخذ لأن الأول 
منافعه » والثاللي من ماله » وإن قال السيد : أجرك يومي فله ذلك » فإن أحب 
السفرٌ به فله ذلك في في القريب » وإن كان بعيداً كتب القاضي كباً' بشهوده من 
العمل الذي يذهب إليه إن خاف البيع أو الظلم هناك , وإِنّ كان سيده غير مَأمُون 
منع من الخروج به » وقال أشهب : : يخرج به وإن لم يكن مأمونا لأنه شريك معه 
في نفسه » وليس لأحد الشريكين السفرٌ بالعبد دون رضًا الآخر لأنه ملكه لا 
يتصرف فيه إلا إذنه » وإذا سافر سيد العبد به ورجع لم يحاسبة بشيء » وقال 
أصبغ : يرجع على سيده بأجرة مثله وحريته » قال : وهذا أشبه » إل أن يكون 
ذلك لصنعة يعملها في الحاضرة ولا توفي إجازة » فلا يكون له أن يخرج به إلا ان 
ا ل ع لك يتبع المعتق ولده لأنه عبد حر مثله » قاله 
مالك في الموطأً” » قال اللخمي : والعتق بعضه ماله بيده فينفق منه ويكتسي » لأنه 
شركة بينهما » والنفقة والسكوت” مفصوصة * عليهما » وإن لم يكن له مال انفق 
السيد النصف » ونظر العبدٌ لنفسه في النصف ء وكذلك الكسوة . 


(1) بالنسخة : كتوباً : 
(2) بالنسخة : قال مالك . 
كذا. 
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نظائر : قال العبدي : يتبع العبد في ماله في ثلاثة : العتق » والكتابة » 
والجناية » ولا يتبعه في البيع إلا بشرط » واختلف في الوصية » والهبة » والصدقة . 
وفي الدكت : يتبع في العتق دون البت » والصدقة » والفرق - وإِنْ كان الجميع 
معروفا : أنه في الصدقة خرج من مالك إلى مالك فهو اشبه بالبيع من العتق . 
الخامس . قال البصري في تعليقه : العتيق في دار الحرب يقع عتقه ١‏ قاله 
مالك و(ش) » وقال (ح) : لا يقع ٠‏ لأنه عرضة للسبي فأشبه الكافر» لنا : أن 
العباس أعتق عبده بمكة فنفذ؟ رسول الله عه عتقه في دار الحرب » وأنّ حكيم بن 
حزام عتق رقيقه في الجاهلية » فقال” له عَتهِ : (أسلمت عَلَى ما أملفت من 
الأجر) ولأن النسب يبت في دار الحرب فيثبت الولاء » ولأنه إعتاق من مسلم 
فينفذ كدار الاسلام » وأما القياس على الكافر : فلا يصح » لأنه لو أعتق في دار 
الإسلام لم ينبت له الولاء . 
السادس : في الكتاب إن أجره أو أخدمه سنة فأعتقه قبل السنة ُ يعتق 
حتى تمضي السنة » لتعلق حق الغير » وإن مات السيد قبل السنة لم تنقص 
إجارته وخدمته لصحة التصرف فيها حالة الحياة » ويعتق بعد السئة من راس 
المال إلا أن يترك مستحق الاجارة أو الخدمة حقه فيجعل العتق ». قال 
اللخمىُ : إذا استدان قبل حوزها أخذها الغريم لأنها شرع بعد الديْن كالعتق » 
وإذا كان الديْنُ قبل العتق وهو يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع الغريم » أو لآ 
يستغرق وف قيمة الخدمة كفاية الديْن » بيعت به وَمَضَى العتق إلى أجله » وإن 
كانت لا توفي وإنْ بيعت الرقبة كان فيها فضلٌ لم يبعاء وإن وفي ثلاثة أرباع 
الخدمة وربع الرقبة وجل” : وكان ثلاثة أرباع الرقبة عقيقاً” عند الأجل . 


(1) الم أقف عليه . 
(0) البخاري في الزكاة » باب من تصدق في الشرك ثم أسلم . ومسلم في الايمان . باب حكم عمل 
الكافراذا أسلم بعده » عن حكيم بن حزام . 


(3) كذا. والمراد : اجل . . . لعلها : عتيقا . 
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الركن الثالث : الصيغة : وي الجواهر : صريحها : التحرير » والاعناق » 
وفك الرقبة . والكناية : اذهب واعزب" » ونحو ذلك فلا تعمل إلا يني العتق » 
ولق ابن القاسم بذلك : اسقني المّاء » وادل الدارء ونحوه إذا نَوَى العتق » 
ولو قال حال المساومة :هذا عيذ جيّد حر لم يلزمة شيع لصرف القرينة إلى 
لمدح » قال صاحب القَبّس : إذا قال لعبدهُ : هذا أبي » هو كناية إن أراد به العتق 
عتق وقال (ش) : لا يعتق وإنْ نَوَى » لأنها نية بغير لفظ » وقال (ح) : يعتق وإن 
كان العبد أكبرٌ منه سا . لنا : قوله” لله : (الأغمال بالثيّات) . 

قاعدة : الصري في كل باب : ما دل على الشيء بالوضع اللغوي” أو الشرعي 
كا جاء » لإفتحرير رقبة4 في الكتاب العزيز» وفي السنة : (مَن أعتق شيركاً له في 
عبد) العتق » والكناية : هي كل لفظ صح استعماله في ذلك المعنى مجازاً » نحو : 
اذهب » فيحتمل الذهاب عن الملك وهو عتق من البيت وليس عتقا » وهذان 
القسمان وافقنا فيهما الأئمة من حيث الجُملة » وخالفنا (ش) فيما لا يصح 
استعماله البتة » وعندنا بعيد” أنه وضع هذا اللفظ الآن » وهو يمن أن" أجعل مثل 
هذا من لكلف سبب العتق » ونحن تقيسّه على الوضع الأصلي » وجعل (ش) : 
أنت » كناية » ونحن نقول : كل ما كان صريحا في باب » لا ينصرف إلى باب 
آخر بالنية » وقاله (ح) » ولم يثبت العتق . لنا : أن الصريم في باب » نقله 


(1) بالنسخة : اعرف . 

(2) رواه البخاري في بدء الوحي » والايمان » والعتق » والطلاق » والتكاح » والأيمان والنذوره 
والحيل 0 ومسلم قِ الامارة 3 والترمذي ف فضائل الجهاد » والنسائي ف الطهارة من عمر ابن 
الخطاب . وهو مشهور مستفيض ٠»‏ وتمامه : وانما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزروجها 

. فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

(3) بالنسخة : واللغوي .. 

(4) تقدم تخريجه اول الباب . 

(5) بالنسخة : يعيد . 

(6) كذا. 
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إلى باب آخر نسخ بالكلية » بخلاف الكناية » لأنه أحدٌ محتمليها » والنقل الخاص 
نحو : اسقني » لأنه ليس إبطالاً بسبب شرعي » وهم نقلوا عنا العتق به » لأنه 
إزالة لمطلق القيد » ومنه : لفظ مطلق » ووجه طلق » وحلال مطلق » والملك 
أحد أنواع القيد » فيزول فيعتق» وقاله صاحب الجلاب وغيره منا فهو مستثنى 
من القاعدة في صرف الطلاق للعتاق ك! تقدم » ووافقنا (ش) وابن حنبل في : 
لا سلطان' لي عليك » وفي: أنت لله » إذا نوى به العتق » لأنه يقبله مجازاً » ومنع 
(ح) لأن الأول يقتضي عنده : لا خدمة لي عليك » ولو صرح بذلك لم يعتق . 
والثانيء لو قاله لامرأته لم تطلق , والجواب : منع الحكم في الجميع , 
ووافقنا (ح) في ااوحيك مك يفيك درتال رض) : إن قبل يعنق وإلا فلا » 
لأنه إيجاب2 لا بد فيه من القبول » : لنا : أنه لفظ يقبل استعماله فيه مجازاً فيصح 
تائر الكنايات » لأنه إذا ملكه نفّسه فقد عتق » والتعبير” باللازم عن الملزوم 
مجاز عربي . 

وف الركن : سبعة وعشرون فرعا : 

الأول , في الكتاب : تعليق العتق بخلاف تعليق التدبير فلا حنث في العتق عليها 
إلا أن يجعل حقيقة بعد موت فلان أو خدمة العبد إلى أجل » فكما قال » واليمين 
بالعتق 'يجب الوفاء به بخلاف الوصية به فيجوز الرجوع فيها ترغيباً في القربات عند 
الممات » وإذا حنث في يمين عتق بالقضاء » وفي النذر يمر من غير قضاء » لأن النذر 
قر تفتقر إلى النية والحبر” منعها » وإِنْ قال : إِنْ ملكتك أو اشتريتك فأنت حر فإن 
اشتراه” أو بعضه عتق عليه جميعٌه » ويقوّم عليه نصيبُ شريكه , لأنه مدخل للعيب 


(1) بالنسخة : اسلطان . 
(2) بالنسخة : اجاب . 
(3) بالنسخة : بنفسه . 
(4) بالنسخة : والتغيير . 
(5) كذا. 

(6) بالنسخة : كاشتراه . 
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على شريكه بتعليقه » وان" اشتراه شراء فاسداً عتق عليه ولزمته قيمته ورد الشمن كمن 
باع عبداً بوب فأعتقه , ثم استحق ق الثوب » فعليه قيمة العبد , ون قال : إن بعك 
فأنت حر » فاشتراه عتق على البائع » لأنه مرتهن بيمينه » وقد صار عتيقاً بنفس الموت » 
وهذا” الوصية ونفس البيع » قال في النكت : العتق قد لا يين” فيه فحنث بعد الموت » 
وتارة يكون مغلقاً على موت وإن حنث” بعد الموت » هو مثل.التدبير » ولكن التديير 
لا يكون إلا بعد اموت » فلما نشأً به أشار إلى الفرق » وفرق أخخر : أَنْ المدبر لا يباع 
في الحياة في الديْن » والمعلق عتقه يباع » لأنه قادر على المر” » والتدبير أقوى لعجزو عن 
حله : وهذا يقدّم إذا ضاق الثلث بعد الموت » وقوله : إذا أغتقه » ثم استحق الثوب 
عليه قيمة قبل » قيل : إنما رجع بقيمة العبد إذا كان دافم الثوب قد تقدمت له فيه شهبة 
ملك » واما إن تعدى على ثوب رجل فباعه بعد فينتقض عتق العبد وياخدذ عبده » 
ووجه تشبيهه : التعليق على البيع بالموت أنه بالموت » فيصير للوارث » ولم يمنع ذلك 
العتق » كذلك البيع يصير للمشتري فلا يمنع ذلك العتق » قال سحنون : ومال العبد 
ها هنا للبائع ؛ لأن العتق ورد بعد تقريره له بالبيع » قال عبد الحق : وإن استثنى 
المشتري ماله بيد العبد » لأن شراء المشتري قد انتقض بالعتق » والباء ع م بلي 
فإن قال : إن بعت هذا الشيء فهو صدقة » فباعه لم ينقض البيع » بخلاف العتق » » لأن 
الصدقة لا يُجبر على إخراجها » وإن كانت على معيّن أو على المساكين لأنها يمين » 
بخلاف العتق فإنه يقضى به » قال ابن يونس : قال ابن القاسم : من قال : لله علي عتق 
رقيقي هؤلاء » فليف » وإنْ شاء حبسهم ولا يجبر على عتقهم » لأنها عدة جَعَلّها لله3 
تعالى » وإنما يعتقهم الامام الذي حلف له بعتقهم » وما التدبيرٌ والوعد فيؤمر بهما من 
غير جبر » وقال أشهب في : لله علي عتق رقيقي » يوّمر » فإن لم يفعل قضي عليه » وإن 
قال : أنا أفعل » ترك وذاك » فإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا في ثلث ولا غيره » قال أبو 


(1) بالنسخة : ولأن . 
2 كذا. 
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اسحق. مكانه عنده » أوجب على نفسه الفعل ٠‏ كا أوجب هبة لمعيّن » فإنه يجبر على 
ا ا : لله علي » قعِدة لا 
يجاب وهو يقول اشاعل أن أصوم غداء: يجن غليه صتافه »رولا رنضى به عليه 
دي ناك ع وي جك رد 
تعتق » لما نهي ' عنه من إحلاف الوعد ‏ قال محمد : ولا يقضى عليه » قال سحنون : 
إن قال إن بتك فأنت حر » فباعه بالخيار » لا يحنث حتى يقطع الخبار ويتم البيع » 
وقال عبد العزيز بن بي سلمة : إن قال ا يعتق » لأنه في 
ملك الغير إن تحقق الشرط ولا لم يعتق لعدم تحقق الشرط » ويوكد قول مالك 
لاا ل ار 
ولأن عقد العتق تقدم عقد البيع فيقدم أثره عليه » ولأن السبب قد ينقطع عنه أثره 
لمانع » م إذا قال : إن ملكته فهو صدقة » أُوإِنْ تزوجتها فهي طالق » فإن العصمة 
والملك بنتفيان لا تقدم التزامه » فإن باع نصفة ولم يستئن المشتري الآن ماله ) 
فنصف مال العبد قد انتزعه البائع ببيعه إياه » كا يكون انتزاعاً لجميعه إذا باع جميعه : 
والنصف الثاني باق في ملك العبد , فإذا عتق عليه النصف الذي لم بيعه بحكم تبع 
العبد نصف الال الذي بقي على ملكه ) ٠‏ لأنه لم يطرأ عليه انتراع » قاله أبو 
عمران » قال سحنون : إن قال : ان انتزعت شيئاً من مالك فأنت حرء فباعه من 
عبد مأذون له في الدجارة » فإن العبد الأعلا حوز الأسفل » وجميع مال العبد الأعلا 
للسيد» لأن الحدث إنما وفع بعد البيع » ومال العبد إذا بيع للبائع » ولو لحق البائع دين 
لاتية تنقض بيعٌه إذا لم يجاب” » لأنه إذا رد بيع للمغرماء » فالبيع لابد منه » ولأنًا إنما 
نقضنا ببعه لحرمة العتق » وإذا بَطَّل العتق مضى البيع » قال ابن القاسم : إذا حلف 
بحرية عبده لآ بَاعَه فباعه ومَلَكَ الثمن » رد البيع وعتق » ويتبع المبتاع بالشمن » لأنه عتق 


(1) في أحاديث منها حديث : أية المنافق ثلاث . . . وإذا وعد أخلف . . رواه البخاري في الايمان » 
وفي الشهادات » وقي الوصايا » وفي الأدب : ومسلم قُْ الايمان . عن أبِي هريرة . 
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وعنده وفاء الشمن » ون كانت أمّة فاولدها امبتاع عتقت على البائع » ورد امن على 
المشتري » ويقاصّه فيه بقيمَة الولّد » قال محمد :لا تمن على امبتاع فيها , لأن البائع 
حنث فيها حين حملت فصارت حرة بما في بطنها من يوم استقّرت الُطفةٌ » وكذلك 
من اشترى جارية فحملت واستحقت فأعتقها سيدئُها حاملاً لا قيمة له في ولدها ء 
وإن قال لعبده إن يعتك فأنت حر بعد البيع بسنة » فباعه . قال محمد : رد بيعه وعتق 
عليه إلى سنة » وإِن كان ابيع والحرية وقًا معأ : فالعتق أولاً » وقيل : لآ يلزمه العتقّ » 
قال محمد : ولو كانت أمة فوطئها المشتري وحملت قبل رد البيع » ولا قيمة عليه 
يي ا ا ا ل 
: وإن قال : غلامي حر إن بعته » وغلامك حر إِنْ اشتريته » فباع غلامّه 
بغلامك » عُنقا عليه وعليه قيمة غلامك » وإِن بعت عبدي ميموناً فهو حر , ثم 
حَلف بحرية آخر ليبن ميمونا » فباع ميمونا » تق عليه وبريء الآخر» كمن حلف 
يعن فلانا الح باه رد عه وعتق عليه وسائر رقيقه » لأنه ها هنا حلف على البيع 
البافكء كال ابن القاسم : إن قال : عدي حرٌ إن بعته » وحلف آخر أن امرأته طالق 
ليشتريته + فباعه منه . حنث البائع والمشتري إن كان المشتري عالاً بيمون البائع إذا لم يتب 
اببيع » وهو مخالف لما تقدم » وعلى ما تقدم لا يحنث المشتري لأنه قد اشتراه الشراء 
الذي يرجعه إلى حرية » ون لم يعلّم باليمين حنث إتفاقاً » ون حَلْف بحريته إن باعه » 
باعه يع فاسداً حدث » وهو أحوط » لأن الضمان فيه من المشتري » وفي بيع الخيار : 
الضمان من البار ع » قال اللخمي : اختلف في تعليل : إن بعتك فأنت حر» قال محمد : 
وقع البيع والتق معأ » ققدم العنن » قاله محمد م وقاه القاضي إسماعيل : بل معناه : 
فانت حر قبل البيع » وقال سحنون بالايجاب قبل القبول » وهل* يفتقر عتقه إلى 
حكم لأنه موضع خلاف ؟ قولان » والافتقار اجيز بقوة الخلاف . 
الثاني . في الكتاب : كل مملوك لي حر » تعليقاً أو تنجيزاً , يعني به القن » 
ركاب ارورم للد دل علي و لكر ل ا 


(1) بالنسخة : وهو . 
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كان ملياً » وأولاد عبيده من إمائهم » ولد بعد يمينه أو قبل » وأما عبيد عبيده 
وأمهات أولادهم فلا يعتقون » لأنهم ملكهم دونه » ويكونون لهم تبعاً . في 
التبيهات : يلزم من هذا أن الاناث يدخلن في لفظ المماليك » وهو أحد قولي 
د ا ان ا ا و 
قال محمد : إنما يعتق ما ولد لعبيده بعد اليمين في يمينه : لأفعلن » لا في يم 
فعلتُ » وإليه رجع ابن القاسم ‏ لأنه في يمينه : لأفعلن ده 
فإذا فاته ابر ولزمه العتق » لزمه ما ولد من إمائه بعد اليمين » لأن الأمهات 
0 ؛ لا يستطيع بيعهن ولا وطئهن » » كن حوامل يوم اليمين أو 
. وأما : لا فعلتُ فهو على برء فإن كن حوامل يوم اليمين دخل الولّد » وأما . 
ا ا 
شرك أما عيذ ينا وين رجل -فيفسمروق + .ما كان الخال يق :عليه + غال ابن 
يونس : وهذا إنما يجري على قول ابن الموازء وهو خلاف الكتاب , وقيل : إنما 
يجري على قول أشهب في أرض بيد رجلين” بيع أحدها طائفة بعينها منها فإنها 
تقسم » فإن وقع المبيع. في حظ البائع مَضَى البيع ولا نقضّ » ومنع ابن القاسم ‏ 
قال ابن القاسم ها هنا لش عبي عيدة يدوق :كات الأيمان : حلف لآ 
يركب دابة فلان فركب دابة عبده » يحنث فقيل : اختلاف » وقيل : الفرق : أن 
الأيُمان راعي” فيها المنت' » وهي في دابة امحلوف عليه » ولا فرق ين : كل 
تملوك حر » ومما يكى” أحرار » فيختلف في اندراج الاناث » ويندرجن في 
قوله : رقيقاً » اتفاقاً . وفي : عبيدي » لا يُعتق إلا الذكور » وإن كان له إلِمَاء 
حَوايل عق ما أن به من غلام لأقل من ستة أشهر من يوم قوله » إذا لم يكن 
ظاهراً والزوج مرسّل عليها , وال عتق ما أتين به لخمس سنين » قال اللخمي : 


0 كذا. 
(0 بالنسخة : هذا الرجلين 
كذا. 
كذا. 


الصواب : اندراج الإناث في عبيدي لوجهين : أحدهما : قوله' تعالى : ظإوَمًا 
بنك بظلأم للْعييد4: فاندرج الاناث , وثانيهما : أنه من جمع التكسير » وهو 
يشمل الفريقيّن » ولم يوجب مالك اندراج عبد العبد ها هنا بخلافي إذا حلف : 
ما يملك عبد أو لجاريته عبد أنه يحدث , لأن مقصود الحلف في هذا عدم القدرة 
على التصرف في عبد . 

الثالث . في الكتاب : قال لعبدٍ غيره : أُنتَ حر من مالي : ا 
أجاب سيده للبيع ؛ لأنه لم يعلق » والتخببر إنما يقع في المملوك » أو لأمة غيره : إن 
وطتك فأنت حرة » فاشتراها ووطئها » ٠“‏ ل 1 تعتق عليه إلا أن يريد ا 
فوطئتك » قال ابن يونس : قال عبد الملك : إن قال : غلامة فلان حر» فقال فلان : 
هو لك بمائة دينار » أو بقيمته » لم يلزمه » أو : هو حر ف مالي بقيمته » فرضي بذلك 
صاحبه » عتق عليه بالقيمة » دامس ام و ا 
حر في مالي بخمسين » فقال سيده : : رضيت . عتق » ولا خيار للمبتاع » كمن اشتر 
عبداً بإيجاب4 العتق » مثل : إن وطتنك فأنت حرة » قوله للحرة 5 
طالق ع ؛لا يلزمه شيء إلا أن يريد : إن تروجتك » وقال أشهيت : قوله محمول على 
الشراء والترويج ود يذكره » لا على الوطء الحرام » لأنه خلاف ظاهر المسلم » 
وفي المدونة : إن ضربتها فهي حرة في الأمة » أو طالق في الحرة » لا شيء عليه إن 
اشترى أو تزوج فَضرب » إلا أن يكون في خيطبة أو سوم . فإنه ظاهر في التعليق على 
الشراء أو التزويج » قال محمد : إذا رد بالعيب فحلفت بعتقه : ما به عيب » لا شيء 
عليك » لأنه في ملك غيرك . 

الرابع . في الكتاب : كل مملوك أو جارية أو عبد اشتريته فهو حرء في غير 
يمين » أو يمين حَنَثُ فيها ء لا شيء عليه فيما يشتريه » أو كان عنده يوم الحلف » 


(1) بياض . 
© (46- فصلت). 
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إلا أن يعين أو يحبس جنساً أو بلداً » كقوله : من الحبس » أو مصراً ‏ أو والي 
لاثين سنة كالطلاق » وفي التنبيهات : إن خلص يمينه للاستقبال برف استعناف 
كقولك : أملك » فيما يستقبل » أو غداً أو وأبداً » أو اكتسبه » أو أستفيده” أو 
اشتريته » أو يدخل في ملكي » فلا يتناول المستقبل » واختلف في : أملكه » 
لاشتراكه في الخال والاستقبال » هل يختص بالاستقبال أم لا ؟ قال : والعموم 
أشبه يأصولهم » واختلف جوابه في الكتاب » فمرة وى بينه وين : اشتريته » ولم 
يلزمه فيما يملكه في الحال . ومثله قوله فيما إذا قال: إِنْ كلمت فلاناً » فكل عبد 
من الصَفَالبَة” حر » لم يلزمه مملوكاً في الحال » وخالفه في قوله : إن دخلت الدار 
فكل مملوك أملكه حر ء لا يحنث إلا فيما يُملكه يوم الحلف » فقيل : خلاف » 
قاله سحنون » وفي الموازية : هو وفاق» وأن مسألة الصّقالية : لم يكن عنده يومَ 
حَلف صقلبي » أو أنه توى خصوص الاستقبال » و(ش) وغيرّه يخالفنا في إسقاط 
اليمين إذا عمّم . لنا : أنه من الحرج فينقى” . لقوله تعالى : «إوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ 
في الدّين مِن حَرَج4؟ ومن الضرر فينقى”) لقوله” يله , (لا ضرْرَ ولا طيرَار 
احعجوا : بأنه لو قال : علي لله عشرون حجة » لزمه ذلك مع بُعد الدار وهي أشَدٌ 
حرج ين عي خيمة الرقيق ويرك الرواج للمشتري > قال ابن يواسن 1 قال لبن 
القاسم : إن قال : إن كلمت فلاناً أبدًا فكل مملوك أملكه من الصقالبة حرء 
فكلمه عتق عليه فيما ملكه منهم » وفيما يملكه يوم يمينه إذا لم تكن له نية » فإن 
اشتراةٌ بعد يمينه وقبل حنثه عتق إذا حنث إلا إن ينوي ما يملكه بعد الحنث إن 


(1) بالنسخة : أو استبيد . 

2 هم جيل من الناس كانت مساكنهم إلى الشمال من بلاد البُلغار » وانتشروا الآن في كثير من 
شرقي اوربا » وهم المسّمون الآن بالسّلآف . (المعجم الوسيط) مادة (صقل) . 
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والدارقطني في السنن وغيرهم عن عدد من الصحابة » ومن طرق كثيرة صح بها ولله الحمد. 
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جاء مستفتياً ولم تقم بينة » قال محمد : إِنْ قال : إِنْ كلمته فكل مملوك أملكه من 
الصقالبة أبداً حر » لزمه في المستقبل دون ما يملكه يوم الحلف » لقوله : أبداً » وإن 
اشتراةٌ له عبده » عتق عليه » لأنه اشتراه بأمره » ولا يدين؟ في هذا إلا أن يكون له 
نية » وإِنْ أمره بشراء عبد ولم يقل : صقلابياً » فاشترى صقلابياً عالما بيمينه » فله 
رد شرائه . كا إذا اشتري له من يُعتق عليه » وكذلك إذا حلف بالطلاق من قوم 
فزوجه منهم : قال ابن القاسم : وإن قبله من واهب للثواب عتق عليه حين قبوله 
سَمَّى ثواباً أم لا » لأن هبة الثواب بيع » ويلزمه ما سمى من الثواب ٠‏ فإن لم يسم 
فعليه قيمته » أو لغير الثواب » أو تصدق به عليه » أو أوصى له به » أو ورثه ل يعتق 
عليه » إلا أن يريد بالشراء الملك » وإنما يلزمه في ثلاثين سنة إذا أمكن أن يَحيًا 
لذلك الأجل » ولا يلزمه ما مَلَّك قبل ذلك » وإذا وردت” بعضه عبد : قال ابن 
القاسم : لا يقوم عليه نصيبُ أصحابه » لأنه ملك قهري » وقال أشهب : يقوّم 
عليه لأنه بالحلف عتق عليه » واتفق على التقويم إذا اشترى » فإن اشترى مكاتباً ‏ 
أو ورث أخاه وهو مكاتب » لم يعتق » أنه إنما مَل مالا » قاله ابن القاسم » ثم 
رجع في الآخر» وقال سحنون : إذا اشترى كتابة حنث إِنْ عجز المكاتب قبل 
مضي الأجل », أو بعد الأجل لم يعتق » وفي العبية : يعتق » لأن أصل شرائه في 
السنة » وهذا كله خلاف المدونة » قال اللخمي : جعل كل عبد أو كل جارية في 
المدونة تعميماً » وقال عبّدُ الملك : كله صنف واحد » فإن قال : كل أمة » ثم 
قال : كل عبد » لزمه الأول دون الثاني لأنه خلى لنفسداء ومالك يقول : لا لسَّدّ 
أحدههما مَسّد الآخر » بخلاف الثيب والأبكار في الطلاق » والعادة شاهدة بذلك » 
وإِنْ عمم في التسري فقال » كل جارية اشتريها” : ففي الموازية : تلزمه لأنه أبقى 
الزوج » وقال سحنون : لا يلزمه » وعلى الأول» لا يمتنع ملكهن للخدمة . 
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الخامس . في الكتاب : إن دخلت هذه الدار بدا فكل مملوك أعلكة د 
َدَحَلها لم يازمه العتق إلا في ما مَل يوم حَلّف » وإنلم يكن له يومعذ مملوك 
ا ل ا ا : إن دخلتُ هذه الدارٌ فكل 
عارك إباكة ذا حر دسلا )و يقضّ عليه فيما يملكه الآن . لأن قرينة الأبد » 
تحاصله ' للاستقبال » يا لو قال : كل مملوك أملكه ابدا حر » وتكل آمرأة اتروجها 
ابداً طالق . | 

السادس . في الكتاب إذا باع العبد أو باعه عليه إلامام في لس » ثم كلمه 
لحلوف عليه » ثم ابتاع العبد لم يحث بذلك الكلام” بل بكلام بعد شرائه لعدم 
مصادفة الأول محلا يقبل العتق » وإنْ ورئه لم يحنث مطلقاً » ؛ لأنه ملك قهري » 
وقال غيره : شراؤه بعد بيع الحاكم كالميراث » لارتفاع التهمة في البيع قهراً » 
ون قبله بهبة أو صدقة فكالشراء » وإن كاتبه ثم كلّمه عتق عليه » لأن الكتابة لا 
تمنع » فإن كانُه مع غيره كتابة واحدة لم د يعتق إلا برضا صاحبه » كا لو ابتدأ عتقه» 
وإن اشتراه من تركة موروثه وهو قدر ميراثه. ان أو أكثر عُتق عليه كله » لتحقق 
الشراء الاختياري » وإن حلف بعتق شقص” له فاشترى باقيَهُ ثم حنث » عثق 
عليه ولو حنث قبل الشراء عتق شقصه » وقُوّم عليه باقيه مع المال » وعتق عليه » 
وإن باع شقصه من غير شريكه » ثم اشترى شقص شريكه » ثم فعل ذلك » لم 
ا ار ل ل ا عله ار 
ا م 
نصرائي فذهب لأرض الحرباء ثم ملك سيده لم تعد اليمين لعقد التهمة » فهذا 
شبه المسألة » لا ما قاله ابن بُكير » بل بيع العبد يتكرر » فهو كطلاق المرأة واحدة 
(1) كذا بالنسخة » ولعلها : تخلصه . 

0 يظهر من سياق الكلام أنه سقط من شيء فتأمل . 
)23( بالنسخة : شخص . 
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أو اثنتين » فإن الطلاق يمكن عودهُ وتعود اليمين » قال محمد : إذا حلف بشقص 
عبده » ثم اشترى بقيته فحنث عُتق عليه شقصه بالحنث » ولا يعتق عليه الشقص 
الآخر بالحكم » لأنه من باب من أعتق شركا له في عبد » قال محمد : وإنما يصح 
قول ابن القاسم بعدم الحنث إذا باع شقصه ثم اشترى شريكه إذ باع من غير 
الشريك » وأما إذا اشترى نصيب شريكه » قبل بيع نصيبه » ثم باع نصيبّه من 
غيره ثمّ حَنث » عُتق عليه ما بيده » وقوم عليه باقيه » لأن الذي باع بعد ملك 
جميعه مشاعاً لا يتميز » كا كان أولاً » وعن ابن القاسم : إذا باع نصيبه من 
شريكه بدنائير » ثم اشترى نصيب شريكه أو بَادلَه نصيبّه بنصيبه » 'حنث » وعن 
أصبغ : إذا باع شقضه بشقص شريكه ثم حنث » فلا يازمه: عتق » قال ابن 
يونس : قال بعض كبار أصحاب مالك : إن شراءه بعد بيع السلطان كميرائه » 
وابن القاسم يَرَى أنه قد يُخفي ماله ويُظهر العُدم ليباع عليه » ثم يرتجعه » قال 
محمد : ولو باعه الامام عليه بعد الحنث » ثم اشتراة » زالت عنه اليمين ؛ وقاله 
مالك وأصحابه إل أشهب » لأنها قضية ترد العتق » وقال أشهب : قبل وبعد يزيل 
اليمين لرفع التهمة » ونقض ذلك بقوله : المول عليه البالغ حدث' لم يعتق عبده » 
ثم يرد ذلك بوصية فيبقى بيده حتى يرشد » أنه يسترقه » ولو كان إنما فيه عَقد 
يمين » فإن يمينه تلزمه » يريد : إن اشتراه بعد ان باعه عليه وليه » قال ابو 
عمران : إذا قال : إِنْ اشتريئه فهو حر , فَجَنّى على الحالف فأسلم إليه فذلك 
كالميراث » قيل” له : فإنه يقدر على ترك الجناية” ولا يأخذه » قال : وكذلك يقدر 
على ترك الميراثاء وقال : إذا زوج أمته فباعها الامام في فلّسه قبل دخول الزوج : 
فعن ابن القاسم : نصف الصداق للبائع » بخلاف بيعه هو بنفسه » وعنه : لا 
شيء عليه » وإن حَلّف بحرية عبده : إن كلم فلاناً فَحَنَتْ فرد غرماوًه عتقّه » 
(1) كذا ولعله : أن حنث . 

(2) بالنسخة : قمل . 


(3) بالنسخة : الخفاية . 
(4) بالسخة : يحدث . 
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وببع عليه » ثم بتاعه بعد ذلك » أو تصصُدق به عليه : قال ابن القاسم : تعود عليه 
اليمين ويحنث إن كلمة بخلاف الرجوع بميراث » قال :وهر مشخل » لأن 
الحدث لا يتكرر » وقد حنث أولاً. الحق أنه لا يعود إلا أن يريد أن الغرماء ردوا 
عتقه وباعوه من غير رفع لحا كم » والفرق : أن بيع الغرماء يحتمل أنه أخفى ماله » 
وماك كلم ع ذلك وكانه بدا تور ل 0 
الغرماء ' زفي الف2 . وقال ابن القاسم : إن حلف بحريةة فباعه » ثم حنث فرد 
ببعه » عتق » لأنه نقض للبيع » بخلاف لو اشتراةٌ » ولو دفع قيمة العبد لم يحدث » 
وكذلك لو قال له : اذهب فبغْه فما نقص من ثمنه فعل » ون حلفت يحرية 
جاريتها إِنْ تروجت فلاناً فباعتها وتروجت » ثم اشترتها » حنشت » واستفقل 
مالك شراءها » قال ابن القاسم : لا باس به عندي » قال محمد : إنما استثقله قبل 
البناء » أما بعده فلا » قال : ووجه الحنث وإِنْ كان الزواج مما لا يتكرر : أنه كره 
مقارنة تلك؟ الزوجة » والمقارنة تتكرر » قال محمد : إِنْ ذهب المحلوف بحريته 
لولّده الصغير الذي في ولايته » أو وهبه لامرأته لا ينفعه ذلك » للقدرة على الرد » 
وعن ابن القاسم : تنفعه الصدقة المحوزة عنه » بخلاف أن يُبينها” بنفسه أو يجعل 
من يحوزها » وعن ابن القاسم : إِنْ حَلّف بحريته إن باعه » فتصلدّق به على ابنه في 
حجره فبَاعَه له في مصالحه » يعتق عليه » ويغرم القيمة لابنه » قال اللخمي : إذا 
اشتراة وهو ممن يتهم بمواطأةٍ المشتري عادت اليمين » وإن كان من اهل الدين » او 
تداولته الآملاك لم تعد . 

السابع . في الكتاب : إِنْ كلمت فلاناً » أو يوم أكلمُه فكل مملوك لي حر » 
ثمّ كلّمه » عتق عليه ما عنده من عبيده يوم حلف » دون ما يشتريه بعد يمينه » 


كذا. 

(2) بياض بقدر كُليمة . 

(3) كذا ولعله : بحرية عبده قباعه . 
(4) بالنسخة : ذلك . 

)5( بالنسخى : أنْ يببها . بدون نقط . 
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لأنه إنما ألتزم ما هو ملك له يوم الحلف » فإن لم يكن عنده يوم حَلَف عبد : فلا 
شيء عليه » وكذلك الطلاق والصدقة . 

الثامن . في الككتاب : إِنْ فعلتُ ولا فعلت' علي برء لا يحنث إلا بالفعل» ولا 
يمنع من بيع ولا وطء » وإن مات لم يلزمه ولا ورثته شيء . وإن لم أفعل » ولأفعلن 
عل حجنت ايع من البيع والوطء دون الخدمة » وإن مات قبل الفعل عتق الرقيق 
في اثلث » لأنه حِنث وقع بعد الموت , لأن الحنث لا كان بالفعل دل على تقدم 
الب وحصول البر بالفعل يدل على تقدم الحنث » فهذا من الفرق بين الصنيع”» 
قال ابن يونس : قال اين. ككنانة : لا يط إن كان مما يمكن المدث فيه حالة الحياة » 
كضرب العبد ولم يضرب أجلاً لاحتمال موته” حالة الحياة » بخلاف : لا 
يسافرن» فإنه لا يحث إلا بالموت ء فله الوطى » لأنها كالمديرة لا : تعتق إلا بالموت» 
ا ا ابن كنانة » قال ابن القاسم : وما ولد للأمة دخل في 
ليمين » وإنْ ضترب أجلاً فله الوط » لأنه عَلَى برء وله وطاب إماث الأم وأم 
لبنت؛ ولا يتبع واحدة منهما , وإنْ حَدث بعد الأجل عتقت وابتتها » وإن مات 
قبل الأجل لم يحنث بالموت » لأنه علي رب الأجل » وإن فَلّس قبل الفعل بيعت في 
الدين» تقدم يمينه أم لا بخلاف المدبرة لقدرته على البر ويرتفع العتق » وعجزه 
عن رفع التدبير » قال ابن القاسم : والحالف : إن فعلت » له البيع والوطء » فإن 
حنث وعنده الأم عتقت » واختلف قول مالك فيما ولدها بعد اليمين هل يدخل 
أم لا ؟ وَرجح ابن القاسم الدخول » ولم يعب القول الآخر ؛:ورجع إلى غدم 
الدخول » ون حلف بحريته : لعَمَا عن فلان » لم ينفعه بيع ثمّ يعفو , لان معنى 
يمينه : لا عاقبته » قاله أشهب . 


التاسع . فى الكتاب : إن لم تفعل كذا فأنت حرة » أو طالق » وإن 
د ا ٍ و و 


كذا. 
(2) كذا ولعلها : الصنيعين . 
(3) بالنسخة : مونة . 


(4) كذا وكتب الناسخ على الكلمة : ٠‏ وهي علامة التوقف عنده . 
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َفعل فلان » فعبدي حر أو امرأني طالق » #دمح البيع والوطء ولا يضرب 
لامرأته أجل الايلاء بل يتلوم له بقدر' ما يرى أنه أراه من الأجل في تأخير ما 
حلف عليه » ويوقف لذلك المرأة والأمة والأجنبي » فإن لم يفعلوا عتق عليه 
وطلق » إلا أن يريد إكراه الأمة على ما يجوز له من دخول دار أو غيره » فله 
ل ا ا رع و 
وترئه الزوجة » وقال أشهب : لا يعتق بموته في التلوم » كموته في أجل ضر 
لغيه »بويضرب لها أجل لابلا لي : ليفعَآن » ويتوارثان قبل البر لأنه ألا 
يطلق” ميت » ولا يوصي ميت بطلاق . 

العاشر . في الكتاب : الحالف بعتقه : ليضربئه ضرباً يباح له الير » والاعتق 
عليه مكاله » لأن الامتتاع الشرعي كالمنع الحسي » وليضربئه مائة سوط » لا يبيعه 
حتى ينظر : أبيعه أم لا ؟ وفي ألف سوط يعجل عتقّه ويمنع في الضرب المباح 
حتى يفعل » لأنه على حنث . وإن باع نقض البيع » وإن لم يضربه حتى مات عتق 

من ثلثه » لأن تأخير البر إلى الموت يدل على إرادته العتق بعد الموت » والعتق بعد 
لوت من الث + ولأذ عن لض في الث ؛ وهو قل اموت فى ذا 
ولشبهه بالتدبير » قال ابن دينار : ينقض البيع » ويضيق عليه » ولا تنقض صفقة 
مسلم إلا لعتق ناجز » وإن حلف بعتقها : ليفعآن إلى أجل » ليفعلنه: إلى أجل » 
منع من البيع دون الوط » ويرد البيع وإ رضيت به » لأن العتق حق لله تعالى ‏ 
وعن مالك : يمنع من من الوطء كالبيع » لزلزلة الملك بالحلف » فإذا انقضى الأجل 
ولم يقع المحلوف عليه عتقت.» إلا أن يكون عليه ديْن فهو كالمديان إذا عتتق » ون 
مات في الأجل ل يعتق بموته » لأنه على بر » قال ابن يونس : يصدق في أنه اراد 
إكراه الأمة » وقوله: عتق مكاته » قال سحنون : يقضي الامام » قال ابن 
(1) بالنسخة : بقدم . 


(2) العبارة بالنسخة هنا هكذا : لأنه قبل البر لأنه لا يطلق . . 
() كذا. 
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القابسي : إنما يمكن في الضرب الجائز إذا كان قد جرم » وأما بغير جناية فلا » 
لأن ينه حرام مطلقًا إلا بسبب + وقال ابو عمران : يمكن من يسير الضرب » 
قال + وهو ظافن لكان + قال: عبد املك + لتضوينه قاثة منوط :قنك امام 
ويترك » وأباه » وأكثر من ذلك مما فيه نقد » تعجل عتقه » فإن فعّل 5 قبل ذلك لم 
يعتق » إلا أن يلحقه أمر فظيع قد أشرّف منه على الحلاك » فتعين عليه » وقال 
أصبغ : المائة تعد » ويعجل عتقه » قال ابن القاسم : وليضربئه ثلاثمائة سوط ع 
َمَعل فأنهكه , لا يعتق عليه إلى أن يبلغ منه مثلة شديدة » مثل ذهاب لحم » وتاكله 
حتى ييقى' جلد على عظم فيعتقه » مثل قطع عضو » وإن حلف على ضرب 
يجوز» فضرب بعد أَنْ كاتبهٌ بر » وعن مالك رسي عل كفا 
ويوقف ما يودي » فإن عتقت بالأداء » ثم فيها” بالحنث » وأخذت ما أدت » وإن 
عبرت اطها إن شاءة "قال ان 'الكاقي + كيك برذ ما أحد والعد تماق 
الآن؟ وخراج العبد لا يُرد » ولأنه يعتق في الثلث إن تأخر البر » يدل على أنه قبل 
ذلك رقيق » ولأن المستحق” من يده لا يرد الحَراج » فهذا أولى » وجوابه : أن 
المكاتب مشروط له أن لا ينتزع ماله » والمستحق وغيره” لم يحز ماله ».فإن مات 
السيد ولم يود الكتابة وبينه” محملها عتقت عليه » ويسقط عنها باقي" الكتابة » 
وكان ما وقف رداً عليها » وإن كان عليه دَيْنَ محيط بماله مَعْمَت على الكتابة » 
وللغرماء النجوم » فإن ردت عتقت » وإن عجزت فهي وما أخذ منهما في الدين » 
قال عبدٌ المّلك : وإن حلف بحرية امت ليضربنها مائة سوط فحَمّلت » لا يضربها 
وهي حامل » ويمنعه السلطان » ويعتقها عليه » فإن ضربها قبل أن نَضعْ » بر في 
(1) كذاء ولعله : لا يبقى . 
0 كذا. 

(3) بالنسخة : ولا المستحق . 
(4) بالسخة : وغير لم يحوز ماله . 


(5) كذا. 
(6) باللسخة : باق . 
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يمينه » وإن حَلّف ليضريثها فَبَاعَها قبل | لضرب » ثم ضَرَبها » قال أشهب : بر 
وإن تَقّصها ضرِيُها غَرم النقصان , وإنْ حملت من البتاع لم بير بضتربها » 
ويلزمه العتق لفواتها بالحمل » ويرجع” المشتري بالثمن » ولا يحاسب بقيمة 
الولد ‏ قاله مالك » فإن لم يصدقه المشتري ولا شهدت بينة فهي له أم ولد 
وينتظر الباد ئع بالشمن تصديق المبتاع » فإن أفلّس جَعَل ثمنها في رقبة يُعتقها , 
قال ابن القاسم : حملها فوت » وهي أم ولد للمبتاع » صدقةٌ في يمينه 
أوقامت يه بينة ولا عق »:.وهي كالمدبرة تباع تفوت بالحمل » وهذا إن لم 
توقت لفعله أجلاء وإن لم تحمل فلا يبَر بضربها عند المبتاع حتى يرد فيضربها في 
ملكه بخلاف قَضاء الدئن , وهي عند البيتاع » وكذلك إن ضترب أجلاً فقضاه 
قبل الأجل وهي عند المبتاع” بر » قاله عبد المَلِك » قال أصبغ إن ضر 
لَضربها أجلاً فباعَهَا قبلّه فأولدها المشتري عُتقت على البائع بغير قيمة 
ولّدها , فإن لم يضرب أَجَلاً : قال أشهب : ك تقدم » وقيل : إنها كالمدبرة 
تحمل” من مشتريها فتمضى أَمٌ ولد » فيتحصل من الخلاف أنه إن باعها قبل 
الضرب : قيل : ينقض البيع ويضربها » وقيل : : ينقض وتعتق تعتق عليه » وإ لم يُنقض 
البيع حتى ضَرَبها عند المبتاع يح اميا 9 رح 
يبر بضربها في الكتابة » وقيل : حتى يضربها بعد العجز . وإن أحبلها قيل : 
بضربها حاملاً » وعلى قول أشهب 20 ل لكلا وسطل عل لها » رد 
احبلها المبتاع » » لأنه يضربها ويعتق تن إن صدق المبتاع في يمينه » أوقامت بييه » 
ورد إلى هذا ثمنه » وقيل : بل ذلك فوت وتكون لِهَذا أُمّ ولد . قال اللخمي : 
إنما جاز الضرب اليسير لأن العبد لا يخلو من التقصير » وإِنْ جنى أجاز له 
الضرب بقدر جنايته وزيادة يسيرة » ويمنع من الزيادة الكثيرة » وإن لم يجن 
(0) بالنسخة : ل يين . 

(2) بالنسخة : يرجع بدون واو. 

(3) بالنسخة : وهي المبتاع . 

4( بالنسخة : كالمدبر يحمل . 
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ويمينه يفو ر' ملكه لم يُمَكّن من ضربه وإ كَل » ون 2 مكن من اليسير » وإن 
ضرب أآجَّلاً وقال بعده : ضربئه » صُدق السيد مع يمينه » لأن الأصل : بقاب 
ملكه » قاله مالك » وليس عليه إحضار شهود في هذا » وكذلك إِنْ حلف” الزوج 
ليَضريّن المرأة فإن مّات السيد قبل أن يذكر أنه ضربها” » لأن الأصل : عدم 
الضرب . وترث المرأة زوجها » قال محمد : لا يعجبني قوله : من الثلث » لأنه 
ضيَرّب أُجَلاً » فإن مات قبله لم يكن عليه شي+ » أو عتق من رأس امال » إلى أن 
يمرض قبل انقضائه . 

الحادي عشر . في الكتاب : إن أعتق إلى أجل لا بد منه » منع من البيع والوطء) 
وينتفع بغير ذلك » لأن الوطء إلى أجل معلوم يشبه نكاح المُتعة » كالشهر» وموت 
فلان » أو إذا حضت » ولا يلحقه دين » وإن مات السيد عتق من رأس امال بعد خحده” 
الورئة بقيّة دَ الأجَل » وإنْ قال إن حَمات فأنت حرة » فله وطوها كل طهر مرة » ذال 
يحبى بن سعيد وغيره : لا يط اتي وَهّب خدمتها إلى أجل » قال ابن يونس : قن 
محمد : إن أعتق أم ولده إلى أجل » » تعجل عتقها ؛ لأنه لم ببق فيها غير لوطه وقد حرم + 
قال مالك في أمته : إن قال : هي حرة بعد سبعين سمنة : إن رأى الامام ييمّها” معجل 
فَعَل » قال عبد المَلِك : إِنْ كان أجلاً يتجاوز عمرّها بيعت » كأنه أعتقها بعد موته » 
قال .عبد الملك هي كلدي إذا كان الأجل لا ولغ مزه ولا عمرها : يعتق في الثلث » 
إن قال ذلك في الصحة » فله وطوها دون بيعها كالمدبرة » وفي العتبية عمل عل هله 
الدابة » فإذا ماتت فأنت حر» فماتت ت قبل السيد تق من رأس امال » ون مات السيد 
قبل الدابة عَتّق من الثلث » كالقائل : اخدم فلاناً ما عشت أنا » فإن مات قبلي فأنت 
حدٌ» أو مت قبله فأنتَ حر إلى موته » فَمات » قيل : هو عتيق من الثلث » قال أصبغ : 


) كذا. 

(2) كلمتان مطموستان بالصورة . 
(3) بالنسخة : وكذلك حلف . 

(4) بالنسخة : ضربه . ٠‏ عتق 1 
(5) بالنسخة : بيعهن . . . أو عتقهن . 
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ليس نظيره » لأن ذلك استقاء قد بعضه يبعض » فاعتبر ثنياه » وهذا أعتق إلى أجل » 
ولا فرق بين ين موت إنسان أو داية » يعتق من رأس امال » عاش السيد أو مات » قال 
ابن القاسم : وللورثة بيع الدابة بموضع لايغاب عليها » فإن قتل العبد الدابة 
خط تعجل عتقه , أو عمداً أُخدم إلى مقدار ما يرى أنه عُمّر الدابة » وكذلك إن 
بيعت وغيب عليها ) إن قَلها أجنبي عمداً أو خطأ عتق » قال سحنون : فإن 
حملها الغلامٌ فوقّ طاقتها فمانتْ نَتْ » أو قتلها عمداً عتق مكائه كأم الولّد تقثل سّيدها 
فيُعفَى عنها » فإنها تعتق » وليس على العبد قيمة الدابة على قول سحنون » وعلى قول 
إن القاسم في المدر والمعتق إلى أجل يجني علَى سيده » يخخدمه في ذلك » وإنّ قال + 
أنت حر قبل موتي بشهر» قيل » يوقف له نتراج شهر» فكلما زاد عليه يوماً أطلق 
للسيد مثله » فإن وافق الشهر مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث ؛ أو صحته فهو من 
رأس المال » قال اين القاسم : إن كان السيد مليا أسلم إليه يختدمه » فإن مات وحل 
الأجل وهو صحيح » من رأس ماله » ورجع بكراء خدمته » أو مريض فمن ثلثه » 
ويحلفه الدين' » ولا رجوع له بخدمة الشهر ‏ قال ابن يونس : بخلاف من 
حَلف بحريته : ليفعآن وإنلم يفعل إلى أجل » فله الوطخ لقدرته على حل بالفعل » 
ففارق نكاح المتعة» ؤيرد البيع حيث منع » فلولم يرد حتى مضى الأجل ول يُفعل ما 
حلف عليه لم يرد البيع » ؛ لأنه يمْضِي الأججل حث » وليست في ملكه » والرد إنما هو ما 
يتوقع من البر والحنث » وعن مالك : المنع من الوطء كالبيع » ولو مات في الأجل لم 
يعنق » لأنه على بر . 

الثالي عشر : في الكتاب : أحد” أحرار , ولم بين مُعَينا » خير فيهم : 
بخلاف الطلاق . وقد تقدم تقريره في الطلاق سؤالاً وجواباً » وكذلك : واس 3 
منهم في السبيل أو المساكين » يخير فيهم » وإِنْ نوى معيّناً صصُدق في نيته بغير 
(1) كذا ولعلها : الملدين . 
2( ل : عبيدي » أو » غلماني . 
(3) بالنسخة راد بني السبيل . 
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يمين» ولو فس وهو مريض » يعتق من رأس امال لتقدم التصرف في الصحة » أي 
أن تكون قيمته أكثرٌ من قيمة الآخر » فالفضلٌ من الثلث إن فسر في المرض » 
لاختصاص هذا الأَمْر بالمرض ٠»‏ وقال غيره : بل من رأس المال نظراً لوقت 
التصرف » قال ابن يونس : قال محمد : إن شهد عليه فأتكر قضي عليه » فإن أبي 
أعتق عليه » أدناهم , لأن الأصل : بقاء ملكه » وكذلك ورثته بعد موته » فإن كان 
في الشهادة أنه اراد أحدهما ونسيّه » حكم بعتقهمًا معاً عليه وعلى ورثته » إن قال 
ذلك في صحته » وعن ابن القاسم : إن قال : أحدّهم حر » وشهد عليه وهو 
ينكرء عتقوا عليه » كالطلاق » وإِنْ قال : غلامي حر أو امرأتي » خيّر فيهما » وإن 
مرض » فإن اختار العتق فمن الثلث » أو الطلاق ورثته امرأته » وإذا قال : أحدكا 
حر : قال سحنون : يدق مع يمينه نفياً للتهمة » فإن نكل عُتقَا عليه » هذا 
بإقراره » وهذا بنكوله » وإنْ قال : ل أَنْو شيْعاً حَلَفَ على ذلك ٠‏ واختار أيه ا 
شاء» وإن قال : نويت ونسيت عتقا عليه » وإذا فسر في المرض وكانت الزيادة في 
الثلث» فهي مبدأة على الوصايا وعلى العتق والزكاة التي فرط فيها » ويحتمل التبدئة 
على التدبير في الصحة , لأنه أمر عقده في الصحة » ويحتمل تقديم التدبير لوقوعه » 
فعَلى التفسير في هذه الزيادة » فإن لم يخير حتى مات : قال ابن القاسم : يختار 
ورثته » لأنه حق مالي كان لموروثهم » وعنه : يقرع بينهم كالعتق في المرض ء فإن 
كانوا ثلاثة عتق ثلث قيمتهم » وعنه : يعتق أثلائهم » ويشرع العتق في جميعهم 
لعدم المرجح » وعن مالك : يعتق ثلثهم بالسهم » وإن كانوا أربعة فربُعهم » قال 
محمد : يختار الورثئة كقول ابن القاسم » فإن اختلفوا فقول مالك » وعن ابن 
القاسم : إِنْ اختلفوا عتق الأدنى » وإن قال في مرضه : أحدهما حر فمات » عتق 
نصف قيمتها بالسهم إن حمله الثلث » فإن استوت القيمة » عتق من أخرجه 
السهم» أو أخرج السهم الكثير القيمة » عُتق منه مبلغ نصف قيمتها » أو السهم 
القليل عتق كله » وعتق من الآخر تمام نصف قيمتها » قاله مالك وأصحايه إلا 
المغيرة » قال سحنون : وكذلك الحكم إن قال في مرضه : زيدٌ حر » وله عبدان » 
إسمهما زيد » ثم مات » قال المغيرة : يعتق نصف كل واحد منهما إن حمله كذلك 
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الثلث » إلا فيقدم ما حمل قال عبد امّلك : إِنْ قال عند موته : أحد) حر » 
عتق نصف قيمتهما بالسهم » وإن قال : زيدٌ أو عَمرّو : عق جميعٌ أحدهما 
بالسهم » كان أكثر من نصف قيمتهما أو أقل » لأن هذين معرفتان' » والأول 
نكرة » وكذلك إن قال : أسهموا بين عبيدي فالخارج » اعتقوه » وإِن قال : 
إحدك حر فلم يختر حتى مات أحاهما : عتق الباقي » وكذلك إن لم يختر الوارث 
حتى مات أحدهما » فالباقي حر من رأس امال » فإن مات أحلدهما ثم قل الآخر 
عمداً » قتل قاتله حرا كان أو عبداً » وفي الخطأ ديته على عاقلة ال » إن قتل 
أحدهما عتق الباقي » وإن لم يختر حتى جنى أحدهما فله الاختيار » فإن اختار 
الجاني فليس له ذلك إلآّ أن يحمل عند الجناية » والآخر » فله فداء الجافي 
وإسلامه » فإن مات الجافي قبل الخيار فالثاني حر بغير عتق موّدّنف » ويُورث 
الآخر مكانه » أو مات غير الجاني عتق الجافي واتبع بالجناية لنفوذ عتق معقود قبل 
الجناية » كالمدبّر يجني ثم يموت السيد » والثلث يحمله » قال سحنون : اذا قال : 
أحدكا حر » فلم يختر حتى مات أحذهما أو استحق بحرية عُتق الآخر » وعنه : 
إن مات أحذهنا أو امرض السيذ :+ وعليه فى الصحة بينة بذلك + يسال 'وفال: : 
أردت الميث + لف » وإلا عتق الحي” » أو أردت الحخر” عتق .من راس ماله بعد 
يمينه » أو قال : لم أردْ معّناء عق الحي في رأس المال » وإنْ أقر بهذا في مرضه 
أنه قاله في صحته » فلا يعتق الحي في ثلث ولا غيره » أو قله في الصحة فلم يختر 
حتى قتلاً جميعا : فَعَلَى القاتل قيمة عبدٍ ودية حْرٌ » أو قتل واحد فالباقي حر » 
و ا ري 

حرأ” ولا تقطع يد الجاني وإنْ تعمد » قال أشهب : إذا استحق أحدهما بحرية 
ال ا 


(1) بالنسخة : معروفتان . 

(2) بالنسخة : للحي . 

(3) بالنسخة : حر . 

(4) كذا وعليها ه علامة توقف 
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شيء عليه أصدق' العبارة بذلك الحر في المسألتين . وفي الموازية : قال في صحته 
لمبارك وميمون : حدم حر » وقال لميمون وزيد : أحدما خْرٌ » فإن اختار عتق الذي 
وفع له القول رين »وهو ميموة . رق الباقيان » أو أختار رقه » عتق الباقيان » وإن 
مات 0 اياده كان قري كل واحد منهما » 
جع ا ل ع و 
فإن خرج ميمون رق الباقيان أو أحدهما زيد أقرع بين بين الآخر وبين ميمون » ومّن خخرج 
أعتق » والعتق في ذلك من رأس المال » قال سحنون : إذا قال لمكاتبه وعبده : أحدٌكما 
حر » يسأل : مّن أراد بعد يمينه ؟ وقيلٌ : لا خلف » وإِن قال :لم ارد معيناً عتق من شاء 
منهما ء وحلف » فإن لم يسأل حتى وديت الكتابة وقال : أردت المكاتب رد عليه ما 
أخذ منه من يوم أعتقه » ون قال : لم أعتق , عتق القن كا إذا استحق أحدهما بحرية أو 
موت » قال سحنون : وإنْ قال في صحته لمدبره وعبده : احدُكا حر » سثل » فإن أراد 
هذا » حلف وصدق » وإِنْ ل يعيّن اختاره » وإنْ مات قبل أن يُسأل » وحمل المدبرٌ 
الثلث » عتقا جميعا » هذا من الثلث فيما ترك سوى القن » والآخر من راس المال » 
يا إذا استحق أحدهما بحرية » فإن لم يحمله عُتق منه ما حَمّل » وخيّر الورثة يبن عتق 
باقي المدبر وعتق القن » قال محمد : فإن قال ذلك عند موته أو في وصيته : أسهم على 
لصح كينها )وك حرج المدبّر عُتق » وإن بقي من نصف قيمتها شيء » جعل في 
لباقي إن <مله الثلث » وإن خخرج القين برعيء المدبّر » ثم عتى القين إن حمله الشلث » إل 
َنْ تكون قيمته أكثرٌ من نصف قيمتها فيعتق منه قدرٌ نصف قيمتها في الثلث » وإن 
كان امبر قدر الثلث عتق كله » وبطلت الوصية ء قال سحتون : وإن قال في صحته 
لأم ولده وأمته” د ف يخيّرء وحلف كلمديّرة والمكاتبة » وإن مات عتقتا من راس المال » 


حير 


(1) كذاوفي الكلام غموض . 
(حر) سقطت من النسخة . 
(» كذا وفي الكلام نقص . 
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كاستحقاق أحداهما بحرية أو في مرضه » ثم مات عتقت أم الولد من رأس امال : 
والامة من الثلث : أو ما حمله » وإِنْ قال : أقرعوا بينهما فمّن خرج فاعتقوه » أقرع فإن 
خحرجت أم الولد رقت الأمة » أو الأمة عتقت في الثلث » وأم الولد من رأس المال » وإن 
قاله لعبدين أحدهها موصى بعتقه فيهما كلمدبر والقِن أحدهما قِن 5 والآخر موصى به 
لرجل ما لم يمت في هذا » فلورثته الخيار » فإن اعتقوا الموصى بعتقه فمن رأس المال » 
وبطّلت الوصية » أو الآخر عتق من رأس المال » وبقيت الوصية » وإِنْ قاله في مرضه » 
ثم مات » نظر إلى نصف قيمتهما وأسهم بينهما » فعتق مّن خرج في نصف قيمتهما إن 
حمله الثلث » فإن اجتمعت مكاتبة » ومدبرة » وأم ولد » ومعتقة إلى أجل » وأمة » وقاله 
في صحته » خيّر فيهن » ويحلف » فإن مات عتقت أُمُ الولّد في رأس* » ردت المكاتبة 
وحّل أجل المعتقة » فلتعتق الأمة من رأس امال » م لو » قال اللخمي في الطلاق 
والعتاق عند عدم النية » ثلاثة أقوال : يخير فيما يعم الطلاق والعتاق » يخير في 
العتق دون الطلاق” . 

الثالث عشر . في الكتاب : إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة » فدخلت 
إحداهما » عتفت » لأن جزء الشرط كجزء امحلوف عليه » والحنث عندنا يقع 
بالجزء كا تقدم في الأيمان » وإن قال أمِيّه أو زوجتيّه : إن دخلتما هذه الدار 
فأتتما حرتان » أو طالقتان » فدخلت واحدة منهما » فلا شيء عليه حتى يدخلا 
جميعا » قال اشهب : تعتق الداخلة فقط » قال اين يونس : عن ابن القاسم : 
يحنث فيهما بدخول إحداهما لأنه حد المحلوف عليه » قال : ووجه قوله الأول : أنه 
ا ل ا 0 
الاجتماع » ورأى اشهب : أنه حَلّف على كل واحد منهما فلم يتحقق الشرط لا 
في إحداهما » كأنه قال : كل من دَخلّت فهي حرة . 


010 كذا. 
© يبياض . 
(3) هنا نقص إذ لم يذكر القول الثالث . 
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الرابع عشر. في الكتاب : قال لعبده أو امرأته : إن كنت دخلت الدار فأنت 
ع ا 1 لو 0 


ون كت يني فقل للك : ار مافها ون سر ون السو 
لم تصدقني فقال' : فتك » وهو لم يدر أمر في ذلك كله بالعتق » والطا 6 
وجميع ما يلتزمه من غير قضاء ٠‏ لأنه شاك في البر والحنث » قال ابن يونس : إِنْ 
صدقهما في الحنث لزمه بالقضاء » وإن رَجَّعت عن إقرارها . 

الخامس عشر . في الكتاب : إن قال لأمته وامرأته : أدخلي” الدار » يريد : 
العتق » أو الطلاق » لزمه » ون أراد أن يقول : أنت طالق أو حرة فقال : أدخلي3 
الدار » لم يلزمه شيء حتى ينويّه بذلك اللفظ قبل أن يتكلم به » لأن الكلام 
النفساني لا بد معه من اللسافي » وإن قال لأمته : أنت بَريّة » أو خيّة » أو باين » أو 
بتّة » أو كلي » أو اشربي » يريد : الحرية » عنقت » وإِنْ قال » وكذلك في العتق 
للجارية : إذهبي » وقال : اردت العتق » صُدق » لأنه من كنايات العتق » قال 
اللخمي : قال أشهب : إذا اراد بقوله : أدخلي الدار : العتق » أو الطلاق » لا 
يلزمهاء» وقد تقدم تقريره . 

السادس عشر . في الكتاب : يَدُكَ حر » عتق عليه جميعه في القضاء والفتياء 
واليوم عتق أبداً » لأن العتق لا ينقضي ولا يتوقف » وحرٌ في هذا اليوم من هذا 
العمل » وقال : أردت عتقه من العمل دون الرق » صُدق مع يمينه » واستحسن 
عملّه فقال : ما أنتَ إلا حر » ول يرد : العتق » لا يعتق في القضاء ولا في الفتيا 
للقرينة » إن مر عليه عاشر” فقال : هو حرء ولم يرد : العتق » فلا شيء عليه في 
القضاء ولا في الفتيا إِنْ علم أن السيد أرادٌ دفع. الظلم . قال ابن يونس : قال 
00 بالتسخة : فقالك ,7 


0 بالنسخة : أدخل . 
(3) العاشر : المنولي أخذ العشر كالمكس في 5 والأبواب . 
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سحنون : إِنْ قيل له : عبدك يزعم أنه حر » فقال : هو صادق » فسأل العبدَ فقال: 
نعم أنا حر » فقال السيد : ظننت أنه يقول : الحق » فلا حرية له » كمن رضي 
بشهادة رجل فلّه مناكرته » قال ابن القاسم : إن سكل عن عبده فقال : ما له رب 
0 0 
إلا الله » أو قيل له : الك هو ؟ فقال : ما هو لي » فلا شيء عليه » ويحلف » قال : 
وإِنْ شتَم عبد حراً فشكاه لسيده فقال : هو حر مثلك » فهو حر , لأن المقصود 
التسوية في الحكم » ولن يستوي إلا بالحرية » قال سحنون : وإن قال : تصدقت 
عليك بخرّاجك » أو عَمَّلك » أوخدمتك ما عشت : أنه عتق مكاته » لأن هذه 
صفة الحر » ولو قال : تصدقت عليك بخراجك » وأنت من بعدي حر » فهو كام 
الود » ولو قال : تصدقتٌ عليك بخراجك » أو عَمَلك » ولم يزد على هذا : عُتق 
مكانه » قاله ابن القاسم » قال مالك : وإن َال : تصدقت عليك بعتقك غتق » 
إن وهبه نصمّه عق كله » وولاؤه لسيده » وكذلك إِنْ أخدمته عوضاً » قال 
اللخمي : ومعنى قوله فيما تقدم : يكون كام الولّد : أن يعتق من رأس المال » وإذا 
قال : لَهُ مَعاش » وتوى : العتق » لزمه ‏ لأن الاكراه لا يتعلق بالنية إِنْ كان ذاكراً 
أن له أن لا ينويه » وإن لم ينو عتقت على القول بأن الاكراه لا يكون إلا في المال . 

السابع عشر . في الكتاب : قال لعبده : أنتَ حر » أو لامرأته : أنت طالق » 
وقال : نويت الكذب » لزمه ذلك » وإنما يُنوى في انتمل » كالعاشر ونحوه » ولا 
سبيل لي عليك » أو لا ملك لي عليك » عتق إلا أن يعلم أنه جواب لكلام قبلّه فيصدق » 
00 7 : 
وإن قال لأسته : هذه أخحتي أو لعيد : هذا نحي + وم يرد :الخرية » فلا شي عليه . 

الثامن عشر . في الكتاب : أنت حر إن شعت . فذلك له » وإن قاما من 
المجلس كالتمليك في المرأة » إلا أن تمكته الأمّة من وطه أو . مباشرة » 
وتوقف » ليختار العتق أو الترك » ثم قال : لا أرَى بعد المجلس شيئاً إلا أن يكون 
شيعا فوضه إليها . 

التاسع عشر : عبيدي أحرارٌ إلا فلانا» ذلك له دون الاستثناء بمشيئة الله تعالى » 
خلافاً ل(ش) » وتقدم في الأيمان تقريره » وعبدي حر إن كلمت فلاناً » إلا أن يبدو 
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لِي » أوء لأ أن أرى غَيرَ ذلك » فذلك له » بخلاف :أ أَنْ يشاء الله» وقد تقدم 
إشكال كثير وجوابه في كتاب الأنْمان متعلق بهذا » قال اللخمي : أنتَ حر إل أن 
بشاء أِي » ؛ قبل : يعت وإن كره أبوه » وقيل : حتى يرضى » لأن معناه : أنت حر إن 
يشا أي » وإلا أن يدو لي » إن بدا له لم يلزمه شيء » وَإلاً زمه» ون قال : أنت حر إله 
أن أرى غيرٌ ذلك عتق » لأن العتق لا يرتفع بعد وقوعه . 

العشرون . في الكتاب : قلت : ا تامرح » فأجابك ميمون ‏ فقلت : أ 
ل ل ا 0 بالبينة » 
وناصح بالأقرار » ولا يع يعتق في الفتيا إل ناصيح » لأنه المقصود » وقال اشهنن: 
يعتق مرزوق ' في القضاء والفتيا » ولا عتى لِنَاصح » لأن الله تعالى حرمه » قال ابن 
يونس : قال أصبغ : يعتقان جميعاً في القضاء والفتيا . كموقع الطلاق على إحدى 
امرائيه ينها الأخرى + وقال ار يعونلا يحق واعك منهما ؛ 

الحادي والعشرون . في الكتاب : عبد بيتكما فقلت : إن دخلت البيت أمس 
فهو حر » وقال الآخر : إن » لم يكن دَخَلَ البيت أمس حر إِنْ ادعيتمًا علم ذلك 
دينتما” أو ظننتما » عتق بغير قضاء » وقال غيرهُ : بالقضاء » قال ابن يونس : يحلف كل 
واحد على” » قال ابن القاسم : إذا شهد أحدُهما أَنْ شريكه أعتق حصته فقال مرة: هو 
000 يعتق منه شيء» لأنه متهم في جر الولاء » وقال مرة : يعتق إن كان المشهود 
عليه موسراً » عتق نصيب الشاهد , لأنه أقر أنه إنما له على المعتق قيمة » فعلى 
هذا القول : إن كان الحالفان موسرين عتق عليهما إن ادّعيا اليقين , لأن 
كل واحا أقر إنما له قيمة قيمة » وأن الآخر حنث » وحَكَى هذا القول محمد » وعابّه , 
وقال : العتق * إنما يكون بقبض القيمة بعد التقويم » ولم يقع هاهن. 


(1) سبق أنه سماه : ميموفاً . 
(2) كذا ولعله : فهو حر. 
كذا. 

(4) كذاء وفيه سقط . 
(5) بالنسخة : المعتق . 


الشافي والعشرون . في الكتاب : أنتَ حر إذا قَدِم أبي ١‏ لا يعتق حتى 
يقدم وكان يمرض" بيعه » وأجاز ابن القاسم البيع والوط! كالطلاق » وإن 
جتتني ١‏ أو مَتى جثتني بألف » فأنت حر ء فإن فعل عتق » وإلاّ فعبد » ويتلوم 
لد . ولا ينجم عليه » ولا يطول لسيده ء ولا يعجل بيعه إلا بعد تومه يقدر ما 
يرى الامام » كمن قاطع ع عبد على مال إلى أجل » يمضي الأجل قبل أدائه 
يتلوم له ء فإن دفع المال ل جبرت على أخذه » لأنه كفداء الأسير وعتق » 
أو دَفَعَه الغبد من مال كان بيده » قلت : هو لي » فليس لك ذلك » لأنه 
كالكاتب » وتمنع من كسبه أيضاً » وفي الكت : إذا قال المريض : أذ 2*4 
وزيتي* فأ وأنت حر » تنجم عليه » بخلاف الصحيح فيفترقان في التتجيم ‏ 
ويستؤيان” بماد مداه رمن تصر قينا ييا أيدههما ؛ وسقوط نفقتهما عن 
السيدء وقال ابن يونس .: إن قَدِم أي 2 صرح” بإجاذة2 البيع » بخلاف : إذا 
قَدِم أبي » لأن (إذا) للمعلوم » و(إن) للمشكوك . فلا تقول : سافر إن طلعت 
الشمس ».وتقول : إِذَا طلعت الشمس » ثم رَجَع فقال: هما سواء لأن الناس 
في العادة يسوون بينهما في غالب التعليق » قال أبو عمران : يجب أن يمرض 6 
في الوطاء 5 يمرض”في البيع » قال ابن القاسم: إذا قدمتْ مصرّ فأنتَ حر ء 
ثم بَدَا .له أن لا يسافر » د يعتق إلى مثل ذلك القدر الذي ييلغ فيه » وكذلك : 
مير معي إليهَا وأنت حر إلا أن يكون قال : إن خرجت أنا » فلا شيء عليه ) 
قال سحنون في : اخرّج معي إلى الحج وأنت حر ء وإن بلغت معي الى الحج 
ا ا ا ا ور 0 
كذا. 
(2 بالنسخة : اذا لى . 
)3 كذا . ولعلها : ديتي . : 
(4) بالنسخة : واليستويان ٠.‏ 
)5( كذا وكتب عليها ه وهي علامة التوقف . 
(06) كذا. : 
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مات قبل الخروج وهو من عبيد الخدمة » عتق إذا مات السيد » قال المغيرة : 
إن قال له - وهما متوجهان إلى مكة - : إِنْ دخلناها فانت حرء فلما بلغا مك! 
الظّْرانٍ : أراد بيعه » له ذلك مالم يدخلا مكة ؛ لأنه أجل قد “يكون وقد لاا 
كقدوم فلان » وعن ابن القاسم : قال لأمته : إن حملت فأنت حرة » فإن 
كانت حاملاً فهي حرة وإن لم تين ذلك حيل بينه وبينها » ووقف خراجها , 
إن تبين حملها عتقت وأعطيت ما وقفت من ختراجها » ون لم تحمل بيعها » 
وقال سحنون: لا تعتق بهذا الحمل » وقيل : يطُوها في كل مدة مرة . 
قاعدة : عشر حقائق لا تتعلق إلا بمعدوم : مستقبل الأمر » والنهي ‏ 
والتعاي اتروالاياة 4 والمرط اد وجر له نولوعي والوعية ررحي 1 
. والتمني . فهذه” القاعدة يُشكل قول ابن القاسم باعتبار الحمل الظاهر » 
اويتجه ول سحنون » ولهذه القاعدة احتاج العلماء في قوله تعالى «إن كنت 
لَه فَقَد علِممَهي* ل تقدير فعل مستقبل » تقديره : إن يغبت يغبت كوي قلته » 
وإذا قال له إِذ وقمت لي كذا فت حرء فَوضتعه عنه السيد » شق » لأن 
اراك السايه حلي - تحقق البراءة » وإن قال له : إن أعطيتني اليوم » فلا بد 
من التلوم بعد اليوم إذا لم يعطه . 
الثالث والعشرون . في الكتاب : أول ولد الل الو “فولدت: ولدين 
في بطن . عتق أولّهما خرُوجاً » فإن حرج ميتاً لم 2 يعتق الثاني » لأنه إنما أعتق 
0 
صحته : كل ولد تلدينه » حر » عتق ما ولدت » واستثقل مالك بيعها للا يتعلق 
بذريتها من حق العتق » قال ابن القاسم : ونا أرى بيعها لعدم وجود شىء لعتق » 
إلا أن تكون حاملاً حين التعليق » أو حملت بعد قوله » أو يقول : ما في بطنك » أو 
(1) بالنسخة : من . 
)2( كذا ولعله : وعلى هذه . 


(د» (الائدة : 116) . 
(4) بالنسخة : تلدينه . بدون نقط . 
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إذا وضعب فهو حرء فلا يباع حتى تضع ء إلا أن يُرهقه ديْن فتباع ويرق » لأن 
الأجنة تابعة » ولو ولدته في مرض السيد » أو بعد موته » ولا ذدَيْن عليه » وقد 
أشهد على قوله في صحته » عق من رأس المال » كمعق إلى أجل » هذا إِنْ كان 
الحمل في الصحة » فإن كان في ولدته فيه » أو بعد موته عتق من الثلث » لأن عتق 
المريض إلى أجل » من الثلث » والأول كمن قال لعبده : إذا وضعت فلانة فانت 
حر » ووضعته والسيد مريض » أو بعد موته » عتق من رأس امال » قال ابن 
يونس : قال ابن القاسم في أول ولي فوضعت ولدين سواء كانا غلامين او 
جاريتين » أو غلاما وجارية » وإن لم يعلم الأول » ؛ فهُما حُرَّان بالشك » قال 
مالك : إن قال : إن وضعت غَلاماً نت حرة » فوضعت غلاميّن » فالأول حرء 
لأن الشرط لا يتكرر » أو وضعت جارية ثمّ غلاماً في بَطن زمه عتق الغلام » أو 
غلامين » لزمه عتق الأول » وأُوهما ميت عق الحي » بخلاف قوله : أول ولد 
تلديته » وشهادة النساء في السبق بينهما جائزة » قال محمد : إذا لم يعلم الأول : 
فالقياس أن يعتق من كل واحد نصفه » ويتم باقيه بالسنة » فيعتقان جميعاً » قال 
ابن القاسم : يعتق بوضع ميت + وإن قال ؛ إن ولدت جارية فأننتويكرة + فولدت 
جارية » عتقت الأم ورّقت الجارية » لأن عتق الأم متأخر عن الولادة » لأن 
٠ <2 /ً 7‏ 4 0 
المشروط* متاخر عن الشرط 4 او ولدت جاريتين 2( فالام والثانية حرنان بالشك » 
لتأخرها عن سبب الحرية » أو وضعت غلاماً ثمّ جارية » عتقت دون الولدين 
لتقدمهما على عتقهما , أو الغلام آخراً عتق هو مع الأم » ورقت الجارية لتقدمها » 
3 قال : إن ولت جارية فأنت حرة » أو غلاما فروجك حر » فولدتها )عتق 
الأبوان 2( وإن ولدت الجارية أو لا » عتق الغلام ( 1 الغلام أو لا 4 رق الوالدان 4 
فإن” فالغلام حر » وإن قال : أول بطن تَضعينه” فوضّعت تَوأميّن عتقأ » وإن قال : 
(1) كذا. ولعله : كان في مرض ولدته فيه . 


() بياض بالنسخة بقدر كلمتين أو ثلاث . 
(4) بالسخة : تضعيه . 


128 


ما في بطيك حر » وأشكل هل في بطنها شيء ؟ لا يعتق إلا ما تضعه لأقل من 
ستة أشهر من يوم القول» فإن كان الحمل بيناً فهو حر ء وإِن لم تضعه إل إلى 
الرابع والعشرون . في الكتاب : إذا أعتقها على أن تتزوج به أو بغيره : 
فامتنعت » عتقت ولا يلزمها ذلك » وكذلك إن أعطيته ألفاً عَلَى' أن يعتق أمتّه 
ويزوجك بها » فلا يلزمها » وتلزمك الألف . في الكت : قال محمد : إلا أن 
ييين أنه زاد على قيمتها للنكاح فيردا الزائد » ورأى مالك الكل سواء » 
والاستثناء لا ينفع في العتق  »‏ لو قال له : خخذ ثلاثين ديناراً على أن يعتقها , 
واستشن لي عليها خدمة عشر سنين » قلا خدمةا لهاء” ولا رجوع على المعتق » 
وإنما لم يازم الأمة الشرط » لأنها إذا عتقت سقط إجبارٌ السيد عنها » فهي 
اسقطت حقها قبل سببه » كمسقط الشفعة قبل البيع » قال اللخمي : ولو 
كان السيد يَجهّل فيعتقد أن الألف قيمتها وصداقها لها » وأنْ الصداق له ء 
قضي الألف على قيمتها وصداق المثل » وينظر إلى قيمتها بشرط العتق » وعلى 
البيع للملك » وكذلك إذا قال : أعتقها وزوجنيها على الألف فسقطت الألف 
بخلاف قوله » ولك ألف » وإذا أسقطت” رجع للدافع الزائد على النية . 
الخامس والعشرون . في الكتاب : أنت حر الآن وعليك مائة إلى أجل 
كذاء عتق الآن واتبع” بلمائة وإن كره » قاله مالك . لأن لك اتباع ماله 
وعتقه» وقال ابن القاسم : لا شيء عليه ويعتق , لأنك ليس لك أن تعمر 
ذمته» بل لك انتزاع الموجود » وأنت حر على أن يدفع إلى مائة » لم يعتق إلا 
بأداءها » وله أن لا يقبل ذلك ويبقى رقيقاً » ذكرت أجل امال أم لا » ولَوْ 
قال: على أن يدفع إلي مائة إلى سنة : فقيل ذلك » ولم يقل : حي الساعة ولا 
(1) بالنسخة : الفاعل . 
(2) باللنسخة : فلما خدمت له . 


(3) بالنسخة : واذا امسصت . 
) بالنسخة : والتبع . 
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أراده 0 يعتق إلا بإداء عند الأجل» ويتلوم له عند محله » فإن عجر رق » 
وقوله : إن اتيتتي بكذا إلى أجل كذاء فأنتَ حر من" القطاعة وناحية الكتابة ‏ 
: : 0 
ويتلوم له » وليس له بيعه » وإن قال: إن ودّيت إلي مائة إلى سَنةٍ فانت 
خرة» كما ولدت في هذه المدة بمنزلتها ان ردت عتقت وعُتق » وكذلك إن 
م يضرب أُجَلاً فولّدت » ثم أدت » لأن كل ذات رحم فولدُها” بمنزلتها » إلا 
ولدا الامة من سيدها » وكل شرط كان فِي أمّة فما ولدت بعده وكانت حاملا 
به يوم الشرط فهو بمنزلتها في ذلك » وكذلك : أنتم حرة إن لم أفعل كذا » 
إلى أجل كذا » فتَلِد قبل الأجل ؛ يمتنع” بيعُها وبيع ولدها ولم يود » لا يتلوم 
له . في التتبيهات : هذه المسائل حمس : أنتَ حر وعليك كذا » أنتَ حر على 
أذ عليك كذ ء أنت حر عل لا تدقع إل كذ » أن حر عل أذ تؤدي إل 
كذا » الخامسة : أنتَ حر إِنْ أديت إِلّ كذا » أو دفعته » أو إذا أديتّه » أو 
جنت به » أو أعطيته » أو متى جكت به » أو أديته » فمعظم الشراح 
والمختصيرين : أن مذهب مالك في هذه الخمس : أنه ثلاثة » لا ثلاثة أجوبة » 
ترجع إلى جوابيّن في الحقيقة : الأول : عليك » وعلي » أن عليك » هم* 
سواء » يعتق على هذا وإن كره . الثانية : أنتَ حر على أن تدفع إلي كذا» لا. 
يعتق حتى تدفع » لأنه لم يبتل عتقّه إل بعد الدفع » ولم يختلف المذهب أنه 
بالخيار في القبول » لأنها كتابة » وكذلك ينغي على مذهبه أن يكون مثله : 
على أن يردي إلي » أو يعطيني أو يجيء . الثالقة : إن أديت إلي » أو إذا أو 
مَنَى » فهو شرط لا يعتق إلا بالأداء » غير أنه نوع من القطاعة والكتابة » 
وهذا معُوه من البيع حتى يتلوم له الامام » فيدي أو يعجز . وهو بالحقيقة 
يرجع إلى الجواب في قوله : على ان يدفع إلي » أو على ان يودي » هذا مذهمب 
0) كذا. 
(2) بالنسخة : فولدتها . 
(3) بالنسحة : ويمتنع . 
(4) بالسحة : هما . 
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مالك . ومذهبُ ابن القاسم عند الجمهور : أنها أربع » لا أربعة أجوبة » 
يوافق مالكاً منها في الفصل الثالث والرابع من الخمسة المذكورة » ويخالفه في 
الاخرين » فيلزمه العتق في قوله : وعليك » ولا يلزمه المال إذا كان بغير رضا 
العبد » وإلآّ لزمه » وأما : علي , أن عليك » فلا يلزمه مال ولا عتق إلا برضا 
العبد » وقيل : هي ثلاثة مسائل عند ابن القاسم ء لها ثلاثة أجوبة » وكل 
جواب. قولان : 

الأولى » وعليك » له قولان , ما تقدم عنه » وله قول موافق لمالك . 

الثانية : على أن عليك , أو على أَنْ تدفع بهذا , أن عند هذا القائل مسألة 
واحدة لابن القاسم فيها قولان » فقال في : علي » أن عليك : ما تقدم » وفي : علي 
أن تدفع » يُخيّر العبد » كقول مالك . 

الغالفة : على أن-توّدي إلي » فلا يعتق إلا بالأداء اتفاقاً » وله أن لا يقبل » 
وتذكر الخلاف مفصلاً فتقول : 

المسألة الأولى : أنت حر ء وعليك » ورضي العبد » فيها ثلاثة أقوال : قول 
مالك : إلزام السيد العتتق معجلاً » والعبد المال إِنْ كان موميراً » وإلاّ بقي ديناً » 
ومشهور ابن القاسم : إلزام العتق » وإسقاط المال » وقال عبد اكّلك : الخيار 
للعبد . 

المسألة الثانية : أنت حر », على أن عليك » فيها أربعة أقوال : إلزام العتق 
والمال» يخير العبد ولا يعتق إلا بالأداء » لابن القاسم . اجبّار العبد » ولا يعتق 
حتى يدفع لأصبغ .. 

المسألة الثالثة : أنت حر عَلَى أن تدفع إلي » ثلاثة أقوال : يخير العبد فإن قبل فلا 
يعتق إلا بالأداء لمالك وابن القاسم » ويخير العبد في الرضا بالعتق معجلاً » ويلتزم المال 
دين » ويرد فيرق لابن القاسم » واخحتار العبد على المال بناء على إجباره على الكتابة . 

المسألة الرابعة : على أن يودي إلي » فلا يعتق الآ بالأداء . وله الرد . 

المسألة الخامسة : إِنْ أديت » أو أعطيت وجتتني ٠‏ فظاهرةُ أنه مثل : 
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عَلَى أن يدفع » وعلى أن يودي » فلا يلزم العتق إلا برضاه ودفعه » وله الرد » قال 
أبن يونسسن- : أنت حر وعليك ألف » إتباعه بالمال عند مالك » وهو قول أصحابه 
وأهل المدينة » وكأنه باعه نفسته وهو كاره فيلزمه » كا يزوجه كارها » وينتزع ماله 
كارهاً » وكا يلزمه ذلك بغير حرية » وابن القاسم يَرَى أنه من باب الاستسعاء بعد 
الحرية » وملخص قول مالك وابن القاسم في قولي : أنت حر الساعة » وعليك » 
وعلي » أن عليك ماثة » أو على أن تدفع » يعتق الساعة » وتدفع وإن كره ء 
. وكذلك إذا ل يقل : الساعة » وأما على أن يدفع فهو بالخيار » ولا يعتق إلا بالدفع 
» لأنه جعل له دفعاً وكسباً » واختيار الخلاف . وعليك إلزام بغير اختيار » قال 
ل ل 0 
السيد ومَالٍ العبد وختراجه » وقال عبد المّلك في : إن جنتني بماثة إلى سئة » له 
ببعه إلا أن يقيم بيده حتى يأتي بامائة » وفي المنتقى : إن اشترط عليه عَملاً » نحو : 
ش أنت حر على أن تخدمّنئي سنة : قال ابن القاسم : ذلك عليه إن كان قبل التق » 
. ولا يلزمه إن كان بعده » وأنت حر على أَنْ لا تفارقني : قال محمد : لا يلزمه » لأنه 
اشترط شيكاً من الرق بعد العتق » فينفذ العتق ويبطل الشرط » لأن العتق مبني على 
التغليت والسراية والعمل » بخلاف المال » لأن المال في الذمة ليس من أحكام 
الرق » لأن الديون على الأحرار أكثر من العبيد » وإن قال لها : أنت حرة على أن 
تسلمي » قال أصبغ : إن امتنعت لاعتق لها » كقوله : إن شيئت + وليس كقوله : 
أنت حرة على أن تكحي فلاناً » فيمتنع فيمضي العتق » والفرق : أنها إن رضيت 
بنفس العتق تكون مُسلمة » كقوله : علي » أن عليك مائة » والنكاح اشتراط عمل 
بعد العتق » لأنه يطول . 

السادس والعشرون . ف الكتاب : إذا قال : أعتقته أمس على مال » وقال 
العبدا: على غير مال , صّدق العبدٌ مّع يمينه كالزوجة » لأن الأصل : براءة الذمة » 
وقال أشهب : يصدق السيد مع يمينه » لأنه قال : أنتَ حر وعليك مائقاء لزمه' 


(1) . كذا ولعلها : فلزمه . 
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بخلاف قوله للمرأة : أنتٍ طالق » وعليك مائة » يلزم الطلاق دون المال » وإِنْ أقر 
أن شريكه أعتق نصيبه : فإن كان المشهؤد عليه موسراً أغيى 'تصيب: الشاهد + 
لاقراره أنه لم ببق له إلا القيمة » أو معسراً » لم يُعنق من العبد شيء » وقال أشهب : 
ذلك سواء » لأنها شهادة لنفسه بالقيمة » لا يعتق شيء » لأنه لا يعتق حصّة 
شريكه إلا يتقويم ودفع القيمة » وقاله سحنون . وهو أجود » وعليه جميع 
لّوا » قال اللخمي : المعتق على ثلاثة أوجه : إِنْ كان مع غيبة العبد » صَدّق 
السيد لتعذر المكارة' » أو بحَضئرته فهو موضع الخلاف : إِنْ ادّعى أنه قال : أنت 
حر على أن عليك” » أما إن قال : أعتقتك وجعلت عليك مائةٌ بمراضاة منك » 
فيترجح قول العبد :لم رض بشيء » لأن الأصل : عدم الرضا » ويُصّدق 
السيد ‏ لأن الأصل : بقاء ملكه ولا يخرج إلا بعوض” . 

قاعدة : إذا دار" الملك بين أن يبطل بالكلية » أو من وجه ء فالثاني أُولّى » لأنه 
أقرب” لبقاء الملك » ولا صور : أحدها : إذا أكل المضطرٌ الطعامٌ وَوَجبت إزالةٌ 
ملكه عنه للضرورة » فهل بغير عوض » وهو سقوطه بالكلية » أو بعوض وهو 
السقوط من وجه ؟ وإذا أدى مالا عنه ونازعه في التبرع به » صُدق في عدم 
التبرع » لأنه إسقاط للميلك من وجه » وتصديق العبد » إسقاط له من كل وجه . 

السابع والعشرون . في المقدمات : إن قال : أنتَ سائبة » قال ابن القاسم : 
إن اراد به التق فهو حر » وَوَلارُه لجميع المسلمين » وهو مكروه » لنّهيه لله 
عن بيع الولاء وهبته » وم يكرهه أصبغ » كعتق عبده عن زيد » ويُعتق » أراد 


0) كذا. 
© كذا. 
(3) بالدسخة : بعرض . 


(5) بالنسخة : اقرك . 
6) رواه مالك في الموطأ في كتاب العتق والولاء » عن ابن عمر . وهو في الصحيحين في العتق » وقد 
تقدم تخريجه وسيأتي . 


133 


الحرية أُمْ لا » صراحته في العتق » وقال عبد الملك : يحرم عتق السائية إظاهر قوله 
تعال : ما جل لله من يَجيرة ولأ م6 ' أي لم يتشرع » فإن فَعَل قَالولاه له 
إن عرف » فإن ما بقي منه إن كان له مال2 وفي الكتاب : إذا أعتق الملىء شقصاً 
له في عبد فليس لشريكه التمسك بنصيبه » ولا عتقه إلى أجل » إنما له أن يله أو 
قرم عَلَى شريكه » فإن أعتق حصته إلى أجل » أو ديّره » أو كَاتبَهِ » رد ذلك إلى 
التقويم » إلا أن بيتله » قال غيره : إِنْ كان الأول ملياً بقيمة” نصف نصيب المعتق 
إلى أجل » قوم ذلك عليه » وبقي ريع العبد معتقاً » وقال غيره : إِنْ كان الأول ملياً 
وأعتق الثاني إلى أجل فقد ترك التقويم » ويعجل عليه التق الذي ألزم نفسّه » 
واستثنى من الرق ما ليس له » وقال (ش) قولين : أحدهما : أن المومرر يلزمه أن 
يودي قيمة العبد » فإذا أدى عُتق فاللفظ” وجب الأداء » وبالأداء عتق . وهو 
ظاهر قول مالك » والثاني : يعتق بالسراية » وتكون القيمة في ذمة الشريك » وقاله 
ابن حنبل » وقال (ح) : يتخير شريك الموسربين ثلاث : بين أن يعتق نصيبه » أو 
يقوم على شريكه الموسر » أو يستسعَى العبُ في قيمته » فإذا أداها عتق » ويتخير مع 
العسر في العتق والاستسعاء » وقال صاحباه : العتق يق جزماً وإ كان موسراً » 
إذ القيقة” والاسعاء اليد . لنا في بطلان الاستسعاء : ما تقدم من قول النعي 
َل » ولأ نقد أعتق منه ما أعتق » وما في الصحيح” : (ان رجلا أعتق ستة 
عبد , لا مال له غيرُهم , ؛ قَدَعاهم رسول الله يله فأقرّع بينهُم ؛ فاق إثنين 
وأرّقَ أربعةٌ) فلم يُلزمهم الاستسعاء و(ح) يعتق من كل واحد بعضه » ويستسعيه 


(المائدة : 103) . 

كذاوقي الكلام نقص . 

(د) كذا. 

(4)» كذا. 

(5) بالنسخة : اذا القيمة . 

(6) بالنسخة : العيد . 

7) رواه مسلم في, الأيمان . وابو داود في العتق . والترمذي وابن ماجه كلاهما 3 الأحكام . واحمد 
في ( المسند 426/4) عن عمران بن حصين » وتمامه : وقال له قولاً شديداً . 


134 ْ 


في الباقي , ولأنه لا يجزيه على الكتابة » فتقيس عليه » لأنها عتق بعوّض » ولأنه لو 
أدصي المريض بعتق عبده ولا مال له غيره » عُتق ثلثّه واستسعى في الباقياء فيوادي 
إلى تقديم حق الموصى له على حق الوارث »مع أن الوارث مقدّمٌ فيما عَدَا الفلث . 
م امه 
احتجوا بما خرجه البخاري” وغيره أن النبي' عكله قال : (أَيْمَا عَبلوٍ كان بين 
رَجُلَين فأعتق أحذهما نصيبّه , فإن كان موسراً قُوُمَ عليه » وإلاّ استسعى العبد 
غير مشقوق” عليه) وجوابه : قال صاحب الاستذكار : روى الحديث جماعة » 
والحفاظ منهم لم يذكروا السعاية » فضعُف نقلها » قال صاحب القبس : وإلا فقد 
عتق منه ما عتق في الحديث الأول . (وإلا استسعى العبد) من كلام الرّواي فتيا 
من قِبَل بنفسه » قاله علماء الحديث » سلمناه » لكن ليس في اللفظ ما يقضي الجبر 
على ذلك » فيحمل على أنه يرضا العبد والسيد على سبيل الندب » لأنه توسل 
للعتق» ويوّكده قوله : (غير مشقوق عليه) » وهو يدل على الاختيار وعدم 
الجبر » وإلا حصلت المشقة » أو يحمل على إثبات السعي للسيد” في يوم الرق » 
ليلاً يظن السيد أن استخدام العبد بعد ذلك يمتنع لمشاركة الحرية » وقاسوه على 
الكتابة على القول بالجبر عليها » والفرق : أن ها هنا حصلت جناية من المعتق » 
فأصل التعلق به لجناية » فقد وجد المزاحم فسقط الاجبار على العبد لتعين الغير » 
بخلاف الكتابة » ولنا على عدم العتق بالسراية حتى يقوّم : ما في الحديث المتقدم : 
كان له مال تبلغ ثمنه فهو عَتيق » والفاغ للترتيب » فدل على أن العتق إنما يكون 
بعد تحقق ذلك بالكشف والتقويم » وفي الأحاديث” : إذا كان العبدٌ بين اثنين 


(1) رواه البخاري (119-111/2) ومسلم (96/5) بلفظ قريب من لفظ المؤلف وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه في كتب العتق » عن بشير بن نهيك » عن ابي هريرة » وقد ثبت في 
الصحيح لفظ الاستسعاء فلا معنى للتشكيك فيه . والحديث في الموطأ أول كتاب العتتى والولاء 
عن ابن عمر بدون ذكر الاستسعاء » وعن ذكر السعاية ومن رواها واسقطها انظر : (الدراية في 
تخريج احاديث الهداية) لابن حجر (86/2) . 

(2) بالنسخة : مشقوت . 

(3) بالنسخة : السيد . 

)2 تقدم تخريجها ب 
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فأعق أحدهما نصيبّه » فإن كان مُوسراً قوم عليه قيمة غدل » ولا لبس ولا شطّط » 
ثم يعْطى صاحبه » ثم يُعتق . وهو يدل أن العتق توقف على تسليم القيمة لأن (تُم) 
للتراخي » ولأن التقويم يدل على أَنْ المقرّم مال لأحد . احتجوا بأن التقويم يعتمد 
الاتلاف » فدل على أنه تلف بالعتق » ولأنه يروى' : (مّن أُعتّق شركاً له في عَبْد 
قَهُو خُرٌ له . 

والجواب عن الأول : قد يكون التقويم فيما هو في حكم التالف 6 إذا 
غَصّب عبداً فق منه . فإنا نقَومُه عليه » وهذا في حكم التالف بتفريق الخدمة 
ونقصان الثمن بقلة الرغبات فيه » ولأنه لازالة الضرر عن الشريك » فلا يزول 
إلا بعد قبض امال كالشفعة » ولأنه لَوْ أعتق نصيب شريكه ابتداء لم يُعتق منه 
شيء » فدل على أن النصييين” كالعبدين » ولو أعتق أحد العبدين لم يعتق 
الآخر . وعن الثاني : أنه يتعين أنه ائل إلى العتق كله بالتقويم جمعاً بينه وبين 
ما ذكرتاه . 

تفريع : في التلقين : لا يجوز تبعيض العتق ابتداء » ومّن يعض العتى 
باحتياره أو لسببه لزمه تكميلّه » كان باقي العيّق له أو لغيره » ويريد بسببه : 
شراء خُر ممّن يعتق عليه أو يقبله في هبة » أو صدقة » أو وصية » أو نكاح . 
وفي الكتاب : يقوّم النصيب يوم القضاء ويعتق على المعسر غير حصته » وإن 
كان ملياً ببعضها قرّم ذلك عليه ويباع عليه في شوار بيته » والكسوة ذات 
البّال » دون مالا بد منه » وعشرة” الأيام . فإن كان ملياً وأعتق الآخر نضْف 


2 


نصيبه عتق باقي حصته عليه » لأنه قد أتلف نصيبه بعتقه لبعضه » ولا يقوّم 


(1) رواه النسائي في السئن الكبرى في العتق ك في تحفة الأشراف للمزي (99/6) ورواه ابن حبان 
في صحيحه (موارد الظمان 1211) والبيهقي في السنن الكبرى (276/10) عن ابن عمر 
بلفظ من اعتق عبد له فيه شركاء ء وله وفاء » فهو حر » ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما اساء 
من مشا ركتهم » وليس على العبد شيء . 

(2) بالنسخة : النصفين . 

(م كذا. 
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على الأول إذا قيم عليه » والعبد غير تَالِف » فلو مات قبل التقويم لم يلزمّه شيء » 
لأنه مات على ملك سيده » وإن مات المعتق لنصف نصيبه قبل أن يُعتق عليه ما 
قي بقيمة على المعق الأول : قال ابن يونس : إذا لم ينظر في أُمْره حتى أيس قوّم 
عليه » لأن العبرة حال الحكم لا يوقعه” الرفع إلى الحاكم ع وأجمع اصحاينا 
أنه بتقويم الامام حر بغير إحداث حكم ء لأنه الزارديق الكديك” م واكذلك 
لو دبر فقوم عليه لشريكه . وأنكر على عبد املك : أنه لا يكون مُدبراً إلا 
بالحكم » وقالوا : إن أعتق بعض عبده لا د يعتق إلا بالحكم » لأن الأول وارد في 
لفظ الحديث قريب فيه العتق على التقويم » ولتعين ضرر الشريك » وها هنا لم يضر 
نفسه وفي العتق بالمسألة قولان » وعتق القرابة بمجرد الملك » قال سحنون : وإن 
يكن للمعق مال ظاهر » سكل عنه جيرّانه ومّن يُعرفه » فإن لم يعلمُوا لّه مالا أحلف 
ولا يسجن » وإن كان للعبد يجبر بدفع قيمته بموضعه” » ولا يجلب إلى غيره » 
وإن قال : هو سارق وشريكي يَعلّم ذلك » وأقرٌ به قوم سارقاً » أو أنكر » فلا 
يمين له عليه » ويقوّم سليماً , إلا أن تقوم بينة أو شاهد » قال أشهب :: يحلف 
معه » فإن نكل أحلف شريكه » فإن. كان الشاهد غير عدل لم يحلف معه ء 
وتوجهت اليمين عل شريكه-» وقال محمد :-غيرٌ العذل لا يوجب: شيعا + قال 
اللخمي : لو تراضى الشريك والعبد بترك التقويم لم يم » لحق الله تعالى في 
العتق » وللملك في عتق المقوّم هل بنفس المعتق الأول أو بعد الحكم » قال : 
والأحسن أن لا يكون إلا بعد الحكمء لقوله” يِه : (قُوم عليه وأغتق) فهو 
أمر بإيقاع العتق . والأصل : بقاء الرق حتى يُتيقن زواله » فإن لم ينظر فيه حتى 
حرج ار قات نهو دعل لحكام انول + هيقن الشويم ييار )الور 
وهم لأن التقويم ييحصل خبق الشريك وبيقى حجن اله بتعالى ٠‏ 0 
فق تقنم لخريجه : 

(2) 2 بالسخة : لانه . 


(3) بالنسخة : بمرضعه . 
(4) تقدم تخريجه . 
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ل اس ل ا مو 
ل ل ثم انتقل للنقويم » لم يكن له 
ذلك إلا إذا رَضي شريكةه و 000 4ن لفقل 
للعتق » قيل له : ليس لك ذلك لتعين الولاء لغيره » وقال ابن حَبيب : له » لأنه 
أولى بالتقريب لملكه » وقاله2 ابن القاسم ومحمد » قال محمد : ويقوم على أنه لا 
عتق فيه » لأنه كذلك عينه ويقوم لم يسوا القيمة يوم الحكم على أن نصفه حر » 
لأنه أذن في العيب » ولا شيء له إن كان ع ل دواو تاخز الاستكمال حتى 
يغير سوقه . فلمن لم يعتق قيمة عيب العتق يوم أعتق » وقيمة النصف معيناً يوم 
لحكم » فإن مات الع قبل الاستكمال » أو أراد الشربك العتق » أو امع مير 
بيع بقيمة بقيمة العيب في ذمته » فإن رضي الشريك بالتقويم مع العُسرر ليكمل العتق : 
قال محمد : ذلك له : لأن تأخير أخذ القيمة بسبب الاعسار حق له » وقيل : ولا 
يشغل ذمة شريكه بغير رضاه » والحديث لم يرد فيه » قال : وهو أحسن » وإذا 
أعسر » ثم أيسر أو قال : كنت معسراً أو علم أن الذي في يده فائدة » لكان 
القول قوله في الاستكمال , لأن هذه فائدة » والحديث : من أعتق وله مال» » 
ولا يقوم عليه اذا شك هل كان له مال أم لا ؟ والقيمة : أصلها الحلول كسائر قِيّم 
لصوا ار لع لمارا ل ارو با 
بالتأجيل مع العُسر جاز » لأنه بيع باختيار » وفي الجواهر: يترك للمقرّم عليه 
عيشة الأيام وكسوة ظهره » م في الديون » وقال أشهب :لا يعرك له إلاً م يوار 
لصّلآته » وقل عبد الملك : يترك له ما لا يباع على المفلس » وإن كان عليه دين 
بقدر ماله فهو معسر » ويقوم كاملا لا عتق فيه » وقيل : على أن نصفه حر » وعلى 
الأول اتفاق الأصحاب » ويقرّم بصنعته وماله وما حَدَثْ له من ولّد بعد العتق أو 
(1) بالنسخة : وضى . 
(2). بالتسخة : وقال . 


كذا. 
(4) بالسخة : ولو. 
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مال 2 وتقوم الأمة بوكّدها ومالها » ولو تقاوم الشريكان العبد والأمة فبلغاه 
أضعاف نَّمَيِهِ » فأعتقه احدهما » قال ابن القاسم : نزلت بالمدينة بين رجل وامرأته 
فاستحسن مالك أن يناتى عليه » فإن زادت عليها » وإلاّ لزمه الزوج » » فلو بقيت 
قبل التقويم قُوَم بعينها» قال صاحب التقى : في تحليفه إذا لم يُوجد له مال » 
قولان: التحليف كالمفلس للتهمة» وعدمُّه , لأنها يمين لو نكل عنها لم يُستحق 
بها شيء » والأول عليه الجمهور . فإن كان له مدبّرون » أو معتق إلى أجل » فلا 
حكم لهم في القيمة» وتقوّم ديته على مالي' حاضرء وأَمّدٌ قريب © ويتبع 
في ذمته دون أسير أو على غائب » قاله عبد الملك » وفي الموازية : شطر ديته » 
ويمنع شريكه من البيع » وشطر فيه » وإن كان ماله يبلغ بعض الحصة فَرَوَى 
القاضي أبو محمد : يعتق ذلك فيبقى الباقي رقّاً لمالكه » وقاله سحنون إلا 
في التافه . 

قاعدة : حق الله تعالى : أمره ونهيه » وحقوق العباد : مصالحهم فقد 
تتفرد » فالأيمان حق الله تعالى » والقِيّم والأيمان حقوق العاد + وقله تجتمم ؟ 
ويُقلب حق الله إجماعاً فلا يتمكن العبد من الاسقاط كالسّرقة » وقد يُغلب 
حق العيد إجباعاً كالدين + وما من- حق للغند إلا وفيه كق الله تفالى + وهوامره 
بإيصال ذلك الحق :وقد يختلف العلماء ايهما يُعلّب كالخَدٌ في القذف » فمن 
عَلْب حق الله تعالى نَع العفو . أو حق الآدمي جوزهُ » والعتق اجتمع فيه حق 
الشريك » فتنقيص ماله بعيب العتق » وحق العبد بتخليصه لاكتسابه” وطاعة 
ربه » وحق الله تعالى في إزالة الاصمة” عن ابن أآدم المكرّم من ختالقه” » وتوجه 
تكاليفه عليه » وحق الله تعالى فيه مغلب . 


كذا. 

2) بالنسخة : لاكسابه . 
(3) كذا. ولعلها : الوصمة . 
(4) بالسخة : خلقه . 
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فرع 

في الكتاب : إذا أعتق المسلم نصييّه قوّم عليه كان العبد مسلماً أو ذميا الحق 
الشريك والعبد » أو اعتق الذمي حصته والعبد مسلم قوم عليه لأنها جناية منه » 
وأجير على عتق جميعه . لأن الاسلامَ لا يعلوه الكفر , أو كافر لم يقرّم » لأن 
الذمي لا يازمه العتق » ولو أعتقه كله » وقال غيره : يقوم عليه حصة المسلم » انه 
حكم بين مسلم وكافر » قال ابن يونس : هذان” أبان النصرافي المعتق عن نفسه 
لب لي المسلم على أن يقومه عليه ويكمل 

وإلا فل تقويم إلا أن يشاء المسلم » ونصرائني بين نصرئيين لا تقويم فيه إل 

ل 0 
عتقّ له إلا يإذن سيده » فيقوّم على سيده » كان للعبد مال أم لا لأن السيد هو 
المعتتق في المعنى » قال سحنون : وتباع في قيمته وقيمة العبد وغيرها من مال 
السيدء قال محمد : وكذلك إن كان بغير إذنه فاجاز . 
فرع 

في الكتاب : إذا وهبت لعبد نصفه . أو أخذت منه دنائير على عتق 
نصفه أو على بيع نصفه من نفسه ء عتق كله » ولاه لك » ون أعتقت 
نصيبّك من العبد المشترك على مال أخذته من العبد » ووردت وجه العتاقة ‏ 
لي ل ل 
أعتق نصيبّه من العبد المشترك واستثنى شيعاً من ماله عْتق كله » ورد ما استثنى 
...ول حلم ألك ارد لكايه لس اطلت لوقي اين تكد > 
وأعطيت نصف الال لشريكك ٠»‏ وثي النتقى : إذا وهبت العبد نفسك3 فيه : 
قال مالك : يقوم عليك لاندراجه في الحديث . 


(01) كذا وعليه + علامة التوقف . 
م كذا. 
(© كذا. 
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وه ظ 

في الكتاب : أعتق أحدُك نصيّه » ثم الآخر» وأنتما مليّان لم يقوّم الثالث إلا 
على الأول » لأنه الذي أعاب العبد » فإن كان عديماً لم يقوّم على الثاني » لأنه م 
يَعبه » فإن اعتقتما مغاً قوم عليكما إن كتنما مُوسَرِين » لأنه ليس أحدكا أولى من 
الآخرء وإلا قوم على المي منكما' لا قال ابن يونس : جميع الأصحاب على عدم 
التقويم على الثاني إذا أعسّر الأول إلا ابنَ نافع » قال : يقوم على الثاني إِنْ كان 
ليا » لأن الأول يقدمه في حين العدم » ولأنه لو امتنع المخمسك من التقويم فللعبد ٠‏ 
طليّه » قال عبد الملك :إذأستا ما ليس دحك أن يق على أحدهاء وإ 
رضي المقوّم عليه » ولو جاز ذلك جاز له بيع من أجنبي على أن يعتقه » وقال : إذ 
أعسر أحدُهما , لا يلزم الى إلا حصته إذا قوم عليهمااء لأنهما ابتدا الفساد مما » 
وعن مالك : إِنْ كان لأحدك نصفه » وللاخر ثلله » وللاخر سدسه » فاعتق 
صاحب الثلث والسدس حصتّهما معا » فليقوم عليهما بقدر ملكهما كالشفعة في 
اختلاف الأنصباء » فإن أعدم أُحدُهما فالجميع على المُوسر » © إذا أسلم أحدٌ 
الشفعاء نصييّه لم يأخذ الآخرٌ إل الجميع » أو يسلم » وقاله المُغيرة » ثم رَجَع 
التقويم نصفين كما لو قتلناه » وروي عن مالك شاذاً » وقاله (ش) » واتفقوا 
أَنّ من عَجَر منهما عن بعض ذلك » أنه يتم على الآخمر » قال اللخمي : يقوّم على 
الأول في مسألة الكتاب . إلا أن يرضى الثاني بالتقويم عليه » ولا مقال للأول » 
لأن الاستكمالَ حى للعبد » لا حقه , وإذا جاز الاستكمال على المتمسك جاز 
غل:الأوسظ ., 

تنبيه : قال (ش) و(ح) : إذا عا مما يقَوم. عليهما تصنين: + نا : أنهما 
تقاوما في الآجال الضرر » فتقاويان” في التقويم » احعجوا . بقوله” عله : (مّن , 


0 كذا. 
0 كذا. 
(3) تقدم تخريجه . 
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أعتق شِركاً له في عَبد) الحديث » وظاهره يقتضي تقويمّه على كل واحد 
منهما » كا لو ادّعاه الجميع كلاهما » ولأنه لو انفرد كل واحد منهما عتق عليه 
الجميع » فقد استوى السدسُ والنصف » ولأن الفرق بينه وين الشفعة : أن هذا 
جناية » والمشتركان في الجناية لا يشترط تساوي إتلافهما » بل أصل الاشتراك في 
الفعل والشفعة مال » فيعتبر قدر الالية » كاستحقاق كسب العبد . 

والجواب عن الأول : أن عار انفرد صاحب السدس أخذ الجميع » 
وعند الاجتماع يجب التفاوت 

وعن الثاني : ما تقدم في الأول . 

وعن اثالث : لا يسلم أن العنق' إتلاف » ولا لِمّ اسقطت اللبمةاعن 
المعسرء بل يتبع في الذمة » ثم إن الشريكين إذا أغرمتاهما لأزالة ب 
نفعناهما يثبوت الولاء لمما ١‏ قيس إن مق 

نظائر : قال أبو عمران : ثلاثة مسائل تعتبر فيها 0 دون الروس : 
التقويم في العتق » والفطرة عن العبد » والشفعة . وستة على الروُس دون 
الأنصباء 3 اجرة القاسم » وكنس المراحيض » وحراسة ان ار »؛ وبيوت 
العلأت ا السقي » وحارس الدابة والصيد لا يعتبر فيه كثرة الكلاب » زاد 
العبدي : كنس السواقي » فتكون سبعة . 
فرع 

في الكناب : لا يجوز لأحد يا مكاتبة نصيبه بخير إذن شريكه ‏ أو بإذنه » لأنه 
غرر مع ضور الشريك ؛ وداعية إلى عتق البعض بغير تقويم ٠‏ وأما إن ديّره بإذنه 
جاز » ويغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه » ولزمه تدبيرُ جميعه لأنه بعييه ولا 
84 وكانت المقاواة' عند مالك ضعيفة » لأن الحكم تعبين في جهة المدبر 
والمقاواة تبطله » وينقل الولاء . 


(1) بالنسخة : المعتق . 
0 كذا. 
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فرع 

في الكتاب : إذا أعتق معسر » ثم قام عليه شريكه عند يسره : قال مالك : 
يقوّم عليه » ثم قال : إن كان يومّ العتق يعلم الناس والعبد والمنمسك بالرق أنه إنما 
ترك القيام لأنه لا يقوّم عليه , وأما لو كان العبد غائبا فلم يقم حتى أيسر » ليقوم 
عليه » بخلاف الحاضر » لأن الغيبة مانعة » وإن أعتق في يسره » ثم قِيمّ عليه في 
عُسْره » فلا يقرّم عليه » لأن المعتبر في التقويم حالة الحكم » فإن أعتق في يسره 
فتقال الشريك : أقوم عليه » ثم قال : أعتق » لم يكن له إلا التقويم ‏ قال ابن 
يونس : قال محمد : لا يقوّم الغائب ولا المفقود » قال ابن القاسم : يقوّم الغائب 
الذي يجوز في اشتراط النقد فيقوم إن عرف موضعه وصفته ويفتقر التقويم 
لجواز ' البيع » قال ابن حبيب : ل يقوم حتى يعرض على المدمسسك » فإن أعتق 
فذلك له ؛ لأنه أولى بنفع ملكه » قال أشهب : إذا أعتق موسراً فقت : أقوم عليه » 
ل ا ده معدماً » فهو عتيق عليه » ويتبعه بالقيمة » لأنه ضمنته في 
وقت لك تضمينه » كمن أعتق وعليه ديْن عنده وفاغ به » وقال ابن القاسم : 
تأخذ نصف العيد لعُسره » قال اللخمي +التشريم: يجب إذا كان المعتق والمال 
والعبد والشريك حورا » فإن غاب أحدهو” غينة قئية أخر التقويم حتى يقدمَ 
العيى أو العبد أ امال » ويكاتب الشريك الذي لم يعتق » في » أو بقوم وت 
الشريك 3 من البيع » » فإن وقع فالأحسن : عدم النقض » وإنّ غاب الشريك غيبة 
بعيدة قُوّم العبد » ولا مقال له إذا قدم.فقال : أنا أعتق » لتقدم الحكم بالتقويم » 
وإن فلس المعتق بيع للغرماء ولا يكمّل العتق . 
فرع 

في الكتاب : إذا دبر أُحدهما جنينَ أميهما تقاوياه بعد الوضع + فإن أعتق 


(1) بالنسخة : بجواز . 
(0) بالنسخة : احد 


143 


الجنين أو دبّره 2 وأعتق الآخر نصيبه من الجارية » قومت عليه » وبَطل تدبير 
الآخر وعتقه للجنين . 
فرع 

ل القاها ذا يميا باع الآخر نصييّه » نقض البيع وقوّم » فإن 
كان المعتق معسراً والعبد غاكئب؟ » فباع المعسر حصتةُ على الصفة » وتواضعا الثمن 
فقيضه المبتاع » وقدم به » والمعتق مليء » أو لم يقدم به إلا أن العبد علم موضعه » 
فخاصم في موضعه , والمعتق قد أيسر » فإن البيع يُنقَض ويقوّم على المعتق » قال ابن 
يونس : يريد : كان بموضع قريب يجوز فيه النقد . 
فرع 

في الكتاب : إن أعتق صحيح فلم يقرّم عليه حتى مرض » قُوم في الثلث » 
وكذلك أعتق نصف عبده » قال غيره فيهما : لا يقوّم » لأنه لا يدخل حكم الصحة في 
حكم المرض ء قالا : وإن لم يعلم بذلك إلا بعد موته فلا تقويم » لأنه قال : الملل والفلس 
كالموت » قال ابن يونس : قال أصبغ : إذا أعتق في صحته ولم يعلم به حتى مَرِض » 
حُكم الآن عليه بالتقويم » ويوقف امال لحياته أو موته , ينقد الحكم عليه في ذلك » 
. فإن صح لزمته تلك القيمة » أو مات فمن الثلث » أو ما حمله الثلث » ويبداً على 
ل ا ل ل 
بشريكه حتى يموت فيعتق ما بقي من ثلئه » أو يصح فمن رأس ماله . إلا أن يعتق 
الشريك » قال مالك : وإن لم يعلم بذلك إلا بعد الموت أو الفآس » 0م 
عُنق » قال أشهب إن مات بقرب ذلك قُوّم ف رأس المال:» لأنة اق لشريكه م يفرط 
ْ فيه » ون فرط لم يعتق في ثلث ولا غيره » وقاله مالك » قال* سحنون : لا يقوّم وإن 
مات بقرب ذلك ؛ وعن مالك إن أعتق بعض عبده في صحته فلم يتم عليه حت مات 
مكائه أو أفلس »ع »لم يعتق منه إل ما عتق » قال سحنون وهو قول أصتعاننا محديعا : 


1) كذا. 
(2) بالنسخة : قاله . 
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فرع 

في الكتاب : إذا أعتق المعسر ورفع للامام فلم يقوّم لعسره » ثم أيسر فاشترى 
حصته شريكه » لم ينتى عليه لبطلان حق الشريك مح تقدم الحكم » ولو ل ينظر في 
أمره بعد الرفع قرم » قال ابن 55 : أجمع أصحابنا أن معيق الشّقص يكون 
العبد بتقويم الامام عليه حراً ' بغير إحداث حكم . 
فرع 

في الكتاب : أعتق بعض عبده أو أم ولده عتق باقيهما » لأنه إذا استكمل عليه 
ملك غيره فأولى ملك نفسه » فإن فقد لم يعتق باقيه في ماله » ووقف ما رق منه 
كاله إلى أَمَدِ لا يُحبى إلى مثله فيكون لوارثه يومعذ » إلا أن يثبت وفاته قبل ذلك 
فيكون لوارثه يوم يصح موته » قال ابن يونس : وعن مالك : إن فقد بقرب العتق 
قوّم عليه في ماله الحاضر » لأنهايتهم في الفرار » وإن تباعد لم يقوّم عليه لقيام الشك 
في حياته » وقال محمد : يتلوم في المفقود بأجَل يختبر فيه حاله » فإن لم يظهّر مُكن 
لمستمسك من حصته للبيع أو غيره » فإن جاء أو عُلمت حياته وله مال حاضر ء 
١‏ نقض البيع وقوم عليه » ولو فقد العبد , أو كان غاباً يعلم مكانه لم يغرم إلا 
بحضرته بخلاف بيع الغائب تب على الصفة لد ذلك ١‏ متو لقا را دن 
' هذه على الصفة إنما هو على النقد لا بد منه » لأن عتقه كالقيض فلا يعد يعتق أبدا إلا 
بدفع. القيمة + وإن ققد الدمسنك 'بالرق والعيد والمعيق : حاطيران 6.فال عقماء :لا 
عل ” وقوم وضمت اع سائر المفقود . 


فرع ظ 

في الكتاب : إذا أعتق المريضُ بعض عبده أو نصيبّه من عبده » وماله مأمون ». 
عتق عليه إلآن جميعٌه » وقوّم نصيب شريكه كه لوجود سبب ذلك » أو غير مأمون لم 
يعتق عليه نصيبُه ونصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق عليه جميعه في ثلثه » ويقوم 


(1) بالنسخة : حر . 
(2) بالسخة : نقده . 
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نصيب شريكه » لأنه لا يعلم خروجه من الثلث » وإن لم يحمله الثلث عتق مبلغه 
ورق ما بقي » فإن عاش لزمه عتق نصيبه ليبين زوال الحجر » ولو أوصى المريض 
بعتق نصيبه بعد الموت لم يقوّم عليه نصيب شريكه » وماله مأمون أو غير مأمون » 
لإنتقال المال للوارث وهو لم يعتق » ولأن بتل عبده في مرضه وماله مأمون عجل 
عتقه » أو غيره مأمون وهو يخرج من ثلئه وقف عتقه حتى يقوم بعد اموت في 
الثلث » وما المال المأمون إلا العقار والأرض والنخل » وعن مالك في المثّل في 
المرض قول ثان أنه عبد حتى يعتق بعد الموت في الثلث » لأنه يجري مجرى 
الوصاياء وهي ما" تعتبر بعد الموت » ثم رجع عنه إلى ما تقدم . في التنبيهات 
عن مالك قول ثالث : إذا بتل شقصّه في مرضه يقوّم عليه , له مال مأمون أم لا » 
وظاهره قن عليه الاق زلا يك ١‏ ياد الريك وخ : قول رابع : لا يعتق 
عليه إن مات إلآّ شقصّه شقصُه فقط » إلا أن يصح فيقوّم » إلا أن يكون له مال مأمون 
يكم #اوخامس : يخي الشريك بين التقويم وقبض الشمن » ويبقى كله للمعتق 
توقرن + امات شو عليه ل لاه وما تلد ريرق لاقن الوه إن اد 
تماسك الشريك حتى يموت شريكّه فيقرّم في ثلثه » قال اللخمي : إِنْ كان المرض 
بفور البق في ات 00 » فعن مالك : من رأس المال أعتق بعض 
عبده أو نصيبا من عبد مشترك » من وأمن المال ند أشتهنت في المشترك دون ما 
ع ا ل ل ارده ل 
منه في مرضه ك1 عليه » وبقي الأمر موقوفاً إنْ صخ فمن رأس امال » أو مات ففي 
الفلث » قال عبد الملك : إذا أعتق نصيه في مرضه بَتلاً لا يقوّم عليه حتى يُصح » 
وإن مات لم يقوّم عليه إن حمله الثلث » لأن التقويم لا يازم إلا فيما يفضي إلى 
حرية ناجزة أو أجل قريب لا يرده ديْن» وهذا يرده الديْن إلآّ أن تكون أموالاً 
مأمونة فيقوّم حيئذ ويعجّل العتق » وإنْ أُوصى بعتق بعض عبده بعد الموت : قال 


(1) بالنسخة : وهي أما . 
© كذا. 


146 


مالك :الا يقوم لانتقال المال لَلوَارث » ولو أعتقه الآن وأوصّى بتكميله لَرِم 
شريكه وإنْ أبى الآن التكميل . وفي الجلاب : قول أنه يكمل عليه في ثلثه ون لم 
يوص به . 
فرع 

في الكتاب م لو لوا ير مان 
رق » لأنه رقيق » ولا يقوّم بعد العتى » لأنه لا يقبل القيمة » فإن كانا اثنين 
فلملل بينهما بقدر ملكهما فيه » قال يونس : قال مالك : إذا أعتق أحتهم 
وكاتب الثافي وتماسك الثالث بالرق » فمات العبد فمالّه بين المحمسك 
والمكاتب » ويد ما أخذ من الكتابة » لأنه رقيق لهما » قال اين القاسم : إن 
اعتق احدهما معسيرا فولد العبد من أمتِه ولد فهو بمنزلته : نصفه حر » 
ونصفه للمالك نصف ابيه » فإن أعتق المتمسك حصته من الولد » ثم مات 
الولد عن مال لم يعتق أبوه » قَولاوّه وماله بين الشريكين . وفي كتاب ابن 
سحنون : لو أعتق العبدُ المعتق نصفه عبدأ بإذن مالك نصفه » فمات العبد 
عن عال 6ه ماله يق 'الحينين وق العبدا الذي ا تسفدا تح ,وق لين القاسه + 
أنه للمتمسك بالرق خاصة . 
فرع 

في الكتاب : إذا أعتق نصيبه إلى أجل : قوّم عليه الآن » ولا يعتتق حتى يحل 
الأجل ؛ لأنه مقتضى لفظه » قال غيره : إن شاء تعجل القيمة أو أخرها » وإن 
ل ل ؛ لأن عت النصف لا يتم حتى 

يمضي الأجل ؛ وإ أعتقت جنين أُمّة بينكما موسيراً قوم عليك بعد الوضع » وإن 
جنى عليه فألقي مين : ففيه ما في جنين الأَمّة » وهو بينكما دون أخوته الأحرار » 
لأنه رقيق قبل الوضع » قال اللخمي : إذا أعتق إلى أجل » ولم يوجد له الآن شيء » 
فللشريك البيع وغيره :+ قال ابن سختون : ولو قيل : لا يوم إلا عند الأجل م أنه 
إن قَرْب الأجل أو بعد » وعن مالك : يُخَيّر اللدنمسك في التقويم أو التماسك إلى 
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الأجَل فَّإذا حل كان كمن ابتدا عنقا يعمل فيه بسنة التقويم عه لي 
يخير بين التقويم الساعة + ويأخذ القيمة, للضرر الذي ادخل كله » ويعتق كله 
إلى الأجل بالحكم » أو ستليا لعيه. لدم مين ١‏ المدن. يجوف المبشق 
قبل الأجَل تغلياً لحقه , ولا بيع قبلَ الأجل إلا ين المعتى ؛ لأن بيعه من غير 
عذر » ون أتَى الأجل وهو مُومير قله القيمة » أو معسر أخذ نصف العبد » ولو 
أعتق الأول إلى سَنةٍ » والثاني إلى ستة أشهر لم يقوّم على واحدٍ منهما لاستوائهما في 
العيق ا لو بعلا » فإن أعت الثاني إلى ستتين : قعل التقويم الآن وعدم اللخيار غير 
ْ َ / 
الثاني في إسقاط السنة الزائدة » فيصير عتقه إلى أجل صاحبه , وإلاّ رد عتقه » 
وعلى القول بالخيار يبن تعجيل التقويم وتأخيره إلى السنة : لا يوّخر إلى اخلولها 2 
فإن حلت - والأول مُعسر - نفذ عتق الثاني إلى الستتين » أو موسر : خميّر حيتكذ 
بين إسقاط السنة أو يقوّم على الأول » وإن أعتق الأول إلي سنة ». والثاني إلى 
موت فلان» وقف الأمرء فإن مات فلان عتق نصيب الثافي » ويقف عتق الثاني 
إلى تمام السنة » أو نقصت السنة قبل موته ؛ فأما إِنْ تعجل الثاني عتقه أو يقوّم على 
الأول » وإن أعتق الأول إلى موت فلان » والثاني إلى سنة مَصضَى العتاق الآن 
على شرطهماء فإن مات فلان قبل السنة : فاما ان يعجل الثاني عتق نصيبه أو 
يقوم » أو انقضت السنة قبل عتق نصيب الثاني » بقي الأول إلى موت فلان » 
وإنما يراعى في هذا يُسِرٌ الأول وعُسره عند ذهاب العتق في نصيبه قبل نفاذ 
عتق الثافي دون حالة يوم العتق . فإن أعتق الأول إلى موت زيدء والثاني إلى 
عرث عترو #أومات عمرر عق ما علق خليه م «ونقي الاخر تى يموت زيد ' 
وإن مات زيد الأول عتق نصيبُ الأول » والثاني : كا أن اتفجل عق نضيية أذ 
يقوم » فإن أعتق أحدهما إلى موت نفسه والآخر إلى موت فلان فمات فلان أعتق 
نصيب من علق العتق بموته ثم ينظر » فإن كان المشترط ' بموته أو لا قبل الآخر 
إما أن تعجل عتق نصيبك أو قوم على شريكك» وإِنْ كان التدبير قبل وَحَمَل 


(1) بالنسخة : المشتر المشترط . 
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الثلث ذلك النصيب عتق » ويقف الآخخر الى موت فلان» لأنه لا. تقويم على 
ميت » فإن كان على الميت دين يرقه » قوم نصيب الميت على الحي » وإذ لم يكن 
عليه ديْن ولم يحمله الثلث عتق ما حمله الثلث فاستكمل نفسه على الآخر » لأنه 
أعتق من سبق فيه العتق من غيره » وإنْ مات فلان قبل والتدبير ميابق : اعتق من 
على لا لتقويم بموته , ثم يختلف في نصيب المدبّر هل يتتقض التدبير ويكمل على 
المعتق أو لا ؟ لأن العتق أكد من التدبير » وفي في الجواهر : إن أعتق الأول إلى سسنة 
وعجل الثاني : قال ابن القاسم : تقرّم خدمتة إلى سنة فتوئخذ من الذي عجل » ثم 
رَجَعْ فقال ا 0 
قيمة خدمته وولائه » فإن بل الأول وأجّل الثافي : قال ابن القاسم يفخ 
ويضمن للشريك حصنّه » ويدفع له القيمة » ويتجز العتق ء وقال الشبخ ". 
القاسم إنْ أعتق الثاني أو كاتب أو كَبْر » وشريكه مُوسر ء لم يكن له ذلك » وان 
500 
تمهيد 

في الجواهر : إذا أعتق نصيبّه ففي عتق نصيب شريككه بالسراية أو بالحكم : 
روايتان » وللتقويم : ثلائة شروط : اليسار والمريض مُوسر في قدر الثلث » والميت 
معسرٌ مطلقاً » وإن رضيت باتباع المعسر لم يكن لك ذلك عند ابن القاسم » وفي 
كتاب محمد : لك ذلك » وإن يعتق باختياره » فلو ورث نصف قريبه لم يقوم » 
بخلاف الهبة والشراء » وفي المنتقى : إن وهبت له فقبله كمل عليه » وإن لم يقبله 
ظٍ عتق الحر وحاه , قاله مالك » لأن القبول سبب في الضرر » وقال عبد الملك : لا 
يقرم مطلقاً » ود يعتق ذلك لكر مطلقاً لأن ترك القبول إضرار بالقبول : وفي عدم 
اقبول بليرات :ول يماك غير ذلك ».وق الجواهر : سواء بين الهبة مطلقاً وبين 
الشراء » قال في الجواهر : الشرط الثالث 0 
الجميع + حق بتوجه الحتق لنصيبه » ولو قال : أعتقت نصيب شريكي لعا" » 


00 كذا. 
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وأظهر الروايتين أَنْ العتق إنما يحصل بالتقويم ودفع القيمة للشريك » ويتفرع على 
الروايتين زمن اعتبار القيمة » فعَلَى أظهرهما يوم الحكم إذا قصد عتق نصييه » فإن 
عم تجا باقر الحو نتروا عند العلك : يوم الحكم كالمعتق نصيبه 
خاصة 2 ويتفرع' عتق الشريك لنصيبه ينفذ على الأصح : أن العتق بالحُكم ول 
يوجّد » وعلى رواية اليتق بالسراية » لا ينفذ » وكذلك بيعه لحصته » وعلى 
المشهور : يقوم للمشتري 5 يقوّم للبائع » وكذلك جميع أحكامه تتخرج على 
الروايتين من جنايته وحدوده وغير ذلك . 
فرع 
في الجواهر : إذا أعتق بعض عبده إلى أجل : قال مالك : يقوّم عليه الآن 
فيُعتق إلى أجل . 

الخاصية الثانية : عتق القرابة » وف الجواهر: : من دحل في ملكه أحد عمودذي 
النسب : أصوله وفصوله : الاباء » والأمهات 2( والأجداد » والجدات » واباؤهم ظ 
وأمهاتهم من قبل الأب والأم وإ عَلَوا » وفصوله : العمود الأسفل : الود » ولد الولد 
ذكورهم وإنائهم وإن شفلوا : اعوقوا عليه دخلوا قهراً بالارث أو اختياراً , وكدلك 
احخة إخوته وأخحوائة من أي جهة كانوا » دون أولادهم وهم أهل الفرائض في 
كتاب الله تعالى » قاله في الكتاب . قال عبد الحق : ومراده : الاخوة . لأن الجد لأم 
يعتق ولا يرث » وكذلك أولاد البنات » وَرَوَى ابن وهب: العم خاصة » وروي : كل 
ذي رحم رم علية بالدسّب + وهو كل من لوكان امرأة حرمت عليه » وقاله (ح) وابن 
حنبل » وروي : لا يعتق إلا الأصول والفصول خاصة » وهو مذهب (ش) » قال 
داود : لا يعتق أحد بالملك ولا يلزم » لقول2 النبي مله : (لا يجي ولد والده3 إل 
0 كذا. 
(2) رواه مسلم في العتق . والبخاري في الأدب المفرد رقم : 15 وابو داود رقم : 5137 


والترمذي (348/1) وابن ماجه رقم : 3659 » عن ابي هريرة » بلفظ : . . . مملوكا . . 
(3) بالنسخة : ولد ولده . 
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أن يُجدّه رقيقاً فيشتريه فيُعيقه) ولآن الأصل عدم العتق » وجواب الأول : أ 
الفا هاهنا للسببية ' ؛ أي يعتقه بسبب ملكه القول* نه نا ايان »فاع 
نفسّه فَمُويقهم]ة » ومشتر نفسّه فمعتقها) ولم يرد مباشرة باللفمظ4 بالعتق 
بالتسبب بالطاعة . 
وعن الثاني : أن الأصل : تقدم اللك فيعتق » ثم أنه معارض لقولة تعاق :* 

وَقَانُوا اتَحَدَ الرَّحْمَنْ وآ لدأ سبْحَائَهُ » بَلْ عاذ مُكْرَمُو ني فأخبر بعدم الوّدية 
لأجل ثبوت العبودية » فدّل على أنها متنافيان » وقوله تعالى ٠:‏ لوقَالُوا اتَخَدَ 
الحم ولد , لقَد جم هيبأ إذا - إلى قوله , : إن كُل مَنْ في السّمُوَات 
وَالأرْض إلا أتِي ان بدي" وفي الترمذي” : قال رسول الله عله : («ن 
ملك ذَارَحِم فهو حُن ولنا على (ح) : أنه إنما يَتَمسك بظاهر الحديث المتقدم من 
ملك ذارحم » وهو مطعون عليه » وبالقياس على الأصول والفصول » والفرق 
نهنا اختصا بأحكام من رد الشهادة والحجب في الارث والتعصيب » ويجب من 
الأببع: والارق والأخ ما لا يجب لغيره إجماعاً. ولنا على (ش) : أن الاخوة 
يحجبون الأم فاشبهوا الولّد » ولأنهم يرئون بالفرض ويرئون مع الجّد » احتجوا : 
بأنهم لا بغضية * بينهم ترد بها الشهادة » ولا تجب بها النفقة » فلا يعتق يعتق كابن 
العم» ولأن الأخ متردد بين العَمُودِين وبين ابن العم » فيلحق بأقربهما إليه » 


(1) باللسخة : للسليبة . 

2( عله جدملة من ديت رواه مسلم في الطهارة والترمذي في الدعوات والنسائي في الزكاة » عن 
ابي مالك الأشعري 2 وأوله : الطهور شطر الايمان » والحمدلله تملا الميزان الخ . 

(3) بالنسخة : فموتفها . 

م كذا. 

5( (الأنبياء :26). 

)6( (مريم : 9) . 

رواه أبو داود رقم : 3949 والترمذي (255/1) وابن ماجه رقم : 2524 واين الجارود في 
لمنتقى رقم : 923 والبيهقي. وأحمد وغيرهم عن سمرة » بلفظ : من ملك ذارحم محرم. . 

كذا. 
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والأب مع الابن يم يمتنع القوّد بينهما » ودفع الزكاة إليه والنفقة ومنع الشهادة » 
وليس بين الأخ وأخيه شيء من ذلك » فالحاجة بابن العم أولى . 

والجواب عن الأولٍ : لا يازم من عدم البغضية عدم سبب العتق : لأن علل 
الشرع يخلف بعضها بعضاً » والفرق بينه وبين ابن العم : ما تقدم . 

والجواب عن الثاني : أنه قد تقدم أن للأخ مع أخيه اشكانا عر تيل 
الأم» والارث مع الجد » وفرض الواحدة النصف كلبنت » فرده إلى الأب بهذه 
الأحكام أولى من ابن العم . 
تفريع 

في الكتاب : إذا اشترى بعض من يعت عليه ممن يملك جميعه » أو ممن مَلَك 
بعطته رذن من له بقيتهء أو بغير أذنه » أو قبْله من واهب أواغرض أو متصدق» أ وملكه 
بأمر لو شّاء دفعه عن نفسه فَعَل » فإنه يعتق عليه ما ملكه » ويقرّم عليه باقيه إن كان 
مليا » وإلا فما ملك » ويخدم مسترق باقيه بقدر ما رق منه » ويعمل لنفسه بقدر ما 
عتق منه » ويوقف ماله في يده » وإن ابتعت" مع أجنبي أباك في صفقةٍ جاز » وعتق 
عليك » وضمنت للأجنبي” قيمة نصيبه » وإن ورثت شقصاً منه فلا يعتق إلا ما 
ورثت » لأنك لا تقدر على دفع الميراث » وإنْ وهب لصغير أخاه فقبله اوه جاز ذلك 
وعتق على الابن » وإن أُوصى لصغير يبعض مَن يُعتق عليه أو ورثه » فُقبل ذلك ابوه أو 
وصيةٌ » فإنما يعتق عليه ذلك » ولا يقوّم على الصبي بقيته » ولا على الأب + ولا 
الوصي » وإ لم ية يقبل ذلك الأب او الوصي فهو حر على الصبي لوجود سبب العتى ‏ 
وكل من جاز بيعه وشراوٌه على على الصبي فقبوله له الهبة جائر» وإذا مَل العبد المأذون 
من يُعتق على الحرلم تيعه إلا بإذن سيده » ولا يتبع أم ولده إل بإذن سيده » لتعلق 
حق السيد بما في يده » وإن عتق وفي يده مّن يعتق عليه عتق عليه » وتبقى قى أم ولده 
أمة له لصحة املك فيا وإن اشترى الملأذون قريب سيده الذي يعتق على سيده لو 


(1) بالنسخة : اتبعت 
(2) بالنسخة : الاجنبي 1 
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ملكه ‏ والعبد لا يعلم بذلك عن لوجود السبب » إلا أن يكون على الأذون دن 
يُغترقهم . وف التنبيهات : قال سحنون : معناه اشتراهم بإذن سيده » وف مراعاقٍ علمه 
0 : فعن ابن القاسم : يعتقون علم أو لا » في النكت : إنما افترقت مسألة مَن 

شترى هو وأجنبي أباه من مسألة من أعتق ش ركاً له من عبد وهو مُوسر » ثم باع 
صاحبه نصيبه : أن التقويم يجب ها هنا في العبد قبل بيع يع الشريك لدخول المشتري 
على فسا » لأ لا يؤدي نما أذ قبمة مجهوة » وسأة الأب لا يجب الغو 
قبل الشراء إلا أنه! لا يلزم العتق إلا بثبوت الشراء » قال سحنون : كيف يجوز هذا 
الشراء والأجنبي لا يدري ما يحصل له » هل نصفُ الأب أو نصف قيمته التي رَجَع 
بها على الابن ؟ قال عبد الحق : ويحتمل قول ابن القاسم أنه لم يعلم أنه بوه فلم يدخعل 
على الفساد. وعلل منع المأذون بيع م أم ولده إل بإذن سيده : : بأنها قد قد تكون حاملاً 
وحملها ملك السيد » فلا يبيعه يبيعه إلا بإذنه » أو لأنها تكون له أم ولد اذا عتق على قول 
قائل » فإن باع بغير إذنه : قيل : لم يفسخ إِنْ لم يظهر بها مل » وإن باع من يُعتق عليه 
بغير أذن سيله قُسخ بيه » لأنه يعتق عليه إن بقي في يده حتى يعتق يعتق » قال : وعلى ما 
علل به أم الولد لا يتبع أمّه التي يطأها إلا بإذن سيده ء وفرق ابن مناس : بأن أم الولد 
وها الأولاد بخلاف الأَمَة ة » قال ابن يونس في كتاب أُمهات الأولاد ارك 
تعفن بيه فقبله قُومَ عليه باقيه » أُورَده بطلت الوصية » وقال ابن القاسم : يعتق يعتق ذلك 
الشقص فقط » وقاله مالك » 017 رض كزين غير لالد #المالات !إن التق 
بعض ما بقي بعد الارث لم يعتق إلا ما ورث واشتر ل لو وهب له بعض 
الباقي . قاله مالك واصحابه إلا ابنَ نافع » قال : يرم عليه الباقي » والمدبّر والمعتق إلى 
أجل إذا مَلّك أباه لا ييبعه إلا بإذن سيده ‏ ما لم يمرض سيد المدبّر » أو يقرب اجل 
المعتق » فيمتنع إذن السيد » لأنه لا يملك حيكذ انتزاعه » وليس له بيع ما ولد للمدبر 


)1( بالنسخة : الشرا لا أنه . 
(3) بالنسخة : ولذلك . 
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أو الع إلى أجل بعد عقد ذلك فيهما ء ون أذن السيد » لأن الولّد يدخل في العقد 
000 عنه » قال محمد ؛ التق بعصةاد يشتري ذلك بإذن السيد فلا يبيعه » وإن أذن 
السيد » وإن أذنت للمكاتب في شراء من يعتّى على الحر» فإنهم يدخلون معه في 
الكتابة » وقيل : لا يدخل إلا الولّد والوالد » وإذا اشترى مَن يعت على سيده : قال غير 
ابن القاسم : إن كان على المأذون دين يحيط بماله عتقوا » ويغرم سيده القمن لأجل 
الذين » فإن كان غير مأذون فلا يعتقون » ويرد الشراء » قال ابن القاسم : للمكاتب 
ملك أَبْوَي سيده وبيعهما » ؛ ووطء الأم » فإن عجز عتق من بيده ممن يعتق على سيده » 
قال اللخمي : اختلف هل يعت يعت القريب بالملك أو الحكم ؟ وعلى الثاني : هل له انتزاع 
ماله قبل العتق ؟ فغن مالك : يعتق بالملك » قال : والأحسن في الأبوين عتقهم بنفس 
الملك لاتفاق فقهاث الأمصار عل طق يادوت الأخحوة للخلاف فيهم . 
فرع 

في الكتاب : إن اشتريت أباك بالخيار إن كانة للباء ع » ل يعتق إلا بعد زوال 
اللخيار » قال ابن يونس بت : إن اشترى لا بي يعتق من اشتراه من ذوي محارمه من 
الرضاعة أو الظهارة بيت يتبعهم” إن شاء » قال عبد الملك : إن اشترى من يعتق عليه بيعا 
و العتق الاختياري يفيت البيع الفاسد » 
فإلاضطراري أولى » وقاله لين القاسم » فإن لم يكن دفع الثمن » ولا مال له غيره » بيع 
منه بالأقل من القيمة أو الشمن » وعتق الباقي » لأن القيمة إن كانت أقل فهي التي 
وح ساناي لو اتن : فالزائد من القيمة إنما يلزم بعد العنق .فهو دين طرا 
بعد العتق ع فيتبع به في الذمة ء قله إبن القاسم ‏ قال عبد الملك : إن اذ شترى أباه على 
عهدة الاسلام فهو حر بعقد الشراء » ولا عهدة فيه » قال ابن القاسم #اوإن تعيس 
البائع الأب بالدمن فهلك فهو حر بالعقد » وإِنّ اشتراه وعليه دين بيع في ذينه » 


(1) بالنسخة : متأخر : 
2) بالنسخة : لكان . 
ك4 كذا . 
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وكذلك إن ورثئه وعليه ديْن عند ابن القاسم » لأن دين مقدّمٌ على الاحسان الى 
القريب » بخلاف المبة والصدقة » لأنه لم ييدل فيهما بفتح ' الميم وسكون التاء وهو 
التمثيل والنكال » قال : ولم يختلف المذهب أن أزالة عضو منه وإنّ قل كَالطفر» » مثلة 
إلا في السن الواحدة » وإن شوّهه من غير تنقيص نحو كي الوجه : فأصلهم العتق ء 
وعليه ما في الكتاب , أو حرق بالنار » ولم يشترط ما اشترطه في الفرج ع » والأشبه أن 
قوله : في الفرج » تفسير ووفاق » وراعى المدنيون حلق الرأس في العلي » » لأنه مثلة 
فيهم » واختلف في حلق شعر امرأة هل يطلق به أم لا؟ وسجله بفتح السين المهملة » 

وزنباع » بكسر الزاي » وسّتدر بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح الراء 
المهملة » ومعنى : مولى الله ورسوله » أي عتق يمحكمهما » وقيلٍ : ناصراه على مّن فعل 
ذلك » قال ابن يونس : قال مالك إن قطع أنه » أو اذنه » أو أرنبته » أو مينة » أو 
بعض جسده عتق عليه وعوقب » قال أشهب : ويسجن » قال مطرف : أو خزم أنفه » 
أو سود أذنه » قال أصبغ : من جلل الأسنان أو الأضراس » قال ابن وهب : إذ عرف 
بالاباق فوَسّمه في بعض جبهته : أنه عبد فلان » عتق عليه » ولو وسمه بمداد أو ابرة 
عتق » خلافاً لأشهب » قال ابن وهب : ويؤدب في حلق الرأس واللحية » قال محمد : 

ولا يعتق بالمعض * في الجسد ؛ ولكن يباع عليه » قال أشهب : مالم يُقطع بذلك شيكا 
من جسده يبين منه » قال مالك : ولا ب يعتق بالمثلة إلا بعد الحكم خخلافاً لاشهب » 
وعنه : المثلة المشهورة لا تفتقر لحكم , بخلاف ما يشك فيها » وفي طريق الحديث” : 
(من مَثْلَ بعبْدِهِ َأعتقوه) ولم يقل : هو حرء وعلى هذا إذا مات لا يعتق على الورثة » 


(1) وقع هنا سقط لا ادري قدره . 

(0) كذا ولعلها : بالنقص . 

() لم يوجد بهذا اللفظ وبمعناه تقريباً أحاديث انظرها في (جامع الأصول 78-37-76/8) وما 
كتب عليه مخرجه الشيخ عبد القادر الأناؤط حفظه الله . ومنها ما عند البخاري في الأدب 
امفرد 740 باب من لطم عبده فليعتقه , وفي صحيح مسلم في الايمان , باب صحبة المماليك 
وكفارة من لطم عبده ؛ عن ابن عمر مرفوعاً : من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأنه 
فكفارته عتقه . 
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وإذا رفع للامام وعليه دين محيط به بيع » وإنْ فلس أو مات : قال سحنون : لا يعتق 
لسبي ' وقال سحنون : وإن ضرب رأسه فتزل الماء في عينيْه فليس بمثلة » وإذا عتق 
تبعه ماله » وقال أصبغ : إن استثناه عندما مثل » أو بعد المثلة ‏ » قبل الحكم عليه بعتقه » 
. وقبل أن يشرف على الحكم » فذلك له . وأما عند الحكم فلا ء لأنه قبل قبل الحكم يورث 
بالرق » ويدركه الديئن . قال سحنون : إذا فقأ عينه » وقال : خطاً » وقال العبد : 
عمداً » صُدق العبد على السيد ‏ والمرأة على الزوج » بخلاف الطبيب لأنه مأذون 
له » ثم رج فقال اعت امد رار بارواض واش يول اللحعي» : يعتبر 
العبد وإلا زالت شين : وأن الممثل بالغ صحيح العقل » وهي ثلاثة أوجه » وفي 
الأول ري أقسام » يق في واحد للعمل على وج العذاب دون الخطأ » وعمد 
. المداواة وشبه العمدة كحذفه بسيف فيبين عضواً » قال ابن دينار : إلا أن يقصد 
المخلة في مثل ما يقاه* من أبيه » لأن الغالب شفقة الانسان على ماله » وقد يريد 
تهديده دون التمثيل » وإذا احتمل أحلف ويرك » وكذلك لا يعتق بضرب الرأس 
إن نزل الماء » لأنه قد لا يقصد نزول الماء » ويُصّدق السيد » إلا أن يكون معروفا 
بالجرأة » ون زَالَ الشين وبقي اليسير لا يعت » وإنّ أبطل” أنملة أو أصبّعا فلم 
ينها لم يُستق , لأنه لا يستحق كثير شيء » ويعتق بيطال الكف ٠‏ واستحسن 
اصبغ العتق بإزالة مرنين من الثنايا اي ؛ بخلاف ضرسين » وفي الموازية : 
يعتق بقطع طَرّف الأذن » والأحسن : العتق بإزالة اللحية إذا كان شيء لا يعود 
معه » ويُعتق على الممثل بستة شروط أن يكوق قالغا وتحافلا كرا 6 رشيدا 
مسلماً » لا دَيْنَ عليها» لأن عمد الصبي والمجنون كالخطأ » واختلف في أربعة : 


0 كذا. 

(2) كذا ولعله : يعتبر العبد وازالة الشين . 
(3) بالنسخة : العبد . 

(4) كذا وعليها + علامة التوقف عند الناسخ , 
(5) . :بالنسخة : بطل . 

60) كذا. ولعلها : شين . 
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السفيه » والمديان » والمريض وذات الزوج أ فأعتق أشهب غل” السلفيه - 
والمديون؟ » لأنها جناية” حشما : الععق » وقال بن القاسم : لا يعتق عليهم 
كابتدائهم العتق » وقال في المريض يُمئل : العتق عليه إِنْ مات في ثلثه » وعلى ذات" 
الزوج في ثلثها أو ما حمله » وعلى اصل اشهب : من رأس المال في المريض وذات 
الزوج » والعتق على العبد ين » لأن السيد ملكه فتجري عليه أحكامٍ الأموال 
كالحُرٌ » قال ابن القاسم : لا يعت على الذمي كبتدائه العتق ٠‏ وأعتقه أشهب » 
لأنه من التظالم » ويعتق بالئلة : المديُّ » والمعتق إلى أجل ٠‏ وإن مثل بعبد معتقه 
إلى أل قل قرب الأجل ٠‏ أو عبد مره » وأم وده في صحته » عتق عليه » لأ 
3 أموالهم بخلاف قرب الأجَل » قاله مالك © ولا ب يعتق عند ابن القاسم إل 
يعتق به المعتق إلى أجل » وعلى قَوّل ابن نافع : كعبد نفسه ثم يكون الحكم لأن 

وج ا ا الولد إذا كان في مرضه فهما . 
سواء عند مالك وابن القاسم » » وهو كعيد الأجنبي » وعلى قول ابن نافع كعيد ‏ 
نفسه » ثم يكون الحكم فيهما كمئلته بعبد فيختلف هل يعتق يوا من رأس للال أو 
الثلث ؟ قَمَن جّعله من الثلث قَدُم المدبّر على الممل به لأنه عزرهة بمثلة الهند” أي 
عتقاً في المرض وله مدبّر » ومّن قال : من رأس امال قنمه على المتَر وإ سقط 
لتدبير » واذا هدم المدتّبر لم يعتق الممثل إلا أن يحمل الثلث قيمتهما » قال ابن 
يونس : قال ابر وهب : يُعتق على السفيه » ويتبعه ماله كالاتلاف » قال مالك : 
وإذا أعتق أم ولده تبعها » وقال ابن القاسم ريح عليه إلا يبعه بال »الم قال :لا 
يعتق عليه » ومن لا ينقد إعتاقه :لا يُعتق غليه بالمثلة .: 
فرع 

في الكتاب : أن مثل بمكاتبه عق عليه » وعليه في تلك الجناية ما على 


1 كذا. 
0 كذا. 
© كذا. 
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الأجنبي » لأنه خخارج نفسه وماله » ويقاص بالأرش في الكتابة » فإن ساواها عتى ون 
نَافْت ' عليها الكتاية عتق » ولا يتبع بنفسها . وإ ناف الأرش عليها اع المكاتب 
سيده بالفضل وعتق » وإن مثل بعبد مكاتيه لم يعتق عليه وعليه ما نقصه , لأن المكاتب 
حَارَ ماله » إلا أن يكون مثله مفسدة” فله تضمينه كالأجنبي » ويعتق عليه » وكذلك 
عبد امرأته مع العقوبة في العمد , قال اللخمي : إن كان الأرش أقل ابه يدهن أغير 
نجومه » والمثل والجرح سواء » وقال أصبغ : لايتبع سيده لعدم خلوص حريته » 
وحوزه حالة الجناية . 1 
فرع 

قال اللخمي : مثلته بعبد ولّده الصغير كعبد نفسه » لاستيلائه على ماله إن 
كان موميراً بقيمته » أو فقيراً لم يقوم عليه » » فجعل ابن القاسم تمثيله ابتداء » قال : 
وليس بالبين » » لأنه إذا اعتق الزم نفسه القيمة » وها هنا بحكم القهر الشرعي » 
وملته عبد ولده الكير كالأجبي » إل أذ يكرن الولد سفيهاً في ولابته » فيعت 
فرع 

قال : إذا مثل بعبد أجنبي وم يطل الغرض الذي يكتسب لأجله » ليه أرش 
الجناية » وإن أبطلته الجناية : فثلاثة أقوال : يقوم على الجاني حرا » وإن لم يقم بذلك 
السيد لم يعتق » لأنه حقه » وقيل : يقدم خيارٌ السيد إن اختار الرجوع بالأرش صار 
العبد إليه يغرم القيمة » » لأن الحديث إنما جاء في مثلته بعبد نفسه » ولأن العتق يسرع 
السادات إلى ذلك » والأجنبي لا يسرع لال غيره . 
فرع 

قال ابن يونس : إن مثل بعبده النصرافي : قال ابن القاسم : لا يُعتتق عليه » لأن 
الحديث وارد في المسلم » وهو قاصر عنه » وقال أشهب : يعتق » قياساً على المسلم . 


(1) بالنسخة : تافت . 
كذا ولعلها : إلا أن تكون مُثلةَ مفسدة . 
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نظائر : قال اين بشير : شروط العتق بالمئلة ستة : أَنْ يكون الممثل بالغا » 
عاقلاً » مسلماً » حراً » رشيداً » مدياناً . 


. 


الخاصية الرابعة : امتناع العتق الجر المَرّض أو الذين . وفي الكتاب : 
إن اعتقهم في صحته وعليه دين يغترقهم: لا مال له سواهم ؛ لم يجز عتقه » 
لأن الدين مقدم على التبرع » أو لآ يغترقهم » ؛ بيع من جميعهم بمقدار الدين 
بالخصاص لا بالقرعة » لتعلق حق الجميع بالعتق » وعتق ما بقي ع وإنما 
القرعة في الوصايا » وعتق امرض » وَل يجوز لمن أحاط الدئن بماله عتق » ولا 
هب » ولا صدقة » إن بد أجل الدين إلا بإذن عَريمه » لأن امال تعين لقضاء 
الديْن » وهو مُقَدَم' على التبرع» وجوزه (ش) », لأن الديْن متعلق بالذمة + 
ا وجوابه : لا فائدة في الذمة إذا عدم امال » ولذلك شرع التفليس » ولا يط 
أمة رد عتقّه فيها » لأن الغريم إن أجاز عتقه أو أْسر قبل أن تباع » عتقه » 
وبيعه » ورهنه » وشراوه جائز » لأنه لا يخل بالمال » بل لدمنيه” » وإن باع 
عبدك سلعتك بأمرك » ثمّ استحقت بعد عتقه » ولا مال لك فلا رد للعتق » 
لأنه ديْن لحقك بعد العتق » وإذا أعتقت وعليك ديْن ولك عرض أو مال غير 
العبد يَفِي” بالديْن » فلم يقُم الغرماء حتى هلك العَرض » فلا يردوا المعتق وإن 
م يعلموا » ولا بباع لهم إلا ما كان بياع لهم يوم العتق بعد إدخال المال الكائن 
يومعذ » وكذلك التدبير لتقدمه على حقهم فلم يصاوف حجراً » بخلاف , 
الخلاف » لأنه لا يكاتب بعضُ عبد » ويباع في الديْن إلا أن تكون الكتابة إن 
بيعت وبعضها كفافاً لديْن » فباع ولا يرد الكتابة » قال ابن يونس : قال 
سحنون : إِنْ وَطِىء جارية ردّ الغرماء عتقه فيها » أو وطىء جارية أوقفها 
الحاك للبيع فَحملت » إِنْ عُذر بالجهالة لا شيء عليه ولا أَدّب » وإن وَضّعت 
(ه كذا. 


(3) بالنسخة : بقي 3 
كذا. 
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ولم يعد مالأ" بيعت هي وولدها” حر ء لأنه سبب قد تقدم الديْن عليه . ومنع 
الجاكم .والولد” على: الحرية » لأنه ولد السيد من أمنه » وكذلك إن وطتها بعد 
الاثفاق وقبلَ العتق » إذا وطئها قبل العتق فحَمَلَت لا تباع إلا أن يكون الخاك 
انتزعها ووقفها للبيع” . فوطتها فَحَمّلت » فها هنا تباع » قال : والصواب : 
التسوية بين إيقاف الغرماء والسلطان » لأن ضماتهًا منه في الوجهيّن » قال : 
وكذلك عندي لو تشاور الغرماء في تفليسه ٠‏ فقال : أنا اقفها بالولادة » 
وشهد على قوله ١‏ فإنها تباع بعد الوضع » لتسببه في إتلاف أمواهم » كبيع 
العامل الميراث » قال ابن القاسم : إن تصدق ٠»‏ أو أعتق » ثم قام الغرماء وأثبتوا 
أنه لا وفاء عنده حين الصدقة » فإن لم يعلموا بالصدقة ردها الغرماء » وأثبتوا 
أنه لا وفاء عنده لا الفضل” عن دينهم » ولا يرد العتق إِنْ طال زمائه ووارث6 
الأحرار » قال مالك : وترد الصدقة وإِنْ طال الزمان » إلا أن يسري خلال 
ذلك » ولا يرد إن أعدم بعد ذلك قبل قيامهم » قال أصبغ : والتطاول في العتق 
الذي ربما أنت على السيد أوقات أيسر فيها » وينزل الغرماء على أنهم عملوا 
لطول الزمان » ولو تيقنا بشهادة قاطعة عدم اليسار وعدم علمهم فرد4 عتقه ‏ 
ولو أولد له سبعون” ولداً . : 

قال ابن عبد الحكّم : إن قاموا بعد ثلاث سنين وهم في البلد صدَّقوا ف عدم 
العلم » وإن قالوا : علمنا العتق دون عجزه عن الوفاء يمضى العتق بقدر دين من 
علم العتق بالخصّص : قال مالك : إن أعتق وله ما يَفِي بنصف دينه » وأفاده بعد 
العتق » ثم ذهب » رد من العتق بقدر تمام دينه » لأنه متعلق الحجر دون غيره » 


(1) كذا ولعله : ولم يعذر . وما بعده غامض . 
(2) بالنسخة : وولدها . 

(3) بياض بقدر كلمة . 

(4) بياض بقدر كلمة . 

5) كذا. 

06 كذا. 


160 


قال محمد : ون أفاد بعد تلف هذا المال بما يفي بنصف ذينه أيضاً فلم ية يقم الغرماء 
حتى ذهب » فلم يرد من العتق شيء » وقاله ابن القاسم.» وإن أعتق عبدين معا 
وعليه دين مثل نصف قيمتهما » فمات أحدهما فلا يباع من الثاني إلا ما كان باع 
منه لولم يقت الآخرء وكذلك لو أعور' أحدهما » لأنه مقتضى السبب السليق » 
ولو أعتق واحداً بعد واحد وي الأخير” كفافُ الدّين عت الأول » أو أقل من 
الدتين بيع من الأول ببقية الدْن » وإِن لم بيع الآخر حتى تقّصت قيمة الآخر بو 
سُوق » أو نقص بدن » لم ينظر لذلك » وعتق الأول . أو ما كان يعتق منه يوم 
التق » قاله كله بن القاسم » قال محمد : إن حالت قيمته بزيادة » ثم تقصت . 
فليحسب” المفلس لدفع قيمته بلغت الآخر“ , وإن أعتق عبده وعليه ما يغترق 
تضم تيمعيوم الحو ال ييظر إل ما زاذ .يعد ذلك أو تقس عن القيدة أ ويك دق 
مالك الحصة » أما النقص فعم ' ؛ ونبغي .في الزيادة الأ تباع إلا بقدر الدّين » 
وذلك يزيد في عتقه » قال أصبغ : أعتق جارية قيمثها ألف » وعليه تسعٌمائة » فإن 
يع منها للدئين لم يكن في بعضها وَقَاِ » ون بيعت كلها بيعت بأكثر منها ء قال : 
تباع كلها » ويمنع© بما بقي من ثمنها بعد قضاء الدّين ما شاء » وإن يكس أن يباع 
منها بتسعمائة ولو أكثر من تسعة أعشارها ليبيع » وعتقت الفضلة » ولو تأخر 
بيعها حتى حال سوقها فلا تساوي تسعمائة » فإنما بباع منها اليوم ما يباع قبل 
ذلك» وجيع لباقي فى أنه اوربزيادة م بيع إلا كناف الدين عضول المتصود + 
وعن مالك : إذا بعضه” لم يوف بالدّين لتعينه بالحرية » إذا* ب كلد كان اكز رن 


) كذا. 

(2) باللنسخة : الأجير , 

(3) كذا ولعله : فليحاسب . 
م كذا. 

(5) كذا دون نقط . 

(06) كذا. 

© كذا. 

(8) كذا ولعله : وإذا . 
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الدّين » يباع كله » ويستحب جعل الفضل في حرية . 

قال ابن عبد الحكّم : إِنْ أعتق عبديْن قيمةٌ كل واحد مائة » وعليه خمسون » 
وإِنْ ببع من كل واحد جزء ء لم يكف الدين لدخول الحرية » وإن بيع كل واحد 
منهما كان ثمنه أكثر من الدين » فيُقرع بينهما فيباع الخارج بالقرعة . ويصنع 
بفضل ثمنه ما شاء » ويعتق الآخر » قال ابن عبد الحَكم : وكذلك إن مّات عن 
ا 000 8 0 له 5 
بد دنه ماله : :وغلبه غهروة نواه بع جره بالدين ل نويلغ الدين .قناع كله 
ويقضى الدين ‏ ويفعل الوارث بالفاضل ما شاء , لأنه مال أذن؟ إليه الاحكاء؟ لا 
عتق فيه » قال سحنون : يباع على التبعيض فيقال : من يشتري منه بعشرين ؟ 
فيقال : زيد أخذ ربعه » ويقول لعرجه” حبى ينته” » فهو العدل » قال محمد : إن 
أعتقهم وعليه ديّن يحيط ببعضهم فلم يَعلّم الغرماء حتى اذّان ما يحيط ببقيتهم » 
قال ابن القاسم : لا يباع إلا قدر الدّين الأول بفلسه » لأنه الذي تقدم العتق » 
وقال أشهب : يباعون كلهم حتى يستوقي الأول والآخرء لأنه إذا دخل الاخر مع 
الاول لم يستوف الاول حتى يستوعب الجميع » والصواب : لا يباع الاول ؛ 
ويدخل الآخر » قال ابن القاسم : إن دَبْره وعليه دين يحيط ببعضهء ثم اذّانَ ما 
يغترقه » بيع بقدر الدَيْن الأول ما حده الدّين الأول » ولا يدخل فيه الآخرء ولا 
يباع له شيء وقد بّقي له ما يباع بعد موت السيد » وإنْ ابتاع بيع فاسداً » وأعتق 
قبل دفع الثمن » وقيمته أكثر » وليس له غيره : قال أشهب : يرد منه قدر الثمن ‏ 
لأن القيمة تحددت بعد العتق » وقاله ابن القاسم » قال اللخمي : إذا بيع الجميع 
لأن البعض لا يوفي منه بالدين لتعيّنه بالحرية » وجب جعلُ الفضل في عتق » وإذا 
كانوا عددا » والعتق في الصحة . بيع في الدين بالحصّص » ولا مقال للعبيد في 
العتق وفيمن يباع » إلا أن يكون متى يبع بالخيصّص لا يفضل للعتق لعيب العتق » 
فيقرع فيمن يباع للدّيْن » ويعتق الباقي » وإن بتل في.المرض أو وصى بالبيع للدّين 
0 كذا. 
كذا. 
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حسب ما كان العتق » إذا ضاق الثلث » ولم يُجز الورثة » فيباع بالقرعة بعد قضاء 
الدّيْن بالقرعة . وإذا وقع بالقرعة للبيع عبد وبعض آخر ء لم يُبَع البعض حتى يقرع 
على نفسه . فإن تحرج للعتق ببح على أن بقيته حر » وللورثة فعل ذلك نفيأ للغرر في 
َ - واع 0 و . 
البيع » فإن بيع قبل علم المشتري فإن بقيته حر أو رقيق فسد البيع » وإن كان معه 
مائة » ثم ذهب للذي أفاد وذهب الائة الأولى إذا ذهب جميع ذلك" » يمضي 
العتق لحصول كال اليسار بعد العتق » وفي الموازية : إذا أفاد بعد ذهاب الأول 
بمعنى العتق » فإن ارد العتق » وأفاد بعد قبل البيع أو يعدم . قال مالك : ينفذ 
التق ون قع قبل انفاذ البيع » لأن بيع إلامام بالخيار ثلاث » وقال ابن نافع : رد 
الام يمنع العتق » ون افاد مال » وفي مختصر الوقار : إن أفاد بالقرب عتقوا 
وإلاّ فلا » وإِن لم يرد العتق حتى مات العبد عن مال وله ورثة أحرار » أو مات له . 
4 ع 0 
ولد حر وخلف مالا » ثم أجاز الغرماء العتق لم يورث » ولم يرث بالحرية » وفي هذا 
خلاف لأشهب ., والأول في الكتاب , لأنه عبد حتى يعلم العلماء ويخير قال ابن 
يونس : قوله أول الفرع : إذا استحقت السلعة بعد العتق لا يرد العتق » هذا إذا 
كان الثمن بيد السيد حين أعتق أما إن تلف أو أنفقه قبل العتق رد العتق » 
5 3 5 3 
يوئس من الثمن » ولو كان إنما قام المبتاع السلعة” بعيب فقد هلك الثمن ولا 
شيء للبائع » لم ينقص من العتق إلا قدر قيمة العيب » ردَّها بقيمتها » أو فاتت » 
وأخذ الأرش » ولا يقبل في ذلك إقرار البائع » ولا يقبل العيب إلا بالبينة » ويتبع 
بحصة العيب ديئاً إن أقر» قاله محمد » وهو تفسير لقول ابن القاسم » قال بعض 
القرويين : وهذا بخلاف ما في كتاب الرهن , إذا زوج أمة وقبض صداقها » ثم 
| أعتقها الزوجٌ قبل البناء » يرجع بنصف الصداق » فوجد السيد عَديماً » لا يرد 
(1) كذا والكلام قبله غامض . 
(2) كذافي الكلام غموض . 
كذا. 
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العتق لوجوب نصف الصداق بعد العتق بالطلاق"» ولو شاء الزوج لم يطلق » ولو 
طلق قُيل » ثم اعتق السيد بعد معدماً » رد من العتق يقدر نصف الصداق ولو 
تزوجها تزويجاً يجب فسخه قبل البنا » ثم أعتقها قبل الفسخ » ثم فسخ فوجد 
السيد عديماً » رد العتق » لأن الصداق من حين قبضه دين عليه لفساد التكاح » 
قال محمد : إن حلف:بحرية عبده » فباعه وقبض ثمنه وأتلفه » ولا شيء له غيره » 
عتق ويتبع لوقوع الحنث ء فالعتق قبل إتلاف الثمن » قال : ويشكل قوله » لأن 
العتق إنما يتم فيه بالحكم » فقد لحقه الدين قبل إنفاذ العتق » ولو استحلفته في بيع 
بحرية عبده : ليدقمَن لك الثمن إلى أجل كذا » يحنث ولا شيء له غير العبد ‏ فلك 
رد عتقه لتقدم الدّين + قاله أصبغ ع » وقال :ابن 'وهبأ: لا يرده استخساناً » كان 
التحليف تسليماً للعتق ورضاً به » وإذا أعتق المديان » ليس له ولا للغريم البيع دون . 
الامام » فإن باعوا بغير أذنه » ثم رفع للامام وقد أيسر » رد البيع » وإنما ينظر في 
ذلك ليسره يوم م الدفع ٠»‏ فلو تقدم اليسار وَيومَ الدفع هو معسر ) وم يعلم الغريم 
ع اح الور و ا 
حكم حالم . . ! 
قاعدة : كل ما هو مفة مفتقر إلى فحض وتلخيص ار رن 
حكم حا » ولا يكفي فيه وجود.سبيه .ولا يجتاج للحا ؛ فطلاق المعسر 
يحتاج لتحقيق. الاعسار » وتقدّم الدّيين.» والحالف : ليضرين عبده دربا فيكم : 
يحتاج العتق عليه لتحقيق أن ذلك. الضرب من قبيل ما يباح أو يحرم » » وهل جناية ' 
ا ل مر او د لمر 0 
ل 01 
أو عبده حر » أو عَليه صدقة » لزمه ذلك عقيب تلطفه” . 

0) كذا. 

0 كذا. 


ش ا : قال مالك : إذا نل في مرضه عت عنه » شم مات السيد وله 

ا » فهلك العبد : قيل جميعها' لا يرثه الأحرار » 

لأن عتقه إنما يتم بعد جميع امال » وخروج العبد من ثلئه » قال بعض المشايخ : 
إن أشتريت: عبداً فأعتته وورث وشهد » ثم استشحق إن أجاز المستحق البيع تفذ 
العتق ا وغيره » وإلاّ يطل الجميع » قال. : والفرق بينه وبين عتق المديان : 
أن عِتقَهة عُدوان على الغزماء » ولو كنت تعلم أن العبدليس ملك البائع كنت 

. متعدياً » واستوى الحكم ء ولا ميراث بالشك » قال ابن. يونس : وإن لم يعلم 

الغرماء المديان حتى. ورث » ثم أجازواً العتق » لنفذدت الأحكام كالمشتر: 0 
قال مالك وين القاسم : إن عنق المديان على الاجازة حتى يرد » وفي الكتاب : 

و ل وي الي وا 
ألفاً فقد مات رقيقاً وماله لسيده » ولو كان له مال مأمون كالعقار يخرج العبدُ من 
ثلله تقذ ععقه » ووه إنته والسيد نصفين + وقيل : لا ينظر لفعله إلا بعد موته » 
لم مأبزن أم لا* من. أعاد للطوارىء. البعيدة .. 

فرع ش 

1 ف الكاب : إذاة ل منج زقيقه.وعليه دين ونه فاه غلم يست 
حتى هلك ماله فالائن يرد ته ببخلاف الضحيح:» لأنة فال لويش وات 
ْ وكذلك وصيتة بعتقهم ٠‏ فإن اغترقَهم” الدين رقوا وفيهم فضل أقرع” بينهم أيهم 

ماح ل » ثم قرح ينهم فبمن بي في ثلت بفتهم إن خوج أخائهم وقدمته 

زه لقا . | 

(2) > بالنسخة : إن اعتقه . 

() عذا. 020 . 

(4) بالنسخة : اذ . 

(5) بالنسخة : اعترفهم . 

(6) بالنسخة : اعرع . 
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اكرات الالو بيع ال ررشدرة )وار لسري :نزناعزح ناهذا ونه كنات 
الثلث » عُتقت يقيته » وإذا' كثر عق منه بقدر الثلث » وباقيه للورثة » وإن لم تفي 
بقيته أعتقت بقيته » وأعيدت القرعة حتى يكمل الثلث في غيره » وكذلك يعاد في 
الديْن إن خرج من لا يكفي الديْن حتى يكمل الديْن » وإِنْ بيع بعضْ عَبْده » ثم 
يقرع للعتق 5" تقدم . 
فرع 

قال : إن اشترى أباه وعليه ديْن يغترقه بيع في دينه لأن الديْن مقدّم على بر الوالد » 
أو ليس عنده إلا بعض ثمنه » رد بِيعُه » قاله مالك » وقال ابن القاسم : يباع منه ببقية 
الثمن » ويعتق ما بقي جمعا يين الحقين » وقال غيره : يمنع في السنة أن يَملِك أباه إلا 
للعتق » فإذا كان عليه ديْن يرده فهو خلاف السنة إن تملك فيباع في ينه . في 
التنبيهات : غيره” : هو المغيرة » واختلف هل ملك” أو لا لايعتق عليه كقوله يرد البيع 
في الثاني » قاله القابسي » وقال أبو محمد : هما مختلفان , ولا يرد في الأول » ويباع في 
الديْن بخلاف الثانية : قال : والأول الصحيح » وقد بينه مالك في المبسوط . وقول 
المغيرة حجة مالك » ولذلك أتى به سحنون » قال ابن يونس : الفرق عند مالك 
بينهما : أن في الأول ليس له شراوّه ودَفَمْ جميع ثمنه » ولا حجة للبائع إذا قبض 
بجميغ تنه اوه عليه إذا باع + جميع ما يجوز له » وياع في دين الابن إذا تلف 
ثمئه مال غرمائه » وي الثاني “يدق جميع التمن+ » فللبائع نقض البيع » إذ لو بيع 
عليه في بقية قي اسمن لدخل عليه مإ كا ود » واحاط بن الاسم للعتق » ول ير 
بائع حجة إذا قبض بقية“ » وَالديْنُ أمر طارىء فلا يعتبر به » وهو القياس » قال 
محمد : وإن ورث أباه» أو وُدِبَه » أو تصدق به عليه » وعليه دين : قال أشهب : يعتق » 


(1) بالنسخة : اذا 

(2) يعني : قوله وقال غيره » قبل سطرين . 
()ه كذاوي الكلام بعده غموض . 

مم كذا. 
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وباعه ابن القاسم في الميراث للديْن , دون الهبة والصدقة , لأن مقصوة الرافع العتق على 
الود » وقال محمد : لا يباع في الجميع , قال اللخمي : نقض البيع في متالبي ' الكتاب 
ظلم » لأن البائع باع ما يجوز له بيعٌه ممن يجوز شراوه » وقد قال ابن القاسم : إذا باعه 
أخاه على أنه أخوه» يعتق” عليه » وتقاصاه في الشمن فلم يجد غير الأخ » قال : يباع 
عليه في الشمن إلا أن يكون فيه فضلة فلا يباع » لأنه كان ظاهره اليسر. 
فرع 

في الكتاب : إذا اشترى المريض محاباة فأعتقه فالعتق مبداً على المحاباة لأنها 
وَضِيْة © والعتق هبد عل الوضية ع وان كانت قيمة العبد كفا العلت سقطت + 
ولم يكن للبائع غيرٌ قيمة العبد من رأس المال لسقوط الوصية » فإن بقي بعد قيمة 
العبد شيء من الثلث فهو الخاباة » وقد قال : تبدا لمحاباة » لأن المبيع لا يتم إلا 
بهاء فكأنه أمر بتبديتها في الثلث » فإن بقي بعدها من الثلث شيء فهو في العبد , 
أتم ذلك عتقه أم لا » قال ابن يونس : قال سحنون : وهذا القول أحسن من 
الأول» قال مالك : ولو لم يُحاب لَجَارَء عتقه وشراؤه إِنْ يحمله الثلث » وإن كره 
الورثة » وإن لم يحيله الثلث فما حَمَل ورق الباقي » قيل : كيف يجوز هذا البيع 
ولبالع 8 يدري ها حصل فق الدين اواقيمة الغيد 5 

والجواب : أن هذه المسألة وإقالة المريض من طعام فيه محاباة وشبهها » إنما 
وقعّ البي فيه على المناجزة وهذا طارىء” بعد الانعقاد » فلو قيل لما في عقد البيع : 
إن في هذا البيع ياة » ومحاباة المريض وصية من الثلث ولا تدري أيه البائع ما 


يحصل لك ء لم يجز البيع . 


كذا. 

(0) : بالنسخة : ويعتق . 
(3) بالسخة : لجائر . 
بالنسخة : طار . 
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فرع 

في الكتاب : إن بتله في مرضه وقال : ة قيمته ثلاثمائة لا مال له غيرٌه » فهلك 
لعبد قبله » وترك ينه حرة وألفَ درهم » فقد مات رقيقاً وا ترك لسيده بالرق. 
دون ابنته » ون كان للسيد مال مأمون يُخرّج العبد من ثلثه » جاز عتقه » وورثته 
ابه وسيدة .قال عير : لا ينظر في فعل المريض إلا بعد موته » كان له مال مأمون 
أم لا. لأن الطواريء إنما يتعين :انحسامها بعد الموت » قال ابن القاسم : ولو 


روب ل ا : 


يعتق إذا كان الاي الأمون أضعاف قيمته 
فح 0 ظ 

قال في. الكتاب : إذا عتق ما في بطن أمته في صحته فَوَلّدت في مرضه أو بعد 
موته » فذلك من رأس ماله كعتيق إلى أجل حل جنيناً بخلاف الحا ف مرضه ١‏ 
بد اتطدها زا عت اشع لدبي زه لازلز لطع + ايها ايت ان 
المرض وقد حابى' ريطا 
فرع 

قال : التي لا ب م مافي بها في صحه لا تباع وهي حامل » للا ياع الكرى " 
ِل في قيام دن استحدثه قبل عتقه أو بعده » فبباع تبعاً لأمه إذا لم يكن له غيُها » 
قوق جنينها تبعا إذ لآ يجو انتباوه خ كأما قيام الغزماء بعد الوضع » والدين 
حدث بعد العتق » عتق الولد من رأس لال لعتقه في الصحة » وَلَدِته في مرض - 
السيد أو بعد موته » وتباع الأمّ وحدها في الديْن ولا يفارقها » ون كان الدّين قبل 
العتق بيع الولّدٌ للغرماء إن لم يفت الأم . لأن تقديم الدّين مبطل للتبرع » ولو جنى 
عليه بعقل جنين أمه » بخلاف جنين أم الولّد من سيدها » لأن جنين الأمة لا يعتق 
إلا بعد الوضع » وف أم الولد حين الحمل . 


(1) بالنسخة : حسايب . 
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قال :إن أعدمه ستين » ثم هو حر ء فاشدان اليد قل قبضه من الخدم » 
فالغرماء أحق بالخدمة لأنها تبرع يواجر هم » فإن لم يقُوموا حتى بتل الخدمة » فلا 
سبيل لهم على الخدمة » والعتق في الوجؤيْن ناف إلى أجل لا سبل لاغرماء عليه » 
وكذلك الصدقة والحبة » وإذا' وقع الدين بعدها وقبلٌ القبض فالغرماء أولى » قال بن 
القاسم : قال عبد امَك + والقّس كالموت ».وقال أضنبغ : الصدقة تُقدّم على الدين 
الحادث بعدها ‏ وإن لم يقبض نظراً لأصل العقد » وهو ليوم العقد لا يوم القض ما دام 
حياً إذ لوحتم عليه أَخذت منه » مالم يمرض أو يمت » وليس كذلك حدوث القلّس » 
وهو ما إذا أعتق وله مال في بتينه لم يضر ذلك ما يحدث من الدّين » قال ابن حبيب : 
الفرق للترامي رتسلا عت جر بعلت ال 
فرع 

ف المنتقى إذا سق اليض نيقصاً : قال مالك : يقوّم عليه في ثلثه متى عثر 
عليه قبل الموت أو بعده تعجيلاً لمصلحة العتق » وقال عبد الملك : حتى يصح 
فيقوم في ماله » أو يموت فيعتق ما أعتق في ثلثه » ولا يقوّم عليه نصيبُ صاحبه 
وإن حمله الثلث ‏ لأن التقويم الا يازم إلا في عتى يتعجل أو يتأجل الا قرياً لا 
يرده دين ». وهذا قد يرده الدين » إلا أن تكون له أموال مأموئة » فيقوم عليه » 
لا ار ا : يُوقَف فإن مات ففي الثلث أو 
العلا رون لكر برل طره وز هوا 
هع ا 
قال : إن أعتق عبده في مرضه فلم يحمله الثلث » وأجاز بعض الورثة حصته فلا 
تقويم عليه » والولاء للميت » قاله مالك » لأن الوارث إنما أجاز فعلَ الميت فلم يدخل 
قر 3 امال وطن قالع إ الموى مسرن عاه ال مهاه ونه ا رهواتر لل + 


(1) بالنسخة : اذ 
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فإن صح عتق عليه كله » وإن مات فالباقي في ثلثه لوجود السبب متقدماً » وقال عبد 
الملك إن قِيمّ عليه في مرضه فلا : تقويم إن مات لحصول الجر » وإن قن : يم على 
المريض عهده : قال أصبغ : يُقوّم عليه نصيبه' غيره إذا أعتق شقصه الآن » ويوقف 
الان حتى يعتق منه ما حمل من الثلث من تلك القيمة التي كانت في المرض إن مات مبدا 
على الوصايا » وما أعتق أولاً فمن رأس ماله » فإن صح لزمته القيمة » وقاله مالك » لأن 
القيمة إنما تلرّم يوم الحكم , لكنه حكم متوقع فيه الصحة» فإن صح لزمته القيمةٌ في 
جميع ماله » وقال ابن عبد الحَكَمٍ : لا تقويم في المرض » وليوقف أبداً حتى يموت 
فيعتق ما بقي في ثلثه » أو يصح فيكون من رأس ماله إلا أن يعتق الشريك » لأنه إذا ل 
ينفذ الحكم الآن فلا معنى لتعجيل التقويم . 

الخاصية الخامسة : القرعة ومحلها » وفي الككتاب : إذا أوصى بعتق عبيده أو 
بتلفهم” في المرض » ثم مات عتقوا إن حمله الثلث » وإلاّ تبلغه بالقرعة وإِنْ لم يدع 
غيرهم قبلّهم بالقرعة » وقاله (ش) وابن حنبل » وقال (ح): لا تجوز القرعة في 
الأول » ويعتق من كل واحد ثلثه » ويسعى في باقي قيمته للورثة حتى يوْديها فيعتق . 
لنا : ما في | لموطأ” : (انَ رجلاً أعتق عبيداً له عند موته , فأسهم رسول الله يتلل 
وأعق ثلث البيد) قال مالك : وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم » وفي 

عر لوطي الفا : (اعتق ستة ثمالك في مَرضه , ٠‏ ل مال له غيرهم , فدعَاهم 
البي يله فجزهم فأَفْرَع بينهم , وأعتق اثَيْن ورّق أربعة) ولأن الاجماع في 
حصر التابعين عليه عن عمر بن عبد العزيز » وختَارجة بن زيد ‏ وأبان بن عشمان » وابن 
سيرين ؛ وغيرهم » ولم يخالفهم من حصرهم أحد » ووافقنا (ح) في القرعة في قسمة 


00 كذا. 

0 كذا. ولعله : أو بتلهم . 

3( في كتاب العتق والولاء » باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم , عن الحسن البصري وأين 
سيرين مرسلاً » ورواه مسلم في كتاب الأيمان . باب من أعتق شيركاً له في عبد » وابو داود في 
السئن كتاب العتق موصولاً عن عمران بن حصين . 

(4) تقدم تخريجه . 
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الأرض لعدم لمرجّح » وهو ها هنا ء ولأن في الاستسعاء ضررا على اليد بالالزام » 
وعلى الورثة بتأخير الحو :وسيل يدق الوضى له + والقراعك. تعتصي تقانين سدق 
الوارث » لأن له الثائين » ولأن مقصود الموصي كال العتق في العبد ليتفرغٌ للطاعات 
والكسب » وتجزئة العتق تمنع من ذلك » وقد لا يحصل الكمال أبداً . أحتجوا : 
بقول' النبي يِه : (لآ عق إلا فيمًا يَمْلك ابن آدَمَ) واحد جازء والبيع يلحقه 
الفسخ , والعتق لا يلحقه الفسخ فأُولى لعّدم القرعة » لأن فيها تحويل العتق » ولأنه لو 
كان مَالكاً لثلئهم فأعتقه لم يجمع ذلك في اثنين منهم » والمريض لم يملكه غير الثلث فلا 
د ا لك اد سد امسر جك حم 
جميع الحقوق إنما تدخل فيما يجوز التراضي عليه » لأن الحديث حال الصحة لما لم 

جر التراضي على إسقاطها لم تدخحل القرعة فيها فيها » وقسمة الأموال يجوز التراضي فيها 
200 

000000 
كل ما يملكه » فإذا نفذ العتق في عبدين » وقع العتق فيما يملك . 

وعن الثاني : أنه قضية في عين » لتمهيد قاعدة كلية كالرحم وغيره» ولقوله” 
يله : (حُكْمِي عَلَى الواحد , كَحُكمِي عَلَى الجماعة) . 

وعن الثالث : لو كان العتق شائعاً لبطلت القرعة » واتفاقهم في القيمة » 


0 رواه أبو داود والترمذي في العتق وغيره وابن ماجه رقم : 2047 وأحمد في ( المسند 189/2) 
والبيهقي في (السئن الكبرى 318/7) وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن اببه عن جده بألفاظ 
متقاربة » وله شواهد صح بها . 

(2) بالنسخة : فرض . 

6 م أقف عليه بهذا اللفظ » وروى مالك في في الموطأ في كتاب البيعة باب ما جاء في البيعة . عن 
أمبجة بنت رقيقة » والترمذي في كتاب السير » وصححه . والنسائي في كتاب البيعة باب بيعة 
النساء » قوله يِه بعد أَنْ بايع النساء وقوهن له : هلم نبايعك يا رسول الله » فقال عليه السلام : 
إني لا اصافح النساء » انما قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة . 
وأنظر الفاظ هذا الحديث وطرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم : 529 لشيخنا الألباني 
حفظه الله . 
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3 إثنين ! سهم ليس متغذراً عادة ‏ لا سيما' الجلب » ووخش الرقيق .٠‏ 
وكن لرابع : : أن ا ميسر لي ان قمر ل أقرع 

3 لقوله 19 (قناهة فَكَانَ من الملاحَط يي 3 وطاذ يلقون أقلامَهُم 

7 يُهُم يكفل ريم 3 لسن فهاتقل المديث » لآ عت لض | يحسقق لهذ 
صح عق الجميع » وإن طرأت ديون بطل » وإن مات وهو يخرج من الثلث » 
ل 0 
7 الشائع كغيره لقره التق : التخليص للطاعات لاكساب .و 
يبحصل مع التبعييض 4 ولأن امالك" شائعاً لا يوآخر حق الوارث » وها هنا يتأخر 
بالاستسعاء 8 


- 


وعن السادس :أ ايع لا ضرر في عل الوارث كا تقد في الوصية. ولا 
تحويل للعتى "ا تقدم . ٠‏ 

وعن السابع :نذا ملك اثلث قط »ل يمصل تع فالس »ولا رين 
من تناولة:لفظ العيق 1 ...5 

وعن الثامن : أن رك رط ا 1 الرضا . 

تمهيد : الإقراع عند تساوي الحقوق » وذفع الضغائن والأحقاد » والرضا بما 
جرت :به الأقدارء .وقضاء لملكش الجيار» وهي" . مشروعة بين الخلفاء إذا استوت 


كذا. , 

(2) رواه البخاري ومسلم في باب كب النكاح عن عائشة.. 
(3) (الصافات : 141) . 

4( (آل عمران : 44) . 

(5) بالنسخة : ملك السايع . 

(6) بالنسخة : ولأن للملك سايعاً . 

6 كذا. 
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فهم أهلية' الولاية » والأّمة » والموذنين » والتقدم للصف الأول عند الزحام » 
وتغسيل الآموات عند تزاحم الاولياء وتساويهم في الصفات » وبين الحاضنات » 
والزوجات في السفر والقسمة » والخضوم عند الحكام . 

. تفريع : في الكتاب : إن قال : هم أحرارٌ » أو نصفهم زعت ذلك القرعة 
إن خمله الثلث » ِل فما حمله ما سَمّى ‏ وإِن قال في مرضهٍ : عشّرة منهم ) وهو 
ستون: : عتق مهم » أخرجت القرعة أكثر من عشرة أو أقل » ولو كرا 
عشرة لعُتقوا إن حملهم الثلث ون كثرت قي قيمتهُم » إن لم يحملهم الثلث عُتق مبلغه 
بالرعة » وإذ يقي أحدة عر عتق عشرة أجزاء من أحد عشر سهماً بالترعة إن 
له الثلث » أو عشرون » عق نصفهم بالقرعة في الثلث » أو ثلاثون فثلائهم ء 
وإن سمى حرا فقال : سدسهم لم د يعتق إلا سدس من بقي ولو بقي واحد » وإن 
قال : رأ منهم وم ينه » تق بالقرعة إن كانوا جخمسة يوم مّ التقويم فخمسهم » 
أو ستة فسدسهم » خخرّج * أقل من .واحد أو أكثر توفية * بلفظه » وإذا اتقسموا على 
لجزء الذي يق منهم جز بطاقة ورعت ينهم » فدن خرج اسثه » وتيت مبلخ 
الجزء الذي يُعتق عتق ميلع فقط » أو تَقَص عُنق وأعِيدّت القرعة لتمام ما بقي من 
جزء الوصية » هَمَا وقع لذلك عتق عبد أو بعض عبد » وإن قال عند موته : أثلاث 
رقيقي “ أو أنصافهم أحرار » أو ثلث كُلّ رأس + أو نصف كل رأس » عتق من كل 
واحد ما ذَكَر إن حَمَل ذلك الثلث » ولا بيدأ بعضهم على بعض ٠‏ لأنه عيّن العتق 
لكل واحد » أو ما حمل لله فيما سشمى باليصتص من كل واحد بغير قرعة » لأ 

عيّن العتق لكل واحد . في التعبيهات : القرعة -تتكرر في المناظرات وهي غير 
معلومة للفقهاء » وتحقيق مذهب مالك عند أكثرهم عل ما 'دل عليه ظاهر لفظه 
في الكتاب » وقيل انيدي الاب بع ص الال » وأنه لم يترك سواه » وأما 


() بالنسخة : أهل . 
© بالسخة : جرح . 
(3) بالنسخة : توفيته . 
(4) بالنسخة : رقيق . 
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ا سر لاحك ا مي رك ل وري انر فيا وا كار 
نوى ثلث جميع تركته من العبيد وغيرهم » » عن مالك : إذا قال: أحد عبيدي حر 

في الوصية عتق واحد كامل » أو ثلاثة » عتق واحد بالسهماء ون كانوا أقل من 
الثلث » وقوله : وم يعينه » يدل على أنه لو عيّنه عتقوا بالخصّص ٠‏ وقاله سحنون » 
وقال عبد الملك : يقرع ينهم سمى أم لا ء قال ابن يونس : اختلف في الرجل 
الوارد في الخبر فقيل : بتلهّم » وقيل : أوصى بعتقهم ‏ فحملنا القّرعة عليهما عند 
ضيق الثلث دون تصرف الصحة , لأنها رخصة لا يقاس عليها » وقال المغيرةا: 
إنما القرعة عند من أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم ».قال الغيرة : ولو قال 
في وصيته أحد عبيدي حر » وهم خخمسة » أعتق سس كل واحد » وقال أصبغ 
في امبثلين في المرض لا يحملهم الثلث : يعتق من كل واحد بغير سهم » وإنما السئة 
بالسهم في الوصية » قال ابن يونس : وإن قال : ميمون ومرزوق حُرَااء تحاضًا 
عند ضيق الثلث » ؛ لأنه لا سمى فقد قصد له العبق ء وقيل للع يهم . 
والمذهب : الفرق بين التسمية وغيرها ‏ » فيحصل إذا بتل عبيده 3 أوصى فقد؟ 
سمي أم لا ء وم يحمل الثلث ففي كل وجه قولان » فالقرعة ولمحاصّة » قال مالك : 
وما تكون فيه القرعة في الصحة أن يعتق نصف رقيقه أو جزءاً يسميه » فإن ذلك 
في الصحة والمرض وف الوصية برام ليبق ان خرج إلى مبلغ قيمة الخُر الذي 
سم » فإ فضل من قبمة نصنيهم أو الجزء الذي ممى فضلة حتى بقع ذلك في 
بعض عبد فإن كان في وصية رق باقيواء أو في صحة كمل” عتقه » قال محمد : 
وإن قال : أأصافهم أو أثلاهم لا يسهم في ذلك في الصحة ولا في الوصية » لكن 
يعتق الجزء” الذي ممى من كل رأس إِنْ حمل ذلك الثلث في الوصية » وتكمل 
للئقة في الصحة » ؛ وقال ابن الكاتب في قول المريض : أثلاث رقيقي : لم يُرد 


0 كذا. 
2 بالسخة : © . 
(3) بالنسخة : بالجرء . 
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تكميل عتق أحدهم » وأمّا الموصي إذا لم يحمل الثلث » وقال : ثلثهم » فما زاد 
تمام الحرية يمرا بالقرعة ليتحصل مراده » بخلاف مَن أوصى بثلئهم لرجل فإنه 
يكون شريكاً لأنه أقامه مَقامةُ » قال أشهب : إذا قال : رأس منهم حر ء ولَم 
يعيّهم وهم خمسة » يعنق من كل واحد خحسئه » قال :وين خسن لبهم + 
خرج رأس أو بعضه » قال محمد: وهو قول مالك وأصحابه » قال أشهب : وإن 
أوصى بذلك عن رََبةٍ ظهار أو يتل » فيسهم بين كل من يصلح للرقاب الواجبة » 
ف يي و ا لا ا 
مالك : إن قال عند موقه : رأ من رقيقي وأحد عبيدي حرء وهم ثلث" » 

تأقرع بينهم فخرج أحدهم » وهر * أكثرٌ من ثُلث قيمتهم عق كله إن حمله 
الثلث . قال ابن يونس : وأصحاب مالك كلهم على خلافه » وأما الصحيح : 
فيختار واحداً منهم فبعتقه » أو ورثيه إنْ مات من رأس امال وإن قال الصحيح : 
أثلاث رقيقي » عتق عليه ثلث كل رأس » وكمل » ؛ لأنه أعتق بعض عبده > أو 
مريض فمات » عتق ما سس وكمل في ثلئه باقيهم ‏ وإن عاش اتموا في رأس 

ماله » لأن المريض تصرف 3 في حال لا يملك إلآ الثلث » فإذا عاش مَلَكَ جميع 
ماله » وإنْ قاله في وصيته عتق من كل واحد ثلثه فقط » لأنه أوقعه في حال ما » 
وماله لورثته » وإنْ قال الصحيحٌ : نصفْ عبيدي أحرار : قال سحنون : يُحَلف 
أنه لم يُرد واحداً بعينه » خلافاً لابن القاسم » وقال محمد : د يعتق بالسهم نصف 
قيمتهم » فإن وقح اانصف في بعض عبد كُمّل » لأنه صحيح » والمرض والوصية 
يعتق نصف قيمتهم بالقرعة » قال اللخمي : إذا قال في مرضه أو وصيته 4 
من عَبيدي أحرار » وهم خخمسون » فخمسة أقوال : رقيق خمسهم بالقرعة خرج 
خمسة أو خمسة عَشر » وعن مالك : إِنْ خرج أكثر من عشرة عُتقوا » أو أقل 


(1) كذا ولعلها : ثلاثة 
)2( بالنسخة : وهم ٠.‏ 
(3) بالنسخة : تصرفي حال . 
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أقرع بين الباقين حتى تكمُّل عشرة » ما لم يجاوز ثلث اليّت » وير ير أشهب يين 
العتق بالسهم 3 الصّص ؛ وقال المغيرة : باليصص إن أعتق الميت » أما إن أوصى 
بقيته ' أن يُتتقوا عنه : يوا بينهما » وعن مالك في رأس منهم جزء » وهم ثلاثة 
فعت هم بالقرعة » ثم م ُرد اميت إل عتق واحد فيقر بينهم » فإن حرج واحد 
وهو أدنى من الثلث عتق ولم تعد القرعة » أو أكثر عت إن حملهم الثلث » فاعتبر في 

الأول خمس قيمتهم » لأنه العدل بين العبيد والورئة » لأن أعلاهم أو أدناهم ظلم 
بأحد الفريقين » ومن رضي بالأدنى قيل له : للميت حق في عتق الأعلا » أو خص 
الوسّط بالم” الأعلا والأدنى. لقَوات العتق . قال سحنون : إن قال : نصفكُما +5 
أعتق أيكما شاء » أو نصفاً كا أعنق من: كل واحد نصفه » قال اللخمي : وأرى أن 
يُسألَ ويُصّدق في المسألتيْن » فإن عُدمت النية » فالتجزئة أشبه » لذكر النصف » 
وإن قال ف صحته : عشرة من رقيقي أحرار » فمات أربعون » فقيل : العشرة 
الباقية أحرار » لتعيّن الصيغة » وقيل: لا عتق لهم لأن السيد كان قبل موت من 
ناك مهم بالجار» وكان ب يعتق غير هؤلاء » فإن كان في وصية : قال ابن القاسم : 
يعتقون » لأن العبرة بيوم الحكم في الثلث ؛ لا يوم الموت » وقال عبد الللك : : يعتق 
تعس الاي اد العبرة بيوم الموت » وإن 3 فولدت لكل واحدة منكن 
ولد » والتصرف في. الصحة 2 اختار عَشراً بين الأمهات مع أولادهن » لأن الولد 
يتبع أمه » أو في المرض » يعتق محْسبَهن الذي كان يُعتق قبل الولادة » ويقوّم كل 
واحدة بولدها » ويتبعها في الحرية والرق”: »أو في وصية وعَيّنْهن فقال : هؤلاء 
التفمسين :زق :ما ولددق” ناية + ولا يدخلون في القرعة ؛ ويدخل المولود بعد 
ذلك » فيعتق خحمس المائة » وتفوّم كل أمّة بما ولّدت » ويتبعها إن عُنقت » ولا 
يقرع عليه بانفراده » وإن. قال عشرة. ممن يكون يوم أموت » ولم يقل : هؤلاء » 
0) كذا. 

(م كذا. 


(3) بالنسخة : والرزق . 
م كذا. 
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ري راي ل اب ات 0 :انها ولد قبل 
قوم بانفراده » وقد يعتق دون ا 3 أمه دونه إن وقعت عليهاء :وما رشيف وم 
مع أمه يتبعها في العتق والرق لتعليقه العتق بالكائن عند الموت »'فالمولود' قبل 
كعبد اشتراه » وإن قال : يوم ينظر في ثلثي » لم يدخل المولود. في الحياة لقوله : من 
عر 0 
ابيع له عفنا التى ع ومتقط تخيير اميت ون كال عشرة من يكون في ملكي 
يوم ينظر في ثلشي » ولم يقل : ين هؤلاء » دخل جميعٌ الأولاد » ولد في الحياة أو 
الممات » وأقرع على كل واحد بانفراده » وكان المعتق في عشرة من ماثة وخمسين 
إِنْ ولد لكل واحد قبل وبعد » فإن حصلت القرعة لمن ولد قبل أو بعد أو الأم 
وحدها » عتق لأنه عاق العتق بمجهول ممن يكون يوم الحكم . 
تنبيه : إذا أعتق في مرضه عبيداً لآ مال له غيرهم » فمات بعضهم قبل موت 

السيد » أقرع بين الباقين » ولا يدخل الذي مات » وقال (ش) : يدخل » فإن 
خرجت قرعّه عُتق من يوم أعتقه » ون حرجت له قُرعة رق » أو خرجت على 
أحد الباقين” قُرعةٌ حرية » بَطّلت وصار كأنه لم يكن » ؛ ووقعت القرعة يون من | 
ا ة فخرجت للميت رق الأحرار » أو خرج لهم سهم الرق أقرع 

ين الباقين2 » وبطل حكم الميت » ويعتق ثلث ما بَقي كمذهينا . لنا : أن عتق 
الريض موقوف على الثلث بعد اموت كالوصية بعتقهم : فلم يتقرر حكمه إلا بعد 
الموت » ولم يئجل حيقذ إل الأحياء » ولأنه لا يحصل للوارث شيء إلا بعد 
حصّول الثلث للميت على الوجه الذي رسمه » وإنما كان قصده حصول الحرية في 
عبد فتتم خدمته » فإذا حسبناة اليّت حصل مقصود الوارث دون المعتق » ولأنه 
يودي إلى إخراج الثلث قبل موت المُوصي » فيلزم ملك الوارث الثلثين قبل 
(1) بالنسخة : بالمولود . 
(2) بالنسخة : الباقيين . 


() كذا. 
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و ا موقوفة على موته لنفسها' على الوصية إذا مات أحدهم . 

احتجوا بأنه اذا وقعت على الميت قرعة الحرية حصل للمعتّق ثواب المعنق لأن 
ثوابه بالعنق لا يطول حياة العتيق » أو قرعة الرق بطل حكمّه ولم يُحسب عليهم » 
كا لو أوصى وله مال غائب فَهَلَْكَ لا يحسب ذلك المال » لأنه لم يقبت عليه لهم 
يد » ولأن العبد الموصى به لانسان إذا لف بعد موت الُوصي وقبلَ قّسم التركة ل 
يكن للموصى له في التركة شيء » فكذلك المعتق . 

والجواب عن الأول : لا يسلم حصول ثواب العتق لعتق لعدم تقزيره 
وموت العبد رقيقاً » بدليل منع شهادته » وم لا يحسب الال الغائب على الوارث 
فكذلك لا يحسّب على الموصى له . 

وعن الثاني : أن مثاله عتق عبد معين في مرضه فيموت في مرض سيده » فإنه 
لا يعتق من تركته بَدلّه » وأما ها هنا في الثلث فيكون الموت” قبل موته من 
التركةاء لأن الثلث يجوز بعد الموت . 


فرع 

في الكتاب : إِنْ قال في صحته : إن كلمت فلانا فرقيقي أحرار » فكلمه في 
مرضه » ثم مات » عتقوا إن حملهم الثلث أو ما حمله بالقرعة » ورق الباقي » كمن 
بتلهم في المرض » لأن الاعتبار بحال المينث لا بحال التعليق » لأنه حال كال 
السبب » ولأنه عتق في حال المرض كاثل » وقاله ابن حنبل » وقال : "يعومن 
الال ؛ نظراً لحالة الحلف » وإِنْ قال : إن لم أفعل فمات ولم يفعل , عتقوا إن 
حملهم الثلث , أو مبلغه من جميعهم بالميصّص بلا قرعة» ويدخل معهم كل ولد 
لد لهم بعد اليمين من إنائهم » فيقرم معهم في الثلث , وهم كالديرين » وإ قلت 
في صحتك لعبدك : إن دخلت هذه الدارٌ فأنت حرء فدخلها في مرضك » ثم 
مت منه » عتق في الثلث » وكذلك المرأة في الطلاق إذا دخلت في المرض » وترئك 


1 كذا. 
2 كذا ولعلها : العتق . 
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وإن انقضت عدتها » 6 لو طلقتها في مرضك لا تقدم » قال ابن يونس : وكانت 
يمينه في المرض : إن لم افعل فمات قبل الفعل » قيل : يعتق باحصص كالمديون » 
وقيل : بالسهم كالبتلين . 
قرع 

في الجواهر : إذا أعتقت المريض على ترتيب بديء!' السابق » لأن تقدم 
السبب يعين المسبب له . 


٠ 


واه 

لا يتعين للقرعة الورق » بل الخشب وغيره » ويمتنع الخطر » نحو إن طار 
غراب فلان يتعين للحرية ونحوه » وصورة التجرئة : قسمتهم ثلاثة أجزاء متساوية 
قي القيمة إن م يتسا و عتدهم خير الحسيس بالتفليس #-فإن م يكن © إذا كانوا 
مانية أعْد » قيمةٌ كل واحد ماثة » أقرح ين جميعهم » قم خرج سهمّه الذي 
يليه » حتى ينتهي إلى كال الثلث بوَاحدٍ أو يبعضه » فإن يخرج أوراق اربع “ واحد 
بعد واحد . 
فرع 

إذا أبهم العتق بين جَاريتين وقلنا : تجزأت” . فوطيء أحداهما » تعينت 
للبقاء» وكذلك اللمس بالشهوة . 
فرع 

قال : إذا قال : إن أعتقت غانماً » فسا“ حر , فأعتق غانماً » وكل واحد 
ثلث ماله » عتق غانم » ولا قرعة » لأنه ربما تخرج على سالم فيعتق من غير 
ووه الع 


(1) بالنسخة : برى 

)2 كذا والكلام ناقص . 

(3) بالنسخة : تجرأت بدون نقط . 
(4) بالنسخة : فسالا . 
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الخاصية السادسة' : الولاء . وفي التنبيهات : الولاء بفتح الواو ممدود من 
الوّلاية بفتح الواو » وهو من النسب والعتق ‏ وأصله : الولاء وهو القرب » وأما من 
الإمارة والتقديم فبالكسر » وقيل بالوجهين فيهما » والولاء” لغة يقال : للمعتق . 
والمعتق وأبنائهما » والمناظر » وابن العم » والقريب » والغاصب .» والحليف » والقائم 
بالأمر» وناظر اليتيم » والنافع ا محب ء والمراد به ها هنا : ولاية الانعام والعتق . 

والنظر في سببه وحكمه » فهما نظران . 
النظر الأول : في سببه . 

وف . الجواهر : هو زوال املك بالحرية » فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو 
مولاه » سواء نجز أو علق أو دب أو استولد أو كاتب » أو أعتق بعرض » أو باعه من 
نفسه » أو أعتق عليه إلا أنْ يكون اليد كافراًوالعبد مسلمً” ؛ أو عبداً أعتق بإذن 
سيده في حالة يجوز له فيها التبرع ؛ فإن كان السيدٌ كافراً فأسلم العتيق » فمتى أسلم 
السيد فولاوٌه عليه باق » وإِن مات العتيق قَبلَ إسلامه ورثه أقربُ الناس للكافر من 
المسلمين » وما العبد فلا يرجع الوّلاء إليه أبداً » وإن عتق وهو محالف للمكاتب » وإن 
أعتقه بغير إذن سيده ولم يعلم حتى عتق العبد فالولاية له دون السيد » وحقيقة الولاء : 
أله لحية كلّحمة النسب » فإن العتق سبب لوجود العتيق بإحياء عباداته » وولايته 
المناصب » وصدق اكتسابه عليه » ”ا أن لذت سبب وجود الابن » وإليه الاشارة 
بقوله” كله : (لن يُجزي ولد والدّه حتى يُجده رقيقاً فيشتريّه فيعتقه) أي 
يُوجده حكماً أوجده حساً » وكذلك او شرط لغير المعتق لم يصح كالنسب.. 


(1) بالنسخة : السادس . 
2 كذا. 


(3) بالنسخة : مسلم . 
©) بالنسخة : الابن . 
(5) تقدم تخريجه . 
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فرع. ٠‏ 
3 في الكتاب:: إن اغتق عن غيره يأمزه أم لاغ فالولاء للمحتق عنهء أو سائبة لله » 
فولاُها للنسلمين » وعليهم العقل » وهم الميراث » أو عن عبد رجل » فالولاء للرجل ‏ 
ولا يجده غيره ». كعبد أعتق عبده بإذن سيده لم أعتقه' سيده فالولاء له ء وقال 
و : يرجع إليه الولاء لأنه يوم عقل عتقه لا أذن سيده فيه * ولا ردء في الدكت : 
نهي” النبي عه عن نقل الولاء وعن هبته اكب واد بيه 
افلا يجد “ بقوله » قال : | ٠‏ 
. والجواب عن ن الأول لني عن ولا تقرر الأول 3 1 يتقرر ابعدا 0 
١ * 2)‏ 
23 وعن الثاني ا دا لاران بست فى شر لاد فليس له بعال ححق 
الغير . قلت : الأوقاف والأموال تنتقل للغير» ومع ذلك القبول شرط ‏ بل الجواب : 
أن التق غلب فية نحق لل تال بدايل أنهم ذا فقوا على عدم النقويم لايصج ء قال 
بعض القرويون فيمن أعتق عن عبد غيره : إن ابن القاسم أراد أن سيد المعتق عنه عَم 
ذلك » فلذلك كان الولاب له » وم بعد لعبده إن اعت فيصير كمتق العد بإذن سيدة . 
ما إن لم يعلم حتى عتق العبد فالولاء للمعتق عنه : كالعيل بن يعتق عبداً ولاية 7 السيد 
حتى يعتق والولاء لمن أعتق عنه ميتاً أو حياً + وقذ أعتق جماعة من الصحابة مسَوائّب ٠‏ 


كك فلم يرثوهم ‏ وكان ميرانهم للمسلمين » وقال عمر رضي الله عنه :.ميراث السائبة. : 


شْ لبيت.المال » ولأن معتقها أعتق من المسلمين » والسائية النهي” عنها إنما. هي عتق 
العام بولساب : أن يقول له : اذهب فأنت سائبة » يريد ال شي 


)0 كذا ولعله : لم يعتقه . 

(2) كذا ولعله : لا اذن لسيده فيه . 

(3) تقدم تخريجه . 

© كذا. 

(5) كذا ولعله الي 

(6) يعني في قوله تعالى : (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا. حام) (المائدة : 103). 
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5 عتق الوصي عن الميت أن ولاءه للميت وق الموطأ) ' (أن سَعْدَ بن غيادة قال : يا 
رسول الله إن أمي ملكت وليس لها مال . أينفعها أن أعمق عنها ؟ فقال النبي 
ف : نعم) فأعتق عنها ‏ وي حديث آخر : أغْتق عَنها وتَصّدّق » فإنه سبب لها » 
وأعتقت عائشة” رط ضي الله عنها عن عبد الرحمن أبن أبي بكر رقاًكيرة بعد موته , 
وكان ولاوهم لمن يرث الولاء عن أخيها » وقوله تعالى : «إوفي الرقاب)* ضر 
تعتق من الركاة » فولاؤُها للمسلمين » قال محمد : وإن أعتق عبده يشرط أن ولاءه 
لفلان بطل الشرط » وهو للمعتق إلا أن يقول : أنت حرعن فلان» وإِن قال 21 
عن فلان وولاوّك لي » بطل الشرط » وهو للمعتق عنه » وإِن قلت لمدبرك : أنت حر 
عن فلان » عُتق ولاه للمعتق عنه » وإن قلت لتبرك : أنت حر عن فلان » عتق 
وولاوُه لك » ؛ لأنه تابع لعتقد التدبير » قال إبن القاسم :إن بعت متبرك بشرط'العتق ع 

فأعتقه المشتري » فولاه للمشتري » وإنْ اعتقت أَمّ ولك عن رجل » نفذ العنق » 
وولاوُها لك , وكذلك بيعها ممن يعتقها. ك لَرْ أعطاه مالاً على عتقها » وقال 
سحنون : يبطل العتق وترد إليك تَبقَى أم ولد » وإن بعتّها بغير شرط العتق فأعتقها 
المشتري : قال محمد ينقض العتق وترجع أم ود سيدها ء ويرد النمن » بخلاف امثير 
لتأكد عتقها , قال اللخمي بيع الولاء لا يجوز للحديث* » ولأنه غَرَّر لا يدري هل 
لا يتبع بارئه وغيره أم لا ؟ وأما المبة : فلأنها هبة لما بعد موت المعتيق » فهي هبة للك 
الغير » وتختلف » هل يصح فيما يكون في حياةٍ الواهب , لأنه وهب ما يكون من 
الميراث في صحته » 5 لو وهب ف صحته ما يرث من أبيه » وقد اختلف فيه » وإن 
وهب ذلك قا مرض الولّى صّحّت الهبة على المشهور » والولاء للمعيق » وأعتقه عن 
نفسه » وأَن يكون المعتق كأصل الحرية ليس مدبّراً » ولا مُكَاتباً » ولا معتقاً إلى أجل » 


(1) في كتاب العتق والولاء , باب عتق الحي عن الميت » عن القاسم بن محمد أن سعد بن عُبادة . . 
وليس في رواية يحيى هذه : وليس للا مال . 

)2( أثر عائشة هذا في (الموطاً) حيث أشير 5 

(3) (التوبة : 60) . 

(4) تقدم تخريجه مراراً . 
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ولا معبتّقا بعضّه » والتساوي في الدّين فيكونان مسلميّن أو نصرانيين » فإن انخرم 
أحدهما' لم ينبت له الوّلاء » وعن مالك : لا يعتق أحد سائبة » لنهيه” يِه عن بَيْع 
الوؤلاء وعن هبته » وعن ابن القاسم : يمنع ابتداء فإن وقع فالوللاب للمسلمين 
ويتخرج على هذا العتق عن الحي أو الميت » وعن عبد الملك : الولاء للسيد دون 
المعتق . في المقدمات : منشا الخلاف في المسألة : فالتع” لأنه هبته للولاء » والقائل 
بالجواز فهم أن مرادة + جعل الولاء للمسلمين ابتداء » ولم يتحقق عند ابن القاسم 
مرادٌه فكرهه ابتداء » ولو قال الت صر عن : ؛ وولاؤك للمسلمين ولم يختلف أن 
الولاء له دون المسلمين : أو أنت حر عن المسلمين » وولاوْك لي لم يختلف في جوازه 
وأن الولاء للمسلمين . 
تمهيد 

قال (ش)» و(ح) : ولاء السائبة للمعتق . لنا : ما تقدم , ولأن المعتق ملكهم مل 
المسلمين في عتقه » فهو كالوكيل عنهم » كأرباب الزكاة » ولأن الولآء كالنسب » ولما 
كان له أن يتروج ويتسرى فيدخل الدسب على حَصبته يغير اختيارهم فكذلك الولاء » 
والولاء يرجع للميراث » والانسان يتزوج ف فيّلد من يرثه المسلمون » احتجوا : بأن 
العربَ كانت تسيب الأعام والعية» هوا الآية» ولأنه لو صرح بقوله. : لآولآء لي 
عليك لم ييل ولازه » وأولى في قوله » أنت سائبة » وعتق الانسان عَن أب إنما جاز 
لأن النسب قد يلحق بأبيه » فكذلك يعتق عنه » والمسلمُون يرثون بالدّين لا بالنسب » 


ولقوله” َه (الولآء لِمّن اغتق) . 
والجواب عن الأول : انه لم يعرف عنهم في العبيد . 


00 كذا. 

(2) تقدم تخريجه . 

(© كذا. 

4 بالنسخة : العرف . 

(5) رواه مالك في الموطا في كتاب العتق والولاء » باب مصير الولاء لمن أعتق عن عائشة في قصة 
بريرة » وهو في البخاري في البيوع » ومسلم في العتق . 
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وعن الثاني : انا نلتزمه , فإذا قال : لآ ولآء لي عليك » يكون ولاوه للمسلمين . 

.وعن الثالث : أن النسب يلحق أيضا بالمسلمين لأنهم عَصبة مّن لا وارث له . 

وعن الرابع : أن الوارث يرث بالدين لا بالنسّب » لأنه 'لو كان كافراً ما 
ا" 

وعن الخامسٍ أنه مُطلق في الأعيان » فَحملُه على من أعتق عن نفسه' وإلاً 
زم عتق الوكيل » وقال (ش) : إن أعتق عن الغير بأمره » فالوّلاء من أعتق عنه » أو 

بغير أمره فالولاء للعتق بان © : لمعتق مطلقاً غ لنا :ما تقدم ) احتجوا : 
بول علنة. : (الأعمّال بالئّات 5 وإنما لامريء م انوى) ولأنه إذا أعتق ا 
كأنه مالكه وأعفق عنه بالوكالة . ش 1 

والجواب عن الأول : أنه لنا » لأنه نوى أن يكون الولاء للمسلمين 

والجواب عن الثاني : أن الإذن ليس شرطا » لأنه لو أعتق عن: محجور عليه 
وقيل : وليه ذلك صح » فيفرض من أعتق عن المسلمين بإذن الامام » فإنه لا ضرر 
على المسلمين في ذلك » وإذا صح ذلك صح في جميع الصور ء لأنه لا قليل 
يقوت » فإن قيل : ولاية اليتيم خاصة » لأنه يتبع ماله » ويخرج جميع ما يازمه » 
وولاية إلامام عامة » قلنا : يلزمكم أنكم وافقتم إذا مات وعليه كفارة » فأعتق عنه 
0 ا 

: التقديرات الشرعية : إعطاء الموجود حكم المعدوم ع تدعو إليه 

0 من الجهالة والغرّر ف العقود 2 والنجاسات. من 0 البراغينث ودماء 
الجراح في العبادات » وتقدير عدم العصمة إذا قال لها : أنت؛ طالق اليوم. إن 
قم زيد. غداً » فإن الاباحة حاصلة اليومَ إجماعاً ٠‏ فإذا قدم زيد غداً قدّر 


رفعها » وكذلك إذا اشترى أندٌ ووطتها سد.ء ثم طهر على عيها فرها 
وقلنا : الردٌ بالعيب فسخ للعقد من أصله . فإن الاباحة السابقة يقدّر عدمها : 


)1( كذا وفي الكلام نقص . 
(2) تقدم تخريجه . 
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وإعطاء المعدوم حكم الموجود » كتقديم ملك الدية للمقتول خط حتى تورث 
عنه » فإن اميراث فرع اليلك » والملك بعد الموت محال » وقبله في الحياة في 
-الدية محال » لأن سببها زهوق الوح 5 و تقدير الملك للمعتق عنه » فيقدر أنه 
ملكه وأعتق عنه بطريق الوكالة وهوسحه أ فيما اذا اذن له فيكون ذلك الاذن 
توكلاً في نقل ايلك والحق » أو أعتقه عن كفارته بغير إذنه » فإ كونها 
واجبة” عليه » وظاهر .حاله يقتضي القيام بالواجب فهو كالاذن في العتق » فإن 
/ يذ فهو مشكل في التلوع » أي أذ يلاحظ تغلب حت الله تالى في في العتق 

عن المسلمين من الزكاة وعن الميبت . 
فرع 

في الكتاب : إن أعطيته مالأ على تعجيل عتق عبده ومديره : لَرِمَك المال.» والولآء 
له » لأنك مُعِين لا مُعتق » وإنْ كان العتق إلى أجل امتنع » كأخذ امال على الكتابة أو 
التديير ؛ لأنه غرّر» ون أعتقت العبد عن امرأته الحرة فولازه لها ولا يفسخ التكاح » 
. لأنها لم تملكه إلا بدفع مال لك + ؛ لأنه شراء » وسّوّى أشهب » قال ابن يونس : قال 
محمد : فإن وَقع العرر في العت إلى أجل » أو التدبير أو الكتابة » فيرد ما أخذ من المال.» و 
لآ يكون له من ثمنه شيء لفساد العّقد » وقال أشهب : يمضي ذلك كله وبأخيذ امال » 
'لأن الفاسد يثبت بالعتق » قال ابن: القاسم : إن باعه على أن يديره لاع أو يعتقه إلى | 
أل انع » لأن مقصود التق قد لا يحصل بموت السيد أو العقد أو حدوث الي + 
فإن فات بالعتق بذلك » فالولاء للمبتاع » ؛ لتقرر ايلك له بالقرب » وللبائع الأكثر من 
القيمة يوم القبض » أو الثمن ؛ لأنه رضي أَنْ يأخذه بذلك » وكذلك إن بعتها على أن 
يتخذها م ولّد » قال اللخمي في دفع المال ليدبر » ونحوه ؛ قال سحبوق : يوقف المال + 
فإن حصلت ال حرية أخذه وإلا رده » وقول أشهب حسن » لأن هذا يراد به المعروف 
والتعاون على لتر دون المكايسة » ولذلك يختلف إذا دّفعه على الكتابة » وإذا 


0 كذا. 
(2) بالسخة : واجبته . 
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دقعت الزوجة مالاً لسيد روجها على أن يعتقه » ول تقل ' : عني » فالولاب للسيد, 
والزوجية باقية » لأنها لم تملكه ‏ أو قالت عي الود خا »ولف اللكاح عند 
ابن القاسم » لأنها ملكته » ولا ينفسخ عند أشهب » لأنها لم تسرهة وإنما أعانت 
0 » وإن قالت : أعتقه ولم تقل : عني » فالولاء له » والنكاح باق » وإن سالته أن 
يعتقه عنها » فالولاء ها » وينفسخ التكاح على قول لبن القاسم » لأنها اسرْميْه دون 
أشهب » وإن اعتق عنها بغير أمرها فالولاء لما ها والتكاح كا فقولا وانجذا . 
فرع 

ف في الكتاب : إن أعتق عن أبيه التصراني فلا وَلآءِ له » ولاه للمسلمين ) لأنه لا 
ميراث مع اختلاف الدّين » وإن كان العبد نصرانياًفولاّه لأبيه » وإن أعتق النصراني 
نصرانياً فأسلم » وللسيد وارث مسلمٌ رجل كاب وأخ وابن عَم » فولاوه له ون كان 
العبد حيا ولا يحجب وارثه » كا لو مات ولد النصراني مسلماً ورثة عيتهة المسلمون » 
فإن أسلم السيد يرجع إليه الولاء » وإنْ اعت نصراني عبداً قد اسلم أو قاع مسلماً 
فاعتقه , فالولاء لجماعة المسلمين » ولا يرجع إليه إن أسلم » فإن أعتق نصرافي نصراني 
إلى أجل أو كاتبَه فأسلم العبد قبل الأجل بيعت الكتابة واجل المؤٌجل » فإذا حل الأجّل 
وأَدّى المكاتب عتق » وولاوه للمسلمين » » لنع الكفر من التوارث » فإن أسلم رَجعَ إليه 
لزوال امانع » ولأنه قد له العتق وهو على ديند ؛ فإن كان العبدٌ مسلماً فأعتقه بتلاً » أو 
إلى أجل وكاتبه » ثم أسلم السيد قبل الأجل » أُوأدى الكتابة أو بعد ذلك » فإن أعتق 
العبد » ولاه للمسلمين . وإن أسلمت أم ولده فقت عليه فولارُها للمسلمين » فإن 
أسلم رَجَع إليه » قال ابن يونس : إذا أعتق نصراق من الغرب من بي تغلب عبد 
نصرانياً » ثم أسلم » فميرائه لعصبة السيد المسلمين » وجناية العبد بعد إسلامه يعقلها 


(1) بالنسخة : ولم يقل . 
©0) كذا. 

(3) كذا ولعلها : عصبته . 
(4) بالنسخة : ديته 
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من تغلِب: وقال أشهب : إذا أعتق النصراق الذمي' نضرانياً فأسلم العتيق + ثم جتى 
وسَيدُه نصرافي » لا يلزم ذلك ورثة السيد المسلمين » ولا قرابته » ولا سيده إن اسلم » 
بل بيت المال » لأنه لو أسلم سيده ثم جنى خط يبلغ ثلث الدية فأكثر » لم يكن على 
عصبته وقومه شيء » بل بيت امال » بخلاف القربى » وإذا دبّر النصرائي نصرانياً 
ومات السيد على النصرانية » عُتق في ثلثه » وولاوه للمسلمين » إل أن يكون هذا 
النصرافي ورثئةٌ مسلمون » فإن حمل الثلث نصفه رق باقيه » وإن كان ورثتَهُ نصارى بيع 
عليهم ما رَق » وولاب ماعْتق للمسلمين » وإنْ كانوا مسلمين : فما رق للمسلمين » 
لأن ورثته لا يرثونه » وإن لم يكن له وأرث : فما رق للمسلمين » والفرق يبن ما تركه 
النصرافي من الموالي » وما تركه من مال : أن واي كود حدث له فأسلم . لأن الولاء 
#السيت قاعوتها السليوة: ترقرتهة» فكدلك يرثوره: الوا :والمال يورت عه إن' 
كان على دينه لأن” شرط التوارث اتَحَادُ الدّين » وإنما كان بيت المال يرث ما تركه 
التضراق من ولده المسكميق > لأن 'السلة رضت أن بره عضيية. السلمون :+ فضاز 
كمن لا وارث له » وإذا أعتق الكافرٌ المسلم . لا يرع إليه الولاء إذا أسلم » لأنه يوم 
أعتق لم يكن له ولاء » ون أعتقه على دينه فولاوٌه له » لأنه يجوز له ملكه فيرجع إلى 
الاباء* بالإسلام » وإنْ أسلمت أمته فأولدها بعد إسلامها عتقت عليه » وولاوها 
للمسلمين , ولا يرجع إليه » لأنه أولدها بعد إسلامها » ويمتنع عليه ملكها » ولو أسلم 
قبل أن تعتق عليه لبقيت في ملكه وتعتق من رأس ماله بعد موته وولاوُها للمسلمين ) 
كا لو دبر عبده أو كاتبه بعد إسلامه فلم يوُجل المدبّر » ولا بيعت كتابة المكائب حتى 
أسلم السيد » فإنهما ييقيان على حالهما بيده » فإذا عتقا فوّلاوهما للمسلمين لأنه عَقَد 
هما ذلك » وهم مسلمون » وقال (ش) و(ح) : إِنْ أسلم العبد فأعتقه قبل ببعه عليه 
فولاوه له » لأنه أعتق قبل زوال ملكه » والولاء لمن أعتق . 

)1( (إن) زيدت لاقتضاء السياق ها . 

(2) بالنسخة : لانه . 


(3) بالسخة : اتخاذ . 
كذا. 
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: 1006 : قال مالك اه 1 


1 الود مولّى من عق أيؤه » وعنه : لا يرئه ورثته الكفار » بل المسلمون » وعنه. :. يزثه .أبن 


وأبوه دون غيره. ) وعنه : : يرثه إخوته » قال ابن العاسم يرثه كل واومك هن الغرزاية 8 0 


وقال المخزومي : لا يرثه مله بدا بل ولده وإلاَ وا مه ء وإلاّ فمّن أخذ ميرائه من 
النصارى » فإن لم يطلب ميرائه أحد » أوقفناه في بيت امال » ولا يكون فيا فلَخْص - . ش 
1 إن لم يغرك ورثة - ثلاثةٌ أقوال : ماله للمسلمين دون الورَنّة » لولده خاصةء لأبيه .. 
واببه » هما ولأخؤته » لكل من يرث من القرابة » وهو مذهب المدونة »قال . 

بن القاسم : إذا كاتب المسلم .بده النصرائي » وكاتب: المكاتب عبداً له ثم أسلم 
الأسفل » أو جهل بيع الكتابة حتى ما جميعاً فعتقا فولاء الأعلا لسيده » ولا يرئه. 
لاخئلاف دين » بل المسلمون » وإن أسلم. ورثة لمعيس القرابة » وولاء 
الأسفل للسيد:الأعلا ما دام سيده نصرليا . ولو ولد للمكاتب العلا ولد بعد العتق شْ 
فبلغ وأسلم ؛ ثم مات ورث مولى أبيه » وإن أعتق عبيداً مسلمين وماتوا وَرنْهُم بيلت ' 
المال » » لأن ولااهم لم يغبت يثبت لهذا النصرائي حين أعتقهم فيجره إلى سيده » فإن أسلموا ْ 
1 عد الى وهم السيد سيد ملم + أو ولد مسلم إن كان هذا الكاتب النصرائي 6 

. وكل من لا يرجع إلى النصرافي ولاؤه إذا أسلم. » فليس لسيده من ذلك الولاء شيع».‎ ٠ 
فكل ولاء إذا أجلم رَجَع إليه فذلك الوّلاء ما دام نصرانياً لسيده الذي أغتقه » قال.‎ 
اللخمي' إذا تو عبرال اتصرايا لله وز »وال عد أعل بريد ون مات‎ 
بحل نويات الى + زبالتن لد الؤلاء جنا لهل وحة..‎ 
فرع ظ ظ‎ 

الكات بع ب لكاب امد وم ب أ اليد والسدية 

ذلك ء لأنه ت: تنقيصٌ ماله » فإن ردهم' زتها إذا أعقاءالأذرد السيد شيع روزن م ش 


(1) بالد لنسخة : رد هلم . 
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| يعلم حتى عتقا فذ » والولاء هما لعدم الفسخ ء إلا أ يستتني السيد مال عيده عند‎ ٠ 
ْ » العتق » ويرد فعل العبد » ويرجع معتق العبد رقيقاً للسيد » وما أعتقا بإذن السيد جاز‎ 0 
والولاء للسيد » لأنه كالمعتق في المعنى بإذنه » وإذا أعتق المكاتب رجع إليه الؤلاء  لأنه‎ 
.» ليس له انتزاع ماله » وإِنْ عتق العبد لا يرجع إليه الولاء » وأم الولد في العتق كالعيد‎ 
لأنها رقيق » وله انتزاع مالهاء قال ابن يونس :“قال محمد : إذا علم السيد ولم يرد هو‎ 

كعدم علمه كالأخذ بالشفعة والردٌ بالعيب » وأصل مالك : ان من له انتزاع ماله » 
فؤلاء من أعتق بإذنه » ومن لا فلا » كالمكاتب » فإن أعتق المدبّر وأم الولد في مرض 
السيد بإذنه : فقال أصبغ : الولاء هما لتعذر نزع المال حينئذ » وقيل. : للسيد » لأنه لو 

صّح انترع » ؛ وقاله أشهب في المعتق بعضنه يعتق يإذن سيده ولابرجع » وذ ايع 
الترع » وخالفه ابن القاسم » وقال محمد : عتق المدبّر وأم الولد بإذنه في المرض . 
موقوف ء إِنْ مات فالولاء لهما . وإلا فله » لكشف الغيب عن امتناع النزع وجوازه » 
وكذلك المكاتب يعجز ثم , يعتق لا يرجع إليه لولم لانكشاف الغيب عن امكان ٠‏ 
انزح » فإن أععق عبد مشترك فيه عبداًبإذن أحد ' الشريكين ول يعلم الاخر حنى 
اعتقاه » أن ولاء ذلك العبد له دون سيديه ما بقي العتيق أو عصبته الأحرار » لتعذر 
النزع في المال على السيد دون الآخر» قاله ابن القاسم » وفي . العتبية : إن أعتق المعتتق 
بعضمُه بإذن من له فيه الرق فالولاء بين المعتق لبعضه والمتمسك نصفين » فإذا عتق رج 
إليه » وإن اعتق نصفه فله رد عتقه ».قال مالك : إن أعتق المديّر أو الموصى بعتقه بعد 
موت السيد وقبل التقويم في الثلث » وقف عتقه » فإن حرجا منه انعدما » أعتقا أو جنا ش 
بعتقه » وإن خرج البعض رد. العتق كله لتعيين الحج قال ابن القاسم في الكتاب ؛.إن .. 
أعتق المكائب عبده على مال العبد امتنع » لأن له انتزاعه وإلاّ جاز على وجه النظر » لأن 
له مكاتبة غبده على وجه النظر » وإن كره السيد » فإذا أدئ المكائب كتلته ٠‏ فله 0 
ولمكاتبه وإلاّ فللسيّدة ء وفي الكتاب : قلت للمكاتب : إعتق عبدك على ألف ولم 


(1) بالنسخة : الحد . 
2( بالنسخة : ولا مكاتبه ولا فللسيد . 
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ل : عني جاز ء إن كان الألفْ ؟ من العبد أو أكثر , والولاء للمكاتب إن عتق وإلاّ 
فللسيد , ولا شيء لك . ؛ لانك مُعِين لا معتق , وإن حَبَى أ 0غ 
له : أعتقه » ولم يقل : عني م يكن للسيد إلا أجازة ذلك » أو برده » أو ينقض العتق » 
والفرق : وأنه إذا قال : أعتقه عني فكأنه* امرك الام قا 
وإن لم يكن له مال رد من عتق العبد » بقدر ذلك » » لأنه دين قبل العتق » وإذا لم يقل 
عي فم فصت لال يحقه عن سه »هو كطقه» دوه السد ورد »وا 
رغبة في أنك اشترطت عليه الولاء لك » وأنك قلت له : عني » صدق مع يمينه » فإن 
نكل حلفت ولك الولاء » قال اللخمي : وإن أعتق العبد بغير إذن سيده » فعلم به 
ل ل ا ل ام يهلم عبى عق 
العبد : فالولاء للسيد » وإذا أعتق المكاتب فمات العتيق قبل العجز والأداء ورثها 


سيد الأعلا إن لم يكن له نسب دون نسب المكائب ء ولا جو اللاء حتى يستكمل 
0 4 فإن 2 الأداء وموت المكاتب الذي هو سيذه الأذنى 4 ورثة الولد* 


شع 
في الكتاب : اذا كاتب المسلم عبده النصراني وكاتب المكاتب عبداً له نصرائيًا » 
ثم أسلم الأسفل ع » فلم تقع الكتابة وجهل ذلك حتى أديا جميعاً فعتقا » فولاء الأعاد 
إسيده , ولا يرثه لاختلاف الدّين » ويرثه المسلمون » ولو أسلم كان ميرائه لسيده » 
وولاء الأسفل للسيد الأعلا ما دام سيده نصراياً» وإ ولد للمكاتب الأعلا بعد التق 
ولد بلغ وأسلم ومات ٠‏ فولاؤه لورثة مولى” أبيه » وأما إن أعتق عبداً مسلماً ومات 
عن مال ورثهُ المسلمون » لأنهلم يثبت له ولاه فيجره للسيد » ون تأخر إسلام العبد 


(1) بالنسخة : و إن جابر . 

(2) بالنسخة : مكانه . 

كذا. 

(4) كذا وعليها علامة التوقف : » عند الناسخ . 
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بعد عتقه » ورثهُ سيده أو ولده المسلم إن وجد لهذا المكاتب النصراني » وكل من لا 
يرجع إلى النصراني من ولاه شيء إذا أسلم هوء فليس لسيده الذي أعتقه .. 
فرع 

قال : إذا أعتق حاملاً من زوج حرء فولاء جنينها للسيد ‏ لأنه المعيق » ؛ وقال 
عطاء 7 أبي رباح ميرالة لأخيه » قال ابن يونس : قال محمد : إذا أعتق 9 
الحامل من العبد » ووضعته بعد العتق » ثم حملت بآخر ولدته : فميراث الولدين 
معتق الأب والأم يرئهما جميعاً بالدسب » فإن مات قبلها ثم مات بعده ورث 
الأول مولى الأم » والثاني مولى الأب . 
فرع 

في الكتاب : قال يحبى بن سعيد' : إن تزوج أمة بغير أذن سيده فأولدها فعتق 
الولّد قبل أبويه » ثم عتقا » فيرثاه ما بقيا » قال مالك : فإن مات فولاء الولد لمن اعتقه » 
ولا يجر الوالدٌ ولاء ولد لسيده » وإنما يجر إليه ولاء ولده من زوجته الحرة » واما 
الأمة فولاوهم معتقهم » لقوله* يه : (إنّما الوَلآء لمن أعتق) قال ابن يونس : قال 
مالك : وما ولد للمدبّر أو المكاتبة من زوج حر أو مكاتب . فمنزلتها” ولاؤه لسيدها 
دون سيد الأب » قال ابن القاسم : وكذلك لو وضعته المكاتبة بعد الأداء إذا مسه الرق 
في بطنها لالم اترزى لي انيقي الود بقلل الزقى العيزية وإذاامات مكاتها وار 
والأغن زوع خرة وولدا أخر تحدلوا “ في الكتابة من أَمته » وترك وفاء الكتابة أو لم 
يترك » فأدى” عنه ولده الحادث في الكتابة » فلا يجر إلى سيده ولا ولده الأحرار في 
الوجهيّن » لأنه مات قبل تمام حريته” » ولا يجر الولّد الحادث في الكتابة إلى السيد 


(1) بالنسخة : يحيا ابن سعيد . 

(2) تقدم تخريجه . 

© كذا. : 

(4#) كذا. ولعله : ولدا آخر. 200 
(5) بالنسخة : فودى , وهكذا في الجزء كله لا يهمز الناسخ إلا نادرا . 
(6) بالنسخة : حرمته 
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ولاء إخوتهم »قال مالك : فإن كاتب المكاتب عبداً له» ثم هلك المكاتب الأول وترك 
ولداً حَدَئوا في الكتابة » أو كاتب عليهم » وولداً أحرارا فأدى وُلده الذين في الكتابة » 
كان ولاء المككاتب الأسفل إذا ادى لولّد المكاتب الأول الدّين' في الكتابة دون وَلَّده 
:الأسخرار كفاضل ماله ».قال عبد الملك : ولا الأسفل للسيد الأعلا دون ولد المكاتب 
٠‏ الذين أذوا بقية* الكتابة بعد موت أَبيهم ء لأن اباهم مات قبل تمام حريته » قال ابن 
القاسم : وإ أدى المكاتب الأسفل قبل الأعلى » ثم أدى المكاتب الأعلا لَرَجَع إليه 
ولاء مكاتبة تب الأسفل حند مالك » لأنه كان حائزاً لماله ونفسه . 
ك6 

قال اللخمي. : إن دبر العيدأسته بغير أذن سيده فأجاز أو أنه فذلك انتراع » 
ا والولاء للسيد الأعلا » ويعتق من رأس ماله » والعتق” معلق بحياقٍ العبد » ويحرم 
عليه وعلى السيد وطوها » فإن لم يعلم حتى عتق العبد فعلى القول أن الولاء للعبد 
يكو يعتق من ثلئه :؛ والولاء له » ويجوز له وطوها » وإنّ دير امعتق إلى أجل قبل 
قرب أجل بإذن سيده » فهو أنتراع » وهو عت إلى أجل » وإنّ قرب الأجل وامتنع 
تزع ماله فهو تدبير » فإذا اتقضى الأجَل عتق بموته من ثلثه » وإن ديرت أم الود 
في صحته بإذنه فهو معتق إلى أجل من رأس مال السيد إلأعلا » والعتق معلق 
بحياتها » أو في مرضه فهو مدبيّر معتق من ثلثها » وأعتقت بعد موت سيدها ء 
ثم ماتت » ثم مات المول » فَوَلاوه لولدها دون ولد سيدها , فإن لم يكن فَلِوَلّد 
سيدها » لأن ولدها يرث بالبسب » ولد السيد بالّلاء » - اكات عر 
سيده بين الاجازة والرد انوإن أخان المكاتي من الوك خوفا: أن يعجر فيكون 
معّقه إلى أجل » فلا يحل لواحد منهما » فإن أديا كتبته كانت مدبرة يعنق من 
ثلشه » ولا يمنع عنها » وإن دبر المعتق بعضه بإذن مَن له فيه رق فهو مديّر » 


(1) بالنسخة : الدين . 
)2( ا : ودوا ففيه . 
(3) بالنسخة : ولمعتق . 
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لامتناع نزع ماله » ويجوز له الوطء » فإن مات عتقت من ثلثه » وأخذ المحمسك 
بالرق الباقي وهو الثلثان » لأنه مات المعتق بعضه قبل تمام حريته » وكل موضع 
يصح فيه التدبيرٌ يكون الولاب فيه للسيد الأسفل » ولا فمعتق إلى أجل » 
والولاء للأعلا . 
فرع 

: العا + ذا اسل عد نري وخرج ! لينا وأسلم بعد خروجه فهو حر » 
وولاوّه للمسلمين لزوال؟ الملك عه بالخروج » وإن أسلم سيده بعده وقدم 3 
يردّه في الرق » ولم ايرجع إليه الولاء » فأما إن أعتقه يلد الحرب » ثم أسلم العبد 
وخرج إليها لم جرع نويه شل ارق ولآزة إيدإن ايا عله إبأة بشهرد 
مسلمين » لثبوت الملك وقت العتق , وإِنْ قدمت جاريته” بأمان فأسلمت فولاوها 
للمسلمين » فإن سبي أبوها بعد ذلك فعتق وأسلم جر ولاءه للمعتقه » » لأنه يملك 
ولاءها أحرورة” تقدم فيها أو في ابنتها » وقال سحنون : لايجرٌ الأب ولاءها » 
لأنه قد ثبت للمسلمين » قال ابن يونس : إن قدم التاجر فأسلم فَقَلدِم أبوه بعده » 
وشهد مسلمون أنه أبوه » لحقه نسبّه » قال أشهب : عتق الحربي في دار الحرب 
باطل » وَلآ ولاء له به » وإنما أعتق هذا العبد خروجه إلينا » ولو مات عندنا يثنا 
بتركته إليه » لأن القاعدة : أن عِتق النصرافي باطل » إلا أن يسلم أحدهما » وإنما 
يصح كلام أشهب إذا أسلم العبدٌ بعد خروجه » وعليه يدل كلام محمد » أما قبل 
خروجه فينتفي الوفاق عليه » لان اشهب يجعله حرا بإسلامه » وإن لم يخرج إلينا 
ولم يعتقه سيده » فكيف إذا أعتقه » فيكون ولاوّه لمولاه » لأنه أعتقه وهو على 
دينه » فإذا قدم مَوْلاهُ فأسلم رَجَمَّ إليه ولاوّه في قول ابن القاسم وأشهب » وإن 
(1) بالنسخة : بزوال . 
(2) بالنسخة : شهود . 


(3) بالنسخة : حر( 
(4) كذا وكتب عليها الناسخ : ه علامة التوقف فيها عنده . 
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أسلم عبد الحربي بيده : قال ابن القاسم : لا حرية له إلا أن يخرج قبل سيده 
فيكون حرا بخروجه » فإن جاء سيده فلا ملك له » ولا ولاء له » أو جاء سيده 
قبله كافرا أو مسلماً كان له رقا ء وكذلك لو تقدم معه يومَ يبيعه من مسلم إن لم 
يسلم » وذلك أنْه خرج قبل سيده فقد غنم نفستّه كا لو غنم غيره ‏ ون اسلم 
سيده قبل خروج العبد الذي أسلم لبقي ملكه عليه » وإنْ خرج العبد قبله » وجعله 
أشهب حرا بإسلامه » قال : لو صّح ذلك ما كان ولاء بلال لأبي بكر رضي الله 
عنهبا » وقد أحتقه قبل إسلامه ع فاضطر أشهب إلى أن قال : لم يكن ولاؤه لأبي 
بكر » وقد قَال' مالك : بلغني أن بلالا طلب الخروج إلى الشام في في الجهاد فمنعه 
أبو بكر رضي الله عنهما » فقال له بلال : إِنْ كنت اعتقتني لنفسه فاحيبسني » أو 
أعتقتتي لله فحَلّ سبيل » فقال له : خليتك . وهو يويد قولَ ابن القاسم » قال 
أشهب : لو أسلم سيده بعده بساعة ما كان له ولاوّه حتى يسلم قبله أو معه ) 
واتفق ابن القاسم وأشهب إن دخلنا” دار الحرب وقد أسلم العبد وحده أنه بذلك 
حر ء قال ابن القاسم : وذلك استحسان * ولايته لخروجه إلينا » قال ابن القاسم : 
إن أسلم ولد الذمي قبل أبيه فلحق الأب بدار الحرب ناقضاً فيسبى* ويبا ع ويعتقه 
المبتاع ويسلم » لا يجر ولاء ولده إلى معتقه لأنه ثبت” للمسلمين » وهو شبه قول 
: 

سحنون في الحربية التي قدمت بامان » قال : ويحتمل الفرق » وعند ابن القاسم : 
أنّ ملك ابن الحربية ملك مجمع عليه » فإذا أعتق قوي في جر الولاء » وملك 
الذمى الناقص مختلف فيه لأن اشهب يقول : هو حر يمتنع استرقاقه » وإن ولاء 
وله قات للمفلمين.: 


(0 رواه ابن سعد في (الطبقات 237-236/3) باسنادين لا بأس باحدهما » ورواه ابن الأثير في 
(اسد الغابة 244/1) . 

© “كذا. 

رو كذا. 

(4) : بالنسخة : ناقصاً فسبي . 

(5) بالنسخة : لا ثبت . 


فرع 

في الكتاب : إذا أعتق الذمى عبداً له نصرانياً فأسلم ولحق السيد بدار الحرب 
ناقضاً للعهد فسبي » ؛ ثم أسلم رجع' إليه ولاه » ولا يرثه لما فيه من الرق » بل 
المسَلمُون إلا أن د يكن قبل اقوله 0 ولا يرنه مينها الذي الحرقادما وام نعو ي الرقا+ 
ولا يشبه ذلك المكاتّب الأسفل يردي قبل الأعلا » ثم يموت عن مال » هذا يرثه 
السيد الأعلا , لأنه قد أعتقه مكاتب هو في ملكه » وهذا أعتق هذا » وهو حر قبل 
أن يملكه هذا السيد » فإن عتق فولاوه له ولا يجره إلى معتقه الآن : وإنما يجر 
إليه ولاء ما يعتق أو يولد له من ذمي قبل » فأما ما تقدم له فاسلم قبل أن يوّسر فلا 
يجر ولاءه لمعتقه لأنه ثبت للمسلمين » ولو صار هذا حين سبي في سهم غبده 
الذي كان أعتقه فأعتقه » ثم أسلم هو أيضاً » فولآء كل واحد منهما وميراثه 
لصاحبه » قال ابن يونس : قال محمد في عتق الذمي ثم يهرب : أنه يجر ولاء من 
أعتقه » وولاء ما كان أعتق قبل لُحُوقه بدار الحرب » وهو خلاف المدونة كجوابه 

ف الحربية وهما سواء لم يَملك ولااهم اد وان هري كاية لدان الكري وصاويب 
فسبي وبيع فأعتقه مشتريه » فولاوه لمعتقه أخراً » ولا يجره ! ليه » ولا ما عتق قبل 
لحوقه الثاني لدار الحرب . ولا ولاء ولده» لأن وَلآءهم لمعتقهم أولاً » ولكن ما 
أعتق من الآن أو ولد له » وفي المدونة : إن أعتق المسلم عبده النصرائي فنقض 
العهد بغير عذر » وسبي واشتري فأعتق ٠‏ فولاوٌه للثاني » وما تقدم من ولد من 
حرة أو أعتق من عبد قبل نقضه : فولاوٌهم للأول » لأن الولاء نسب ثابت » 
وهؤلاء لم ينقضوا العهد فينتقض ولاوُهم وحريتهم كالعبد يتزوج حرة فيولدها » 
والأملاك تتداوله حتى يعتق » فؤلاء أولادم معتتقه » وقال أشهب : ناقض” العهد 
يرد معه إلى حريته إل ولاء أولاده 5 والفرق عند ابن القاسم يبنَ هذا وبين القادمة 
بأمَانَ فتسلم فيصير ولاوّها للمسلمين » ثم يسبى أبوها ويعتق أنه يجر ولاوها » 


(1) بالنسخة : رفع . 
() بالنسخة : نقض . . . إلا ولا وأولاده . 
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ارما 1 بوالكاوا اع ايسا اوم وار متاو الك لحيو عام 
ولا من أعتقت كمعتقها” ولا منتقل” إلى ب لجاع رإزاظلاها ر لكاي 
إذا سبأه .عبده فأعتقه وصار ولاء كل واحد اباي 34 قال محمد : إن مات 
أحدهما ورثه الباقي » وميراث الباقي للمسلمين » وقال أشهب : يرجع الأول حدر 
ويبرد إلى ذمته 4 وله ولاء مولاةة 043 وعل القول الأول يجر إلى معتقه الآن ولاء ما 
تقدم له من عتق أو ولد من حرة إن لم يمس رقبته » ولا عتق » أُما لو مسه فلا يجر 
ما تقدم له من ولاء عتق أو ولد إلى معتقه أحداً . 


فرع 

ٍ ن الكاب : إذا أعتق المسلم نصرانياً فلحق بدار الحرب ناقضاً للعهد فسبي 
وهو فسيء* ؛ فإن عتق فولاوه لمعتقه أخيراً » فإن أعتق فَصارٌَ قبل الحوقه ا 
حرة نصرانية فولدت منه أولاداً ثم أسلموا فولاوهم لولاه الأول » لأن ذلك قد 
ثبت له » وولاوّه هو وولاء ما تولد له أو يعتق من الآن لمولاه الثاني » ولا يجر إليه 
ما قبل الرق الثاني . 
فرع 

في الكتاب : إذا ردت شهادته بالعتق » ثم اشتراه أوصى” أنه بعد موته أنه 
أعتق عبداً في وصيته » ثم ورثه عنه مباشرة” © اوداق ثعلة العراء اهبر 0 أو أن 
البائع أعتقه والبائع كز أو قال : كنت بعت عبدي منك فأعتقته وأنت تحجد 


)» كذا. 

(2) بالنسخة : اصاحبه . 

() بالنسخة : موليه . والناسخ كثيراً ما يكتب الحمل بألف على الياء أو الواو . كاشتريه . 
والزكو الخ . 

) كذا. 

(5) بالنسخة : أو على . 

(6) بالنسخة : باشره . 
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عتق العبد في ذلك كله بالقضا' وولاوه لمن يزعم أنه أعتقه مؤّاخحذة بالاقرار » 
أو أقر أنها أم ولد لبائعها له ؛ حرم عليه وطوها » ولا يعجل عتقها حتى يموت 
البائع » إذ لعل البائع يقر بذلك فتعود له . في التنبيهات : قال أشهب : إن أقر أنه 
باعه من فلان فأعتقه لا يعتق عليه إلا أن يقر بعدما اشراهُ » حيتكذ يكون إقراراً على 
نفسه » وفي الكت إذا أقر أَنْ بائعه له أعتقه » والبائع منكير » عتق على المشتري » 
لاقراره » زاد ابن يونس : وولاؤه للذي قضي عليه بالعتق » وإذا مات العبد عن 
مال فللمشتري منه مقدارٌ ثمنه » وباقي المال يكون للبائع إِنْ ادعاه » وإلاّ كان 
موقوفاً » فإن ترك أقل من الشمن فليس له غيره » فإن مات البائع أو لا قبل العبد » 
ثم مات العبد ول يترك البائع مالا فليس للمشتري من مال العبد شيء » لأنه يورث 
بالولاء ولم يظلمه الوصية » ولا الشمن” في ذمة من ظلمه » والشمن على البائع » إنما 
يلزم تركته ولم يترّك مالا » فلا شيء له » فإن ترك البائع مقدار الشمن لم ياخخذ الورثة 
ما ترك العبد حتى يرثوا الشمن » أو مقدار ما ترك البائع . 
قال ابن يونس : إن قال الشاهد : كنت شهدت بباطل » قال أشهب : لا 

أعتقه عليه بعد تحليفه » فإن نكل عتق عليه » وولاؤه للمشهود عليه » وإذا مات 
المشهود بعتقه بعد المشهود عليه » لا يرثون الولاء كالنساء » ويرثه” المسلمون » 
ولا شيء للشاهد من تركة الميت » لأنه منكر » وكذلك إن كانوا يرثون الولاء » 
وترك العبد مّن يرثه بالدسب فلا شيء للشاهد من التركتين » وإذا اشترى عبدا 
فأقر أن بائعه أعتقه وتركه المعتق قبل موت المشهود عليه أو بعده* ‏ تقدم فمن 
ردت شهادته لعتقه » ثم اشتراةُ » وإذا قال : كنت بعت عبدي هذا ابنَ فلان 
فأعتقه وهو يجحَّد , والمشتري ملي بالثمن » لم يسترقه البائع ويحكم عليه بعتقه » 
أو معدماً ولا فضل في قيمته فلا بأس باسترقاقه » وإذا أقر أنها أم ولد للبائع ع 
) كذا. 

كذا. 

(3) بالنسخة : ورثة . 

(4) كذا وف الكلام نقص . 
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ادك عن ال فل نرت لاع , اجن ها امد قث لق بواراني لباقم إن قرا 
ولا وقف » وإِن مات قبلها فما تركت لمن يرث الولاء عن البائع كا تقدم في 
العك > قال بعض. يوعد + لفقتها فق الايفاف إن لجرت عن القفنة نفسها 
على البائع » لأنها وقفت له , فإن أبْى' عتقت عليه » وكذلك أم ولد الذمي إذا 
وقفت له » قال ابن يونس : وعندي أن نفقتها على المشتري لأنها في ضمانه” » 
الوا ره ا عن امد ررد ايا ا منه فيها » ولأنه ظالم في 
شرائها » والظالم أحق أن يحمل عليه » بخلاف أم الولد” الذمي 0 
على سيدها » وليست بمتعدية في إسلامها » وملكه باق عليها » قال اللخمي : ! 
كان ورثة البائع رجالا ونسات » فللمشتري لاح الل 
الثمن » أو ما ينوب الذكور من الميراث » وقيل : يأخذ جميح الدمن لاقرارهم أن 
الذي أخذه السيد أخذه بغير وجه » والميراث مؤخر عن الدّين » فإن كان وارث 
الولاء عصبة أو بنون” ولم يترك للبائع مالاً » فَلعصبته جميع ما خلف الولي » ولا 
شيء للمشتري » وإن كان ورثة السيد نسات وأحَطْن” بجميع تركته » وَوَرتْ 
الولاء عصبته لم يكن للمشتري شيء » وإِن شهد أحد الشريكيّن على الآخر أنه 
أعتق نصيبّه من العبد وهو مُوسير : قال ابن القاسم : يعتق » وقال غيره : لا يعتق » 
قال اللخمي : إنما يصح العتق على القول بالسراية دون القول أنه لا يعتق بالقيمة » 
لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد أَدَائها . 
فرع 

في الكتاب : إذا أعتق المكاتب عبده على مال العبد امتنع » لأنه قادر على 


(1) بالنسخة : أتى 

(2) بالنسخة : في ضمانها . 

(3) بالنسخة : أم الولد الذمي : 
4 كذا. 

(5) بالنسخة : وأحاطوا الجميع . 
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انتزاعه » وإنْ لم يكن له جاز على وجه النظر » فإن كره الس؟ » فإن أدى فله ولا 
مكاتبه » أو عجز فالولاء يسيده . 
فرع 

قال : إِنْ قلت لمكاتبك أو المأذون له : أعتق عبدك هذا عني ولك ألف درهم » 
جاز لأنه بيع » وبيعهما جائز . 
فرع 

قال : ولد المديّرة والمكاتبة من زوج حُرٌ أو مكاتب لغير سيدها مثلهاة في الرق 
والحرية » وولاوّه لسيدها دون سيد الأب » وكذلك إذا وضعته بعد الأداء إذا مسه 
الرق في بطنها » لأن من أعتق أُمتّه وهي حامل من زوج عبد فولّدته بعد العتق » أن 
ولدها حر » وولاوّه لسيدها . 
فرع 

قال : عبد مسلم بين مسلم وذمي فأعتقاه معا » فولاب حصة الذمي 
للمسلمين لاختلاف الدّين » أو نصرانياً فنصف جنايته على بيت المال لا على 
الستلم: » لأنه لا يرئه » ونصفها على أهل خخراج ج الذمي الذين يُوُدون معه » وإن 
اسلم العبد بعد العتق » ال ل » لأنهم ورثوا 
حصته » والنصف على قوم المسلم » لأنه صار وَارئاً لحصته منه » فإن أسلم الذمي 
رجع إليه ولآب حصته » ثم تكون جناية الخطأ نصفها في بيت امال ونصفها على 
قوم السلم » في التكت : قيل في المشترك بينك وبين الذمي : عليه نصف الجزية » 


وهو النعنيك5 الذي يخص النصراني » قال ابن يونس : يريد في الجناية إنها تبلغ 
ثلث ديته » أو ثلث دية المجني عليه . : 


)00 الكلمة في الصورة مخرومة . ولعلها : السيد . 
(2) بالنسخة : مللها . 
(3) بالنسخة : النصيب الذمي . 
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فرع 

قال : إن عتق العبد من الزكاة » فولاوٌه وولاء ولده من الحرة للمسلمين لعتقه من 
مالمهم » وعقل موالي المرأة على قومها » وميرائها إن ماتت لِوَلدَها الذكور » وإن لم يكن 
فلذ كور ولدها الذكور دون الاناث » وينتهي مولاها إلى قومها | كانت هي تنتهي ؛ 
فإذا انقرض ولدها وولد ولدها ورثتها مواليها لعصبتها الذين هم أقعد بها يوم يموت 
المولى دون عصبة الولد » قاله عدد من الصحابة » قال ابن يونس : ما أعتقه عن كفارته 
فولاوُه له » لأنه استحدث ذلك على نفسه » فهو كإحداث العتق » والزكاة أُوجبها الله 
للفقراء » ويكتب المعتق من الزكاة أو سائبة في شهادته : فلان مولى المسلمين ابن 
فلان » ولا يكتب فلان بن فلان مولى المسلمين » ليلا يُدخل أباه في ولاء المسلمين » 
قال مالك في الكتاب : ومن أسلم وكان ولاوُه للمسلمين فتزوج امرأة من العَرب » أو 
من الموالي معتقة » فوَلّدت » فولاء الولد للمسلمين » والولّد ها هنا تبع للأب' » فإن 
مات الآب » ثم مات ولذه » فميرائه للمسلمين » وكل معتقة أو حرة من العرب 
تزوجها حر عليه ولاب حُرٌّ » ولده منها لمواليه » ويرث ولده من كان يرث الأب 
إن كان الأب قد مات 4 وي الموازية : إذا مات 3 ورثته أمه ره لأمه 4 للأم 
السدس » ولأخوته الثلث » والباقي لبيت المال إِنْ كانت أمة عربية » أو لمولاها إن 
كانت معتقة . 
فرع ٠‏ 

03 7 2 عٍِ 

إذا تزوجت الحرة عبدا فولدت منه » فولاء الولّد لموالي الأم ما دام الأب 
عبدا » فإن عتق الاب جر ولاءهم لعتقه كولد الملاعنة يسبب لموالي امه يرثونه 
ويعقلون عليه » فإذا اعترف أبوه وانتقل الولاء لمواليه : فإن كان لولد العبد 
من الحرة جد أو جد جد قد عتق قبل الأب جر ولاء الولد لمعتقه » قال ابن 
يونس : قال محمد : لو أن وَلَدَ هذا من الحرة كبر فاشترى أبواه” فشّق غليه'» 


(1) بالسخة : للافان . 
(2) كذا ولعله : أياه . 
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لكان ولاب هذا الأب لأبنه يجره لموالي' أمه » كا لو اشتراة غيدُ إلإبن فأعتقه 
فجر ولاءه للمواليه ( فولاء الأب ها هنا وولاء ولده لموالي أم ولده التي أعتققها ( 
قال اللخمي : ميراث مولي المرأة لعصبتها : وعقلّهم على قومها » هذا مع عدم 
0 » لأن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاله » وسنة الصحابة والتابعين : ولاء ولد 
الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبّداً لموالي أمه ما دام أبوه عبداً » فإذا عتق جره 
إلى مواليه » فإن لم يكن له أب » فمعتق أبيه فإن لم يكن » فالمسلمون » قاله ابن 
القاسم في الكتاب . وقال محمد : إذا عدم اللي فَمَولَى الأم بيت المال عند 
مالك » وقال محمد : مُعتِق الأم » فهذا جواب الولاء فيمن أعتق » وأما من 
أعتق من أعتقن فلَهُن ولاء المعتق الأسفل ذكراً أو أنثى 5 وأما ولذه فإن أعتق 
عبداً وأمة » ثم أعتق ذلك العبد المعتق أو الامة عبداً أو أمة فولارُهم للأعلا » 
فإن عدم فللأسفل » فإن كان الأسفل عبداً جر ولاء اولاده لمحتق معتقه 
ذكورهم وإناثهم » وإن كان الأسفل أمة فولاء ولدها لمعتق زوجها ذكورهم 
وإناثهم » ولا يجرهم اعتقها ولا لمعتق معتقها . 
فرع 

في الكتاب : إن اشتر: ى بتتان أباهما فعتق عليهما ورثنا2 منه بالنسب الثلثين ١‏ 
والثلث بالولاء إن لم يكن عصبة » فإن مانت ت إحداهما قبلّه فمالها لأبيها » فإن مات بعد 
ذلك فللابنة الأخرى النصفُ بالفرض ونصف ما بقي بما اعتقت منه » فإن كانت 
واحدة واشترى الأب بعد عتقه إبناً له فعتق عليه ثم مات الأب ورثة الابن والابنة 
للذكر حظ الأنثيين » فإن مات الاب ورثتا النصف بالنسب والنصف بالوّلاء » لأن 
الإبن مولى من أعتقت » قال ابن يونس : قال مالك : ابن وابنةٌ اشتريا أباهما ثم أعتق 
الأب عبداً » ثم مات الأب » ثم مولاه » فميراث الأب بينهما على الثلث والثلثين » 


(1) بالنسخة : يجره الموالي أمه . 
(©) بالسخة : ورثا . 
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اك اران للابن وده » وكذلك لو كانت البنت معتقة الأب كله » لأنه إنما 
يورث بالولاء إذا عدم التسب » وولد الرجل يرث مواليه دون من أعتق أباه » فإن 
اشترى الابن واجنبي الأب فأعتقاه فمات عن مواليه » فميراث الابن وحده دون 
الأجنبي » لأنه لا يُورث بالولاء مع النسب » فإن مات في المسألة الأولى الابن أولا" » 
فورثه أبوه » ثم مات عن موالي » فللبنت من أبيها النصف » ونصف النصف بالولاء » 
لأنها أعتقت من الأب النصف » والربع لباقي لأخبيها فهو مولى ابنه ».ومولى أبيه هو 
وأخته فلها نصف ذلك الربع » فيصير لها سبعة أثمان » والمُن الباقي لموالي أم اخيها 
إِنْ كانت أمة معتقة » ون كانت عربية فلبيت امال » فإن مات مولى أبيها لها منه 
النصف » والنصف الباقي لأخيها » فهو لمولى أبيه » وموالي أبيه هو وأختها” ٠‏ فلها 
نصفه يصير لا ثلاثة أرباع ميراث ال مولى » ولموالي أم أخيها الربع » قال محمد : وإن 
اشترى ابنتان أباهما فماتت إحداههما » ولا يرث غير اختها فلها النصف بالرحم » 
ونصف النصف بالوّلاء بما جر إليها الأب » والربع الباقي موالي أم اختها . وعن ابن 
القاسم : تأخذ سبعة أثمان ما تركت : التصف بالرحم » والربع تشركة الولاء » 
والدمن بير الولاء إلبهاء قال عبد املك وو غلط > فان ماك ت الثانية ولا وارث لها : 
فنصف ميراثها لِمّواني أبيها » والنصف لوالي أختها » فإن ماتت أحداهما » ثم مات 
الأب وترك الثانية : فَلّها ستة أثمان الميراث : النصف بالرحم » ونصف الباقي بعتق 
أبيهما » ولأخيها نصف يكون .لوال أبيها . وهم : هي وإخوتها فتأخذ الحية نصفه » 
وييقى الشمن لوالي أم الميقة » وإنْ كانت عربية فلبيت المال » ؛ فضابط هذا الباب على 
كثرة مسائله : أن يقسم لمن يرث بالتسب ‏ فإن استكمل فرعت المسألة » وإِن لم 
تستكمل » ”ا لو ترك بنات أو أخوات فيورث أولى بالدسب » يقول : وما بقي 
مواليه » فإن كانوا أحياء أخذوه وكملت القسمة » وإن كانوا اثنتين” وأنت إحداهما : 


بالنسخة : أولى . 
0 كذا. 
(3) بالنسخة : اثنين . 
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أخذت الحية نصييّها . والباقي موالي أبِي الميت » فتأخذ الحية والميتة » ونصيب الميتة 
لوالي أبيها » فالقسمة أبداً على أربعة' رتب : النسب » ثم الموالي » وما بقي لموالي أمه . 
فرع 

0 حو سه اب 
ابت ثلاثة أرباع الع لباقي 2 القن لباقي في مُوالي م 0 ؛ لابن البنت ما 
لذعة من الولاء 6 ولانفيف* والنتصف لأخيها بجر ها الأب نقيفق5 ولأخيها » 
فورث ابنها نصف نصيبه ايضاً » فإن اشترى 8 اباعما) ثم اشترت إحداهما مع 
الأب أحاما هون الأب فسن عليه » ثم مانت 0 ا 
ا 62 والباقي لوالية 43 وهم :هي 3" 2 بينها مقا َ صار بائذ ثلاثة أرباع 
المال ؛ وللأب الربع فهو لمواليه وهم : ابنتاه هذه والميتة قبله بينها نصفان » صار لهذه 
سبعة اثمان المال » وللميتة قبل الأب نصف تمن يكون موالي ابنها » وتصح المسالة من 
م عر لد ورت هاه الات بو بلسي و اوثلات مراك بالولليم مز يسريم 
ظ 0 بصريم عمق أخيها » ومرة جر إليها ا 0 ره 

0 5 هما وهو ابن الاوالأم” فماتت ت التي 7 تنشد 1 4 فورثها أبوها 34 
ا ا » ثم مات الأب » فماله لابنه وابتته للذكر مث حظ 


0) كذا. 

(2) بالنسخة : ابنت » ولعلها : الابن . 
) كذا. 

(4) بياض بقدر كلمة . 

(5) كذا. 

أبيها . 

7) كذا. 
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الانثين بالنسب ‏ ولا شيء للزوجة ‏ لأن تكاحها الفسخ بملكه بعضتها ء ثم مانت 
فميراثها به ف انا راك لا ريل ع لبن سف 0 
اللعث بلس ».ونا بقن لواليا.». وموالية : أخثه هذه وأمه » فيَصير للأحت 
أرباع المال » وللأم ربعه وهي ميتة » فهو موروث عنها مواليها ؛ ومواليها 0 هذه 
وزوجها » فهو بينهما نصفان , صار لهذه سبعة أثمان المال » وللأب الثمن فهو 
موروث عنه يكون لمواليه » ومواليه » ابنته هذه والميتة قبله » فهو بينهما نصفان » 
صار هذه سبعة أثمان امال ونصفُ ُمُه » وفي يدي الميتة نصفٌ ثُمن » فهو موروث 
عنها موالي أبيها وهم : هي نفسئها وأختها » فيصير للحية سبعةٌ أثمان المال » وثلاثة 
أرباع الشمن » وربع الثمن » » وهو واحد من اثنين وثلاثين بينهما للميتة » فهو يورث 
عنها لموالي أمها » وهم : أختها هذه وأُوها » بينهما نصفان » فتصير من أربعة وستين » 
فللبنت الباقية ثلاثة ة وستون » وللأب سهم فتجره إذ من يده خرّج » وإليه رَجَع فيصير 
جميع م المال للبنت الباقية » فقد ورثت بالدسب » وخمس مرات بالولاء 2 ثلاث 
بالصريح » واثئين : بالجر » والصريح عتق أختها » والثانية : بصريح عتق أبيها » 
والرابعة : بما جر إليها أبوهنا من الولاء من أخيها » والخامسة : ما جرت إليها أمها 
من أخيها: 
فرع 

ف الجعدية : الأب يجر ولاء ولده لمن حاز ولاءه » كان ولاوه لموالى أبيه أو أمه أو 
المسلمين » لأن الأب أولى من الأم في جر الولاء » وإنما يجُر اللجّد ولآء ولّده » والجد 
جرء أما' إذا مات ء ثم ولد لأبيه ولد آخرء فإن ولاءة ِمَوالي أمه ما دام الأب عبداً » 
وولاء الولد الأول لِمّوالي الجد ما لم يعتق الأب فينتقل لمواليه . 
تمهيد 

في المقدمات : الموالي أربعة لا يتوارثون : وهم المسلمون الذين لا يتناسبون » 
وموالي يتوارثون وهم المسلمون المتناسبون » ويرثون ولا يورثون وهم المعتقون » 


.١1ك‎ 
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وعكسه . والثالث ثلاثة » والمعتق ومعتق الأب معتق الأم » فيرث المعتق » وإلاّ 
ل 6 
لمال دون مولى الأم إن كان في الآباء عتيق فانقرض المعتق وعصبته » فبيت المال 
دون مولي الأم ؛٠‏ فإن كان منقطع النسب ولد رقا » ومنتفياً باللعان » أو اباوه كفار 
وعبيد » فولاه موالي الأم إن كانت معتقة » فإن كانت حرة لم يعتق » فموالي الججد 
سي الس يا رن أررية ا قد ار لوقا عد ٠‏ أ 
وز به ولا يورث ( لأنه يكون لأقرب! المعتق يوم مات الوا الموروث ( ولا 
لمن ورث المولّى المعتق » وإذا عدم المول الذي أعتقه » وهو معتق أسفل الولاء 
لولاه » ثم لمن يجب له ذلك بسببه » كوّلده بعده » وأخيه وعمه وجميع العصبة » 
ثم بعدهم لمولى مولاه » ثم لمن هو يرثه بنسّبه على ما تقدم » فإن تعذر ذلك فمولى 
أبيه » ثم لمن يجب له ذلك بسسبه على ما تقدم , فإن تعذر ذلك فمولى أمه ولمن 
يجب له ذلك بسببه » فإن تعذر ذلك فمولى أبيها ومن يجب له ذلك من سببه » 
فإن تعذر ذلك فَمَوالي ام مَوْلاهُ » فإن تعذر فبيت المال » وكل ولد يولد لِلحُر من 
حرة » فولاؤه لمولى أبيه » وإلآ فلجماعة المسلمين إِنْ كان حراً » ولا يرجع ولاه 
لموالي 1 بدا إل أن تعتق وهي حامل ) » فيكون ولاؤها لمعتقها ولمن يجب ذلك 
بسببه » لأن الرق قد مسه في بطن أمه إِنْ كاتبت » أو دبرت » أو أعتقت إلى أجل 
فولاء ما في بطنها لسيد أمها , وَلّدته في الكتابة أو بعد أدائها » أو ولدته المدبّرة في 
حياةٍ السيد أم لا » والمعتقة إلى أجل قبل الأجل أو بعده . 

0 

في المنتقى : قال مالك : ابن العبد من الحرة إذا اشترى أباه فعُتق عليه » فولاوه 
له » ويجُرّه لموالي أمه » وقاله جميع الأصحاب » إلا ابن دينار » قال : هو 
للمسيلمووية أن الاين لحن 


كذا. 
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تمهيد 

وافقنا الأئمة إذا تزوج عبدك بمعتقة' غيرك فأتت بولّد : أن الولّد تبع لأمه في 
الرق والحرية » فإن أعتقت العبد انجّر ولاء الولد من موالي الأم لموالي العبد » لما في 
الموطا” وغيره : أن الزبيردمن بموال. ازاقغ :ابن جخديج «فاعسيوه لُطربهم وعياهم 
فقال : لمن هؤلاء ؟ فقالوا : هؤلاء موال لرافع بن خديج 2 أمهم لرافع بن ديج 
وأبوهم عبد لفلان : رجل من الحرقة » فاشتر. الزبر أباهم فأعتقه » ثم قال ؛: أئم 
موالي » فاختصم الزبير ورافع إلى عثمان رضي الله عنهم فَمَضّي عثمان بالولاء 
للزبير . ولأن الولاء فرع النسب » والنسب ممعتبر بالأب » وإنما يثبت لموالي الأم 
لعدم الولاء من جهة الولاء » كولد الملاعنة ينتسب للأم لعدم الأب » فإذا اعترف 
الأب عاد الولاء إليه » وف العتّى : اتفق الصحابة والتابعون وتابعوهم أن ولد 
العبد من المعتقة » ولاؤهم لوالي أمهم » ما كان أبوهم عبداً » فإذا عتق جر الولاء 
لوليه » وإن كانت عربية فولاوهم للمسلمين حتى يعتق أبوهم » قال مالك : 
يعتزة: الأن بغير حكم لوجود السبب كإقرار أب ابن الملاعنة » فيقدم الأب على 
الأم في جر الولاء إلا أن يمس الولد الرق فيعتقه سيد الأم فيقدم لكونه مباشراً 
للعتق » والمباشر مقدم » والمنعم على الولّد مقدم على المنعم على أبيه » وإذا أعتق 
مسلم نصرانياً فمات نصرانياً » لَم” يرثه المسلم » وورثه (ش) لما أَنْ الولاء اضعف 
من النسب لتقديم النسب » واخختلاف الدّين يُمنع في النسب فأولى في الولاء . قال 
القاضي عبد الوهاب في الاشراف : إذا جر الأب أو الجَدٌ ولاء الولد عند موالي 
الأم » ثم عدم هو وعصبته لم يعد الولي” إلى موالي الأم » وقاله الأيّمة » لأن الولاء 
إذا استحق على وفق الأصل لم ينتقض كولّد المعتقة لا يرجع إليها الولاء بعد 


(1) بالنسخة : بمعتق . 

(2) في كتاب العتق والولاء » باب جر العبد الولاء اذا اعتق » ولكنه مختصر ليس بهذا التفصيل 
فلعله كذلك في رواية غير يحيى بن يحبى . 

(3) بالنسخة : فلم يرثه المسلم ورثه (ش) . . . 

م كذا. 
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3 الأب » قال : فإن تروج حر لا ولاء عليه بمعتقة فَوَلَدُها خُر لا ولاء 

عليه » وقاله (ح) و(ش) إن كان جميعاً ثبت الولاء على َك ٠»‏ واه على أصله في 
جواز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب . لنا : أن الاستدامة في 
الأصول أقوى من الابتداء » ثم ابتداب الحرية في 00 يسقط استدامة الوّلاء 
لموالي الأم » فلأن يمنع استدامة الحرية في الأب ابتداء الولاء لموالي الأم أولى؟ » 
وقياساً على العربي بجامع حرية الأصل ٠‏ وإذا عدم الموالي وعاتهم” ورث موالي 
الأب وقال (ش) : ثبت” المال » لنا : أن موالي الأب ثبت لهم الولاء على الأب 
فينجر لولدم كالجد . وولاء المواريث لا يورث » خخلافاً ل(ش) و(ح)» لنا 
قوله” عَنلته : (إنمًا الولآء ِمَن أعتق) 5-5 يعتق » وقياساً على ما إذا أسلم على 
يده » وخالف ابن حنبل إذا ال على يده . لنا : الحديث المتقدم . 


(1) بالنسخة : أولا . 
© كذا. 
(3) تقدم تخريجه . 
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وصلى الله على سيدنا محمد ل آله وصحبية 
وسلم تسليماً وعليهم أجمعين 


كاب التدبير 


وف التنيهات مر من إجار الحيّاة » وض كل شيء ما وراء» ؛ سكرد 
و" شٍّ 0 ا 
داه يماك لد و نساها 6 ران امريد ته باوته ا منوشر ل لخر © 
- ارت . وأصله : الكتاب 4 والسنة 4 يه 2 فالكتاب : قوله' تعالى : 
طوَافْعلُوا الْخير» ونحوه 3 والسنة : قوله” عقا : (المدبر من الثلث) وانعقد 
الإاجماع على أنه ل و 
والنظر 5 د : الكاتب 4 وأحكامه » فهذان نظران 5 


النظر ا 0 


(الحج : 77) ونص الآية : يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون . 

© الاءلم يصح مرفوعاً . وانما صح موقوفاً على ابن عمر رواه الشافعي في (الأم 18/8) ورواه 
مرفوعاً اين ماجه في العتق . باب المديرء والدارقطني في (السئن 138/4) والبيهقي في (السئن 
الكبرى 314/10) بسند ضعيف جداً » وحكم بوضعه شيخنا الألباني في (سلسلة الاحاديث 
الضعيفة والموضوعة) رقم : 164 . 
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صريحه :بتك » وأنت مدير » وأنت حر عن هبر مني » وأنت ح بعد موتي تدبيراً 
وأنت عتيق عن دير » ونه مما يفيد تعليق عتقه بموته على الاطلاق » لا على وجه 
الوصية بخلاف تقيبده بوجه مخصوص ٠‏ كقوله : إن مت من مرضي هذا ء أو 
سَمْرِي هذا . فهذا وصية لا تدبير » وكنايته : نت حر بعد موتي » وبوم أموت » فهو 
وصية » إلا أن يريد التدبير ونحوه . وفي الكتاب : إن قال في صحته : أنت حر يوم 
أموت » أو بعد موتي ‏ يُسأل » فإن أراد الوصية » صُدق » أو التدبير» صدق » ومنع 
البيع . قال ابن القاسم : هي وصية حتى يون أنه أراد التدبير » وقال أشهب : إن قال 
هذا في غير إحداث الوصية لسفر امتثالاً للسئة في الأمر بالوصية » فهو تديير إن قال 
ذلك في صحته . في التنبيهات : منى نص على لفظ التدبير » أو هو حر عن دُبر مني 
فهو تدبير» إلا أن يقي بما يريده عن حكمه » كقوله : مالم أغيّر ذلك » أو أرجع عنه » 
أوأنسحنه بغيه » أو أحدث فيه حدثا فهر وصية » وستى كان النتى بلفظ الوصية وم 
يذكر التدبير : فليس له حكم التدبير» وإذا لم يقل يقل ذلك فله نيته » وابن القاسم يراه 
وصية إذا لم يقيد حتى يريد التدبير» وعكسه أشهب » وقال اين القاسم : إن قيد التدبير 
بقوله : إن مت في سَفري » أو من مَرَضي » أو في هذا البلّد فهو مدب ' هذا وصية له 
الرجوع فيه إلا أن ينوي التدبير » وعنه : هو تدبير لازِمٌ ؛ قال ابن يونس : ظاهر قول 
بن القاسم : التسوية يين : أنت حر بعد موتي » كان اليوم' لم يزد » وحمل على الوصية 
حتى ينوي غيرها » ولو قصد اليومّ لكان معنقا إلى إجّل على أصلهم في البطلان » 
كالقائل : أنت حر قبل موتي بشهر » وقد سوّى مالك بين : أنت طالق يومَ أموت وقبلٌ 
موتي بشهر » فعجل الطلاق فيهما » ويحتمل الفرق ب بين الطلاق والعتاق » يلزمه إذا 
أوقعه إلى أجل ويعجل » ولا يلم إذا أوقعه بعد الموت ‏ فلما أتى بلفظ يححمل أن يقع 
منه الطلاق وأن لا يقع » لأن أصلنا : : التحريم بالأقل ‏ وَالعتق يحتمل أن يقع قبل الموت 
وبعله ؛ ومنه ما يرجع فيه » فإذا احتمل رجع فيه لقولك » ولذلك ألزمه أشهب 
التديير » » كا ألزمه في الطلاق للطلاق » لأنه أشهد عليه » وقال أشهب في : أنت طالق 


0 كذا. 
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بوه أمونت اوقل 'موتي بشهر: : لآ شي عليه » لأنهأمر لايكشيفه إلا اوت » وكذلك 
قال في العتق : لا يعتق الا من الل » وقال ابن القاسم في التق : إذا قال : أنتَ حر قبل 
موتي بشهر » والسيد ملي أسلم إليه يخدمه » فإذا مات نظر فإن حل الأجل والسيد 
صحيح فهو من رأس المال » ورجع لكراء خدمته بعد الج في رأس ماله » أو مريض » 
فهو من ثلئه » ويلحقه الدّين » ولا رجوع بخدمة » وإن كان السيد غير ملي خوج 
اعبدٌ ووقف له خخدمة شهر » فإذا زاد على الشهر يوٌ » أطلق للسيد مثله من الموقوف » 
هكذا حتى يموت » فَإنِ وافق صحته فين رأس ماله . وف التكت :م يجب في 
اد : نت حرٌ يوم أموت » بشيء » وإنما ذكر أت حر بعد موتي ولم يود ' 
أنها مثلها'. وسَوَّى ابن أبي زيد في مختصره بينهما » والقائل : أنتَ حر قبل موتي 
بشهر » أو بسنة » وحل الأَجَل وهو مريض فهو من تله » فإن كان علي ملي خورج » 
ووقف خراجه » فإذا مضت السنة وشهر بعدها ‏ أعطي السيد خخراج شهر من أول 
السنة الماضية بقدر ما ينوب كل شهر من الحّراج » فكلما مضى شهر من هذه السنة 
أعطي خراج شهر من تلك  *‏ وهكذا يعمل فيما قرب من الأجل أو بعد » وعلى هذا 
يعخرج قول القائل له : إذا حملت فأنتٍ حرة » إن وطتها مر في طهر يُوقف 
خراجها » فإن ص الحمل عتقت وهو مردود عليها » وإن كان السيد ملياً من من 
خراجها , ثم إن وَجَب عتقها رَجَعت عليه كالقائل أت خرة قبل موتي يشهر » ولا 
ينفق عليها من ختراجها » بل على السيد » لأنها أمتّه » وإن حملت فهو يُنفق عَلَى ولده 
٠‏ امامل البائئن . 
فرع 

في الكتاب : أنت حر بعد موتي وموت فلان » عتق من الثلث » كأنه قال : 
إن مات فلان فأنت حر بعد موتي » وإن مت أن فت حر بعد موتي » وإن قال : 
إن كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي » فكلّمه » لَرِمَه عتقّه بعد موته من قُلئه » لأنه 


1( كذا ولعلها : وم بر أنها . . . 
6م كذا 
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يشبه التديير » وإن قال : أنت حرٌ بعد موتي بيوم أو شهر» فهو من الثلث » 
ويلحقه الدّين » قال ابن يونس : يريد في : أنت حر بعد موتي وموت فلان :لا 
رجوع له فيه لذكر الأجنبي » وهي كمسالة الى كعبد بينكما اجتمعتما على أن 
من مات منكما أولا » فنصييه يخدم الباقي حياته » فإذا مات فهو حر » ولم يُجزها 
مالك » إلا أنه الزمهما العتق إلى موت أحدهما » ومن مات أولا خدم نصيبه ورثنه 
دون صاحبه » فكذلك يازمه ها هنا » ولا رجوع له » وقيل : له ؟ لو أعتقه بعد 
موته بشهر » والفرق بينه وبين الرقبى : أنها خرجت على معنى المعاوضة قات 
لفسادها » ولزم العتق الذي ألتزماه » قال : ويرد عليه : أنها إذا بطلت وجب أن لا 
توجب حكما » بل إنما لزمهما اعت لدخخول الأجتبي ». فهو عتق إلى أجل ؛ 
ويريد في قوله : أنت حر بعد موتي بشهر بشهر : أنها وصية » له الرجوعٌ فيها ٠‏ وعن 
إبن القاسم : إن قال في مرضه : إن مت من مرضي فعبدي حر مدير » هو تدبير 
لازم لا رجوع له فيه » وقال أصبغ 0 
الوارث » فله الرجوعٌ » ويصدق في 5عواه » قال ابن القاسم : إن قال مريض 

عبدي » ثم رجع وقال أت بعد موتي ول يل مدق » وال أصيخ : إلا أن 
يرى أنه أراد ابل » قال إبن القاسم : وإن قال في مرضه : هو مدير على بي » لزمه 
ولا يرجع إن كان منه على البتل دون الوصية ويخدم الأب ورثته حياة الابن ١‏ 
والولاء للابن » وإن كانت أمة لم يطأها الأب ولا الاين كالمعتقة إلى أجل . وعن ابن 
القاسم في : أنت مدر على أبي » هو مدير على نفسه » ولا يعتق إلا بموته من 
الثلث » لا بموت الأب إلا أن يقول :هو مدبر عن أبي » أو نت عن دبُر عن أبي 
فينفذ ذلك عن أبيه » قال محمد : ذلك سواء . وهو معتق إلى أجل حياة أبيه » 
والولاء لأبيه » وإن كان أبوه ميتاً عتق مكاله » والولاء لابنه » وعن ابن القاسم 
سواء » قالكذا . ولعلها : وإن قال : مدبر عن أبِي كان الأب حياً أو ميتاً : لا يعتق 
إلا بعد موت الابن . لا بعد موت الأب » إلا أن يقول : أنتَ حر عن دُبر من 


(1) كذا 
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بي » فإن كان الأب ميث عع الساعة لحصول امعلّق عليه » أو حياً فإذا مات أبوه 
فولاوٌه للأب » وإن قال مريض : جاريتي ملبّرة على وَلّدي إن مت » ثم صح 
فلاشي د حليه ».ولا تكون ملثرة عن نولذه + ولا خعلاف إن قال : أنت حر عن دُبر 
أِي » أنه , يعتق بموت الأب » واختلف إن قال : مديّر على أي فقال : كالأول » 
وهو الأصوّبُ » وقيل : عن نفسه . قال اللخمي في : أنت حرٌ بعد موتي وَموت 
لان » مات السد أحدها ول يمل ثلث ؛ تق ما مل أومات السيد أو 
خّر الورثة بين الاجازة وتكون لمم الخدمة حتى يموت فلان » أو أعتق ما حمله 
ا : أنت حر بعة موتي » وإن مات فلان فأنت حر 
ول له العتق بأحد الوكهان هق رائن المال إن مات فلان “كان السيد صعويياً 
أو مريضاً » أو مات السيد قبل عُنتق من الثلث أو ما حمله» ورق الباقي من الثلث » 
وأنت حدٌ بعد موت فلان » فإن مت أنا فأنت حر » عتق بالشطرين » فإن مات 
مايا يه اوس كر 
0 : الرقبة » لأنه 
9 . وقيل : الخذمة » لأنه باللفظ الأول عتق منه إلى لى أجل لا يملك منه 
سوى الخدمة » وأنت حر بعد موتي إلا أن يموت فلان » إلا أن أموت أنا » فأنت 
حر » فقيل : هو كقوله : إن مت أنا فأنت حر » وقيل : إن مات السيد أولا وم 
يحمله الثلث فهو رقيق » قال : والأول أبن » وليس قصاده بقوله : إلا أن أموت 
أنا : الجوع عن الأول » وأنت حر لآخرنًا مَوتاً » هو كقولك : بعد موتي وموت 
فلان » وإن قال : لأولنا متا » عتق بإحد الوصفيّن » فإن مات فلان عتق من 
رنّس امال ؛ أو السيد فَمِنَ الثلث ورق ما عجر عنه الثلث » وإن كان عبد بينكما 
فقلبُما : هو حر لأولنا موا في عَقد واحد بغير كتاب » أو في كتاب واحد» فمات 
أحدا » فنصيب الحرة من رأس امال » ونصيب الميت من الثلث » فإن عجز 


0 كذا. 
بياض بالنسخة » ووضع على : الحر » علامة التوقف . 


213 


نصيبه عن ثلثه لم يقوم الذي عجز عن الحي » وإن قلتما : لآخرنا موتا . فنصيب” 
ايت أولى من ثلثه » فإن حمله نَم ورثتّه حياة الحي » وإن لم يحمله الثلث غير 
الوارث بين الاجازة » ويكون له خدمة ذلك النصيب حياة الحي » أو يعتق ما حمله 
اثلث معجلا » ولا يقوّم ما بقي منه على الآخر , فإن مات الآخر فنصيبه في ثلئه . 
ويعجل عتقه إن مله الثلث , أو ما حمله » وإن جعاتما ذلك في عقدين فقلت : هو 
حرٌ لأولنا موت » ثم قال الآخخر مثلك » فمات القائل , عتق نصيب الحي من رأس 
امل » ونصيب اميت من الثلث , وما عجز منه لم يقوّم على الثاني » لأنه لم يبتدىء 
عتقاً » فإن كان على الأول دين فَوق* نصيبه » قوم على الثاني ويصير كمن لم يعتق 
سواه » فإن مات القائل أولا » أخيراً عتق نصيبٌ الحي من رأس المال» والميت مرح 
الثلث , وما عجز عن الثلث قوم على الحي لأنه لمبتديء بالعتق » وإن قال : هو حر 
لآخرنا موت في عقدين » ثم قال : ثم مات القائل أولا » وحمل الثلث نصيبه » نخدم 
ورثته حيأة الي منهما ء فإذا مات عت , وإن لم يحمله الثلث لم يستتم على الحي » 
وإن مات أولا القائل : آخراً ولم يحمله الثلث ولم يعجز ورثته » عُجل ماحمل الثلث 
وكمل الباقي على الحي » لأنه مبتديء العتق » فإن قلت : هو حر لأولنا مون » 
وقال الاخخر : لآخرتا موتاً ؛ عتتى نضيب الحي من رأس ماله ء والميت من ثلقه ع 
فإن حمله خدم ورثته حتى يموت الآخر, وإن لم يحمله ولم يُجز ورثته » عُجل عتق 
ما مله . هذا إذا كان الأول فقيراً وال كمل عليه كالعتق بلا » ثم يعتق الآخخر إلى 
موت فلان » فإنه يخير الثاني يين تبتيل العتق والتقويم على الأول . 
وك 

في الكتاب : أنت حر بعد موت فلان أو بعد موته بشهر » عتق- من رس المال إلى 
الأجل » ولا يلحقه دين لأنه أت في الصحة ‏ وإن مات السيد قبل فلان حدم الورثة 
إلى موت فلان » أو إلى بعد موته بشهر » وعتق من رأس المال » فإن قال ذلك في 


(1) بالنسخة : فرق 
(2) بالنسخة : وعتق 
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مرضه » عتق من ثلثه إلى أُجَله » ونخدم الورثة إلى الأجّل » وإن لَمْ يحمل الثلث خير 
الوارث في انفاذ الوصية » أوعتق محمل الثلث ناجزاً » وإن قال : إن خدمتني سنة فانت 
حر. . فمات السيد قبلَهًا : خخدم العبد ورثته » فإذا تمت السنة عتق » فإن وضع السيد 
عنه الخدمة عجل عتقه » وإن قال : انعم فلاناً سنة وأنت حر ء فمات فلان قبال 
السنئة » خدم الوارث بقية السنة وعتق » وأما : أخدّم وَلّدي وأخي وابن فلان سنة 
وت شرع يموت الخدم قيل السنة : فإن أراد الحضانة والكفالة » غجل عتق العبد 
بموت المخدم » أو الخدمة : حدم العبد ورثة المخدم بقيةٌ السنة وعتق عتقى » وإن قال : أنت 
حر على أن تخدمني سنة » وأراد العتق بعد الخدمة فلا يعتق حتى يخدم » أو ينوي 
تعجيل العتق » وشرط عليه الخدمة ‏ عتق » ولا خدمة عليه » وإن قال : أنت حر بعد 
سنة » أو إذا خدمتني سنة » قال : هذه السنة بعينها أو لم يقل » فهو سواء » وتحه ب 
لسنةٌ من يوم قوله» فإن بق فيها العبد أو مرض فصحٌ بعد زواطا » عتق ولا شيء علد » 
لأن من أَْرَى ذَارَه أو دلي » أو غلامه سنة فقال : أكريتها ' سنة ؛ إنما يحسب من 
يوم قوله » قال هذه السنة » قال ابن يونس : قال محمد : إذا قال : أخدم فلاناً سئة 
وأنت حر فمات العبد قبل السنة » وترك مالا فهو لسيده أو لورثته » لأنه رقيق . ابن 
القاسم : إن قال : أخدمني سنة وأنت حرء فإن أبقت فيها فلا حرية لك » أو عليك 
قضاء ما أبقت فيه » فله شرطه » قال غيره : وإن دبّره وشرط عليه : إن ابّى فلا حرية 
عه شرطه » لأن ل إلى أجل أقوى من ال فنا شع الشرط يه اول 
وليس . كالمكاتب يشتر. ط عليه : إن أبقت فلا حريّة لك لأن المقصود منه إذاً المال » 
فلا يقدح فيه الاباق إذا أدى » فإن عجز فسوى 2 ابق أم لا يغجز بعد التلوم » والمدبر 
والمعتق إلى أجل » المقصود منهما : الخدمة » والاباق يخل فيهما ‏ » وقد سوى بينهما ) 
قال : : وهو غاطٌ » وقيل في المعتق إلى أجل يأب في الأجل ويأتي بعده وقد اكتسب مالا 
في إياقه أن للسيد أخحذه » قال : والأول أحب إلينا » وإن قال : أُخدّم فلاناً حّياتي » 


(1) بالنسخة : اكثريها . 
رم كذاء ولعلها : فسواء . 
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فإذا مت فأننت حر : قال ابن القاسم : هو حر من الثلثاء لأنه عتق بعد الموت » وقال 
شت : من رأس الال ؛ ؛ لأنه خرج من ماله في صحته » وانقطع ملكه عنه » وكل من 
خرج في الصحة' »لا برجع إليه ولا لورثته بعده بوجه » فهو من رأُس المال » وإن كان 
ل يعتق إل بموت صاحبه فهو من من ثلثه » وأصل ابن القاسم : أن كل عتق يكون يموت 
السيد فلا يكون الأ من الثلث » وإن كان لا ير جع إلى سيده ولا إلى ورثته ابدأ » وإن 
كان عته بموت غير السيد من مخدم أو غره فلم يتلق فيه قول مالك واصساي . 
أنه من رأس المال » فإن قال : خم لان حياه فإذا من أنا فأنت حر » فاتفقا أنه من 
لثلث » أو قد يرجع للسيد إن مات المخم قبله » وإن قال : أخدم عبد الله حياة زيد » 
فإذا مات سعيد فأنت حر » فهو من رأس المال » فإن مات زيد قبل سعيد سبعيد : رجع العبد 
إلى سيده أو إلى ورثته إن مات سعيد » وإن لم يمت زيد أدمه عبد الله وورثيه حت 
يموت سعيد فيعتق » وإن قال : أخلام فلانً حياته وأنت حرء فإن مت انا نت حر» 
فهو - عند أشهب - من رأ المال » » لأنه لا يرجع للسيد ولا لورثته » وعند إبن 
القاسم : ينبغي إن مات الأجنبي قبل سيده : فمن رأس امال » أو السيد قبل الأجنبي : 
قن ثلكه » إن عجز الثلث عن شيء منه فرق كان ما رق منه يخدم الأجنبي حياته» ثم 
يعتق » قال محمد : : وإنما تجعل في ثلث سيده خدمته حياة المخدم على الرجاء 
والخوف ٠‏ لأنه م بيق فيه رق غير الخدمة » وإن قال : أخلدم فلاناً وأنت حر إلا أن 
أموك. انا فانك عير )قات الأجنبي أولاء وم يستحدث السيد دَيْناً يوم قال ذلك : 
عتق - عند اشهب - من رأس المال » أو لحقه دَيْن فالدين 2 أولى بيه 6 وان :ما" السييق 
أول” خا لكر اي ارات ل لسع لورفا قوم : إلا أن 
اموت م و ادك در اذا غابت الشمس إلا أن دخل الدار فَأجل” فيها فلاناً » فالرق 
يلحقه إذا دخلها قبل امغيب » واسقط أجل مغيب الشمس » وقد ابقى الرق موضعها 


(1) بالنسخة : ولا يرجع . 
(2) بالنسخة : فأدين اولا منة . 
(© كذا. 

(4) كذا. 
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باستثنائه هذا » أو متى كان فيه ابداً موضع الرق لحقه الدّين » وإن مات سيده عتق من 
الفلث » وكذلك : أنت حر إلى عشر سنين إلا أن أموت قبلّها » فإن حلت السنين ولا 
دين عليه عتق من رأس امال » أو مات السيد قبل ذلك عتق في ثلثه أو ما مله » ورق 
الباقي وسقط عتق الأجل . 

قاعدة : الصري من اللفظ : ما وضع للمعنى لغةَ» كالطلاق في إزالة العصمة » أو 
عُرفاً » كالحرام في إزالة العصمة » والكناية : هو اللفظ الدال على المعنى بطريق 
الاحتمال والمجاز لا بالصري » فالمجاز كالذهاب في الطلاق والعتقاء والمتردد - مع 
أنه حقيقة - كقوله' : انت حر بعد موتي » فهو صادق على الوصية والتدبير حقيقة » 
ولا يتعلق إلا بالنية على الخلاف المتقدم . 


الركن الثافي : الأهلية » وفي الجواهر : لا يصح التدبير من المجنون » وغير 
المميّر » وينفذ من المميّز » ولا ينفذ من السفيه » لأنه تبرّع” » وجوزه (ش) » لأنه باق 
على ملكه على أصله في جُوَازِ ييعه » وبعد الموت هو مُسبَْنٍ عن المال » وتصرفه في 
التبرع بعد الموت جائز كالوصية » ووافقنا (ش) و(ح) في الصبي » لأنه ليس من أهل 
العقود » والسفيه من اهلها » وينفذ من ذوات الزوج وإن لم يكن لها سوى ما درت » 
قال ابن القاسم : لأنه لا يخرج من يدها شيء بخلاف العتق » ومنعه سحنون الا بإذن 
زوجها » قال ابن يونس : قال ابن القاسم : لا يلرّم المولّى عليه تدبيرٌ إلا بعد رشده 
كعتقه » قال ابن القاسم : إذا دبّر العبد أمته بإذن سيده لا يمسها السيد ولا العبد » 
وهي معتقة إلى أجل من رأس امال » ولا يلحقها دين » وولاوُها للسيد » وإن عتق 
العبد : فإن وطثها العبد فحملت أوقفت هي وولدها حتى يموت العبد فتعتق » فإن 
وطئها السيد فحمّلت لحق بها الولّد » لأن له الانتزاع » ولا يقرّبها » وتعتق” إما بموت 


(1) بالنسخة : لقوله . 
(2) > بالنسخة : ينرع . 
(3) بالنسخة : جراز . 
(4) بالنسخة : ولا بعد . 
(5) بالنسخة : ويعتق . 
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العبد أو السيد أيهما مات أولاً عنقت » لوجود أحد السببيّن » قال : لو قيل : تعجل 
عتقها حين حملت لصّح » إذ لا خدمة فيها ولا وطء كولّد اخحته من الرضاعة ء قاله 
عيسى » قال ابن القاسم : ولا يطأ الرجلٌُ مدبّرة لمدبّرته » ولا لأم وَلّده » ولا المعتقة إلى 
أجل » وهي كالمعتقة إلى أجل » لأنها تعتق بموت من ذَبّرها » وليس لأحد من هؤلاء 
تدبير إلا بإذن السيد » قال ابن القاسم : إن دبّر المكاتب فَعَلم السيد ولم يُنكره حتى 
عَجِزْ فلا تدبيرٌ له , إلا أن يكون امره سيده بذلك » وليس سكوته بشيء » قال أصبغ : 
وإن دبّر يإذنه لم يطأها حتى يودي جميع الكتابة » إذ قد يعجز فترجع الأمة إلى السيد 
معتقة إلى أجل . 
َك ظ 

في الجواهر : يّصح تدبيرٌ الكافر الأصلي لعبده بعد إسلامه » ثم يعتق عليه 
عند ابن القاسم » لأنه جمع بين عزة الاسلام وأحكام الملك . 


النظر الثاني : في أحكام التدبير 

وفي الكتاب : التدبير لازم أنشاء وتعليقاً ' » فإن قال : إن اشتريته فهو مدير » 
فاشترى بعضّه » فذلك البعض مدبّر » ولشريكه مقاواته لما دخل عليه من العيوب » 
قال سحنون : أو يقدم عليه أو يتماسك . لأنه يقول : لا أخرج عبدي من يدي إلا 
بعتق ناجز » قال ابن يونس : إنما” أُمَر عه بالتقويم فيمّن تكمل حريته » ويشهد » 
ويوارث » وليس التدبير كذلك ». ولم يرد الشريك الا خحروج العبد من يد الشريك 
وتملكه دونه » ويقضي به دينه » ويستمتع بها إن كانت أمة » قال اللخمي : إذا ديّر 
أحد الشريكين نصيبّه : قال مالك : يخيّر شريكه بين تدبير نصيبه المقوّم على شريكه 
أو يدبر جميعه كالعتق » وعنه : يخير بين ما تقدم » أو التمسك به رقيقاً » أو يقومه 
فيدبّر على الشريك » ولم يذكر المقاواة في الوجهيّن » ورأى أن الولاء قد ثبت » وهي 


(1) بالنسخة : وتمليقا. 
(2) تقدم تخريجه فيماأ يفيل معنأه . 
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تؤُدي لنقض' التدبير » واثبتها مرة » وخخيّره يين تدبير نصيبه » أو يقوّمه » أو يقاوي 
شريكّه » ولا يتمسك به رقيقًا » وعنه : التخيير بين الأربعة » والمقاواة ميل إلى 
بيع المدبر . 
فرع 

في الكتاب : إذا مات وترك ملبرين دبّرهم واحداً بغد واحد في صحته أو 
مرضه ‏ أو في مرضه » ثم صح فديّر » فهو سواء » يقدّم الأول فالأول إلى مبلغ 
الثلث » ويُرق الباقي » لأن تقدّم السبب يعيّن الاستحقاق » أو في كلمة واحدة في 
صحة أو مرض » عتق جميعهم إن حَمَلّهِمٍ الثلث , وإلا فض عتقهم بالقيمة » 
فيعتق من كل واحد حصة » وإن لم يَدَعَ غيرهم : مُق ثلث كل واحد لتساويهم 
في السبب » ولا يسهم بينهم » بخلاف البتلين في في اكرض » ويبدأ المدبّر في الصحة 
على المبتّل في المرض » لأن الحجر يضعفه » ويعتق المدبّر في الثلث أو ما حمل منه » 
وقاله الأئمة » لقوله” كله : (المدبّرُ من اتلس وإن لم يدع غيره عتق ثلثه » وإن 
كان على السيد دين لا يخترقه بيع" منه الدّين ويعتق ثلث بقيته » وإن اغترقه رق » 
لأن الدّين مقدّم على العتق إذا تقدم عليه وهو في الخَياة » وعتق المدبّر بعد الوفاة » 
ايع ناهر للدي دل فش الع وسو للك ارما ذلك ين اراكة قن 
تقويم المدبّر لم يحسسبه » وكأنه لم يكن » » ولو لم ببق إلا المدبّر لم د يعتق إلا ثلثه » وإلا 
كان المدبر من الثلث » لاتهام السيد أن يستخدم عبده حياته » ويعتق من رأس ماله 
فيمنع الميراث الذي قدر الله تعالى . 

وفي التقّى : قال ابن القاسم : إذا كب وصية فبداً بعبد » ثم قام ليشتغل* » 
ثم عاد فكتب : الآخرء هذا فصل ويقدّم الأول » قال المخزومي : إذا دبّر » ثم 
(1) بالنسخة : النقض . 1 
(2) لا يصح رفعه » وصح موقوفا على أبن عمر . وقد تقدم تخريجه . 


)3( كذا » وفوقه : علامة التوقف عند الناسخ » ولعلها : يُبع منه للدين . 
) بالنسخة : ليستعل » وكتب فوق الكلمة : . . . علامة التوقف » ولعلها : لشغل . 
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أغمي عليه » ثم أفاق فدبّر آخر : يتحاصّان » ورآهما سواء » وإن قال في مرضه : 
لأنه جعل الجميع في ثلثه » بخلاف الاقرار بالبيّل' » قال ابن يونس : قال ابن 
القاسم : إذا كان عليه دين بيع فيه المدبّر الآخر فالآخر إن دبّرهم مرتيّن » قال 
محمد : المدبر في الصحة يقدّم على كل وصية : من عتق واجب » أو زكاة أو يت 
الت وكللات الريس :ا ريال انيما عل يه المكاة. وبا 1 يشام + وفيا 
يطل من إقرار يدي لوَارِسٍْ » قال ابن القاسم : وكذلك المدبر في المرض يدخل 
فيما لم يعلم به بخلاف الل" في المرض » وزكاة يوصي بها » قال ابن القاسم : إذا 
اجتمع ما يدخل ف الطارىء وما لا يدخل : قدم المدبر في الثلث الحاضر » فإن لم 
يفو كمل من الطارىء » وقال عبد الملك : يعتق في المالَيّن باليصّص » قال بعض 
فقهائنا : إذا بتل ودر في المرض في قور واحد تَحاصموا عند ضيق الثلث » فما ناب 
الدبّرين عُنقوا فيه بالميصّص ٠‏ أو البّلين فالقرعة » قال اللخمي : إذا بتلهم في 
كلقة و نسّقا يعوا في الدّين بالحصّص » وعتقوا بعد قضائه بالخصّص » ؛ وعن أبن 
نافع : إذا قال : رقيقي مدبّرون » ولا مال له غيرُهم يقرع بينهم كامبتلين” في 

المرض » فمن خرج عتق ورق الآخرء وهو الصواب » ل بار 
وإذا ضاق وللسيد دين على حاضر بيع بالنقد أو على غائب قريب الغيبة وهو حال 
استوى بالعتق حتى قيض" الديرج > أو يعي الغيية أو حاضر يقدم بيع المدبّر للغرماء 
الآن » فإن قبض الدّين والعبدُ بيد الورئة عمق فز في ثلث ذلك بعد قضاء الدّين » فإن 
رودن اذوه وم > نال إن الفسرة لا تيسق > وقال اميه يي بمنا. وتقال د 
وهو ظاهر المدونة » والأول أقيس ء لأن البيع لا ينقضه الغرماء في الحي » وإذا طراً 
مال لم يعلم به نقض البيع إن كان في الثلث » أو قريب الغيبة » ويختلف في بعيد 
الغيبة في موضع لو عُلمٍ به أبيع » ولم ينظر ذلك المال ا تقدم لو علم به » وإن بيع 


(1) بالسخة : بالتبتل . 
2) بالتسخة : المثل . 
(3) بالنسخة : بالمبتلين . 
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لمدبّر ماله عند ابن القاسم : لأنه بيع له » وقال يحيّى بغير مال » قال : وهو 
الصواب إن لم يُرجَ للسيد مال » وإلا فَعَلَى القول بأنه لا ينقض البيع متى طرأ ذلك 
لمال بيع بغير مال » وعلى النقض باع بماله » وقاله سحنون فيمن دبّر أمة فولدت 
أولاداً فالقول' ثم مات السيد وعليه دين يحيط برقبة الأمة ولا مال له يباع 
للغرماء » ولا ينتظر الأولاد » فإن أتوا بعد ذلك نظر الدّيّن » فإن كان يحيط 

بأثلاثهم وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه ويعتق ثلث ما بقي من الأم والولد » 
ويخير مشتريها بين الرد والتمسك » فإن لم يحمل الثلث وبيده مال أن انتزع » 
وكثرته حمله » قال ابن القاسم : لا تنتزع » ويعتق منه ما حمل على أن ذلك بيده » 
وقال ابن وهب : ينزع ويعتق » قال مالك : فإن دبره في صحته واستثنى ماله 
جاز » وقال ابن القاسم : ليستبد به بعد الموت . ويقوم بغير مال » ويحسب ما في 
يده من مال سيده » فإن مات عن ملبرة في يدها أموال مختلفة : فيختلف في 
الكل » والهبات - ا تقدم - والغلات » والخراج » والجنايات رثة » حَمَلّها 
الثلث أم لا لا ء ويكثر بها مال المعتق إن لم يحملها الثلث فيعتق فيه » قولاً واحداً » 
وأما مهرها : فقال ابن القاسم : يقوّم به » وقيل الورثة » لأنه ثمن نقص منافعها 
وبعض رقبتها » والأول يرى حق الزوج فيه » أو لأنه في معنى المبة » لأن كلا 
الزوجين يستمتع بصاحبه » وما أغلب في حياة السيد أو بعد موته » أو جني عليها 
في حياة السيد أو بعد موته سواء ذلك للورثة » وإنما يعتبر ما يحمل المدبّر من مال 
سيده يوم ينظر فيه » لا يوم الموت » وإن كان لا يحمله ولم ينظر فيه حتى زاد 
الاج : أضيف الخراج إليه » اي ا 

قيمة الملبّر بزيادة حَوالة سُوق » أو نقص بعيب » فلا يعتق إلا ما حمله الثلث في 
لزادة ؛ ويعتق جميعه في النقص » وإن وَلّدت المدبّرة بعد موت السيد وقبل أن 
ينظر في الثلث : قال مالك : تقوم بوَلَدِها » ويعتق منهما ما يحمله الثلث » وإن كان 
الولد معها يوم الموت فمات والأم قبل النظر في ذلك يحمل الثلث الباقي منهما . 


(1) كذاء ولعل : فالقول » زائدة . 
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عتق جميعه » فإن حَازْ الؤرئة بعد موت السيد الما لأنفسهم على وجه التصرف 
فيه » والثلث يحمل العبد » ثم هلك المال » فمصييته منهم ويعتق جميع العبد » 
بخلاف إيقاف المال . قال محمد : وإن ترك أموالا ماهونة »عتق بموت السيد قبل 
النظر والتقويم » فإن هلكت بعد ذلك الأموال لم يرد العتق . وفي المنتقى : إذا كان 
للسيد مال حاضر » ومال غائب » ولم يفي الحاضر بالمدبّر ؛ قال مالك يوقف المدبّر 
بماله » وبما يخرج من خراجه . لأن حريته متعلقة بلمالين » فإن كان له دين 
مؤجل لعشر سينين ونحوها : قال ابن القاسم : يباع الدّين بما يجوز بيعه بخلاف 
الملل الغائب » لتعذّر ذلك فيه » وإن كان الغريم مُعلدِماً » أو بعد غيبته سقط واعتبر 
غيره » وفي الجواهر : والدّين على غائب قريب ينتظر » فإذا حضر بعد ذلك البعيدٌ 
الغببة » أو أَيسَر المعليم » والعبد بد الورثة » عتق: في ثلث ذلك بعد قضاء الدّين » 
فإن خرج من أيديهم بيع » قال ابن القاسم في العتبية : ما قضي من الدّين دُون » 
قال الشيخ أبو محمد : المعروف عن مالك وأصحابه في كل ديوان أنه يعتق 
منه حيث كان » لأن عَقد التدبير اقتضاه » قال اللخمي : وهو ظاهر الكتاب » 
والأول أقيس . 
فرع 

في الكتاب : المدبّر كالرقيق في خدمته وحده ء لأنه لا يعتق إلا بعد الموت . 
شر 

قال ابن يونس : إذا وجد الدّين محيطاً بالسيد بيع »ثم طرً للسيد مال وقد أعتقه 
لمشتري » عتق عن الميتة إن مله الثلث بعد رد ثمنه » وإن لم يحمل إلا بعضته عتق ما 
حمل منه » وخحيّر المبتاع إن لى يكن أعتقه بين الرد والتمسك بحصته من الثمن إن أعتقه 
مضى عتق باقيه عليه ورد عليه من الثمن بقدر ما عتق منه عن الميت » ومن قيمة العيب 
الذي دخله من العتق بقدر ما فوت بالعتق » فإن قيمته غير عَتيق ستون » ومعتقًا ثلاثة 
وثلاثون » فبين القيمتين ثلاثون » فيقبض على ما عتق منه عن المبتاع عشرون » ويرجع 
بها المبتاع في مال الميت » لأنه أخا. ثمنه » قاله أصبغ » قال ابن يونس : هو مشكل لأنه 
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عبد دخله استحقاق نفسه » وفات رد جميعه , بعتق المشتري » فالصواب أن يقال : كم 
قمَة جميعةيوة م البيع ؟ فتكون ستين' ؛ وقيمته على أنه معتق : ثلاثة وثلاثون »فقد 
نقصه عتق ثلثه نصف قيمته »© فير جع المبتاع بنصف ما دفع »كان قل من قيمته أو 
أكثر » فإن باعه سيدُّه في صحته فأعتقه المبتاع بعد موته » والثلث يحمله أو نصفه » 
لنقص ذلك على ما تقدّم » بخلاف عتق المبتاع في حياة البائع » يمضي عتقه » لأنه ل 
يكن أصابه من عتق البائع شيء بعد » فإن بيعت الملجرة بعد الموت لذين فأُولّدَها 
المشتري » ثم طرأ مال : قال أبو عِمّران : ترد لعتق السيد إن حملها الثلث بالمال 
الطارىء بعدمًا عتق » لأن إجازة البيع نقل الولاء » وولدها يجري على الخلاف في 
ولد المستحقة » فإن حمل ثلث الطارىء بعدها عتق منها ما حمل الثلث » فالتدبير » 
وعنق باقيها على مستولدها لتعذر الوطء » ويجري في الود في النصيب المت من أمه 
الخلاف ؛ وعن سحنون فيمن ترك زوجا وأخاها ومدبرها » قيمتها خحمسون لم تدع 
غيرها » ولا على الزوج مائة وخخمسون وهو عديم ء يُعتقى ثلثها » وللأخ ثلثها يوذ 
منه ذلك للميّرة وللأخ » فيعتق بذلك نصفها » يصير للأّخ » فإن باعه الأخ » ثم أيسر 
الزوج ردٌ حتى يعتق جميعها ‏ أو بقدر ما أفاد . فإن أفاد عند ذلك حتى يحمل » وإن ل 
يبين للأخ حين باعها : أن على الزوج دينها إن أفاد يوماً مال ء أعتقت منه » ولا يكون . 
ذلك عيبا ترد به » لأن الفائدة غير محققة الطَرَيّان كالاستحقاق » فإن أفاد الزوج ما لا 
يعتق فيه بعضمُها » فليس للمشتري الرد إن كان الذي أعتق يسيراً » وإلا رد » قال 
سحنون : مثل أن يبقى من الصفقة يسير كالاستحقاق . 
فرع 

في الكتاب : ولد المدبّرة والمدبّر من آمَته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعده » 
بمنزلتها » وامخاصة بين الاماء والأبناء في :الثلث » ويعتق محمل الثلث جميعهم بغير 
قرعة » وإن ديّر حاملاً فوَلَدُها بمنزلتها » وولد أم الولّد من غير السيد » والمعتقة » 


(1) بالنسخة : ستون 
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والمعتق إلى أجل يَلِدُ من أَمَيِهِ » أو المخدمة إلى سنتين ‏ بمنزلتهم » وولَدُ الموصّى يعتقها » 
والموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده » رقيق » وما ولد لهم بعد موته بمنزلتهم » 
يعتق من جميعهم محمل الثلث » وإذا لم يدع غير المدبر يعتق ثلثه ولد له من أمته » ثم 
مات وترك مالاً أم لا » عتق من وَلّده مثل ما عتق منه » قال ابن يونس : رَوى ابن وهب 
عن علي » وعثمان » وزيد » وجابر بن عبدالله » ولين عمرء وغيرهم رضي الله عنهم : 
أن ولد المدبّرة بمنزلتها يُرق برقها ويُعتق بعتقها » ولأن شأن الولد التبعية في الددين 
والندسّب » ومراده في الكتاب : سواء حمل المدبرة قبل التدبير أو بعدوع أماولد للد 
من من تحمل به بعد التدبير فهو بمنزلته بخلاف قبله » ويُرق لسيده » وما وضعت 
لستة أشهر فأكثر من يوم التدبير فهو بمنزلته » أو لأقل فهو رقيق » وما ولدت المدبرة 
قبل التدبير فهو رقيق » قال أصبغ : فإن استحدث السيد دَيناً مُحيطاً فلا يباع الولّد 
وهو صغير » ويوقف إلى حد التفرقة » أو يموت السيد فيباع مع أُمّه » وكذلك لو كان 
الصغير هو المدبّر دونها » ويعني أيضا أن الموصى بعتقه إن حملت أمته بعد موت سيده 
راك يمتها ١‏ ارال عوك 0ه + زالرمي: بحتها سزاة تلت بيد الرصنة. ا 
حياة السيد فولدته بعد موته » أو كانت حاملاً يوم الوصية فولدُها بمثلها » والفرق يبن 
ولد المدبّرة وولد المدبّر من أمته أن أمته ليس فيها عقد تدبير » وإنما عقد في سيدها » 
فما في ظهر المدبّر من ولد قبل التدبير » فخروجٌ النطفة من المدبّر كولادة المديّرة » 
وولادة المدبرة كحمل أمة المدبّر » وهو الفرق بين الموصى بعتقه » وبين ولد المديّر : أن 
الموصى بعتقها له الرجوع فيها » وإنما ينعقد أثرها بالموت » والمدبّرة والمعتقة إلى أجل 
انعقد عتقهما من حين اللفظ لا يستطيع السيد نقضه . 
فرع 

في الكتاب . عقل المدبّرة » وعملها » وغَلتَها لسيدها » وأما مهرها ومالّها وما 
كسبت منه قبل التديير أو بعده » فموقوف بيدها » ولسيدها انتزاعه » وانتزاع أم 
ولد مدبّره ما لم يمرض مرضاً مخوفاً » ويتزع مال المعتتى إلى أجل ما لم يقرب 
الأجل » فإن لم يتزع مال المدبرة حتى مات قُومت في الثلث بملها ء لأنه تبع هاء 
فإن حمل الثلث بعضها أقرّ المال بيدها كالمعتق بعضه بَتلاً » قال ابن يونس : قال 
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مالك : قيمة المديّرة مائة » والتركة مائة » يعتق نصفها » ويقّر مألها ببدها » لأن 
قيمتها بمالها مائتان » وثلث السيد مائة » وهو نصف الائتين التي هي قيمتها 
بمالها » فقد حمل الثلث نصفها » فإن كانت القيمة مائة » وماها ماثتان » ولم يترك 
السيد شيئاً عتق ثلثها » ؛ وأقر مالها بيدها » وعن يحيى بن سعيد : : يُجِمّْ مالّها يمال 
الميت » فإن خرجت من الثلث ار اليا إن حمل الثلث الرقبة وبعض 
المال : وعتقت » ولا من مالا ما حمل الثلث مع رقبتها » فإن لم يدّع غيرّها » وما 
لها وقيمتها مائة » وما لها ثمانمائة » عتق المدبّر وله من ماله مائًا ديناز » وهكذا 
بحسب . قال: وكذلك الموصى بعتقه وله مال » ومالك وأصحابُه على الأول وم 
ير مالك أن سنة من أجل المعتق إلى أجل انها قرب الأجل » وليس للغرماء إجبار 
المفلس على انتزاع أم ولده أو مديّره بل له إن شاء علأنه تجديد مال ك لا يجبرونه 
على الكسب », ولا ينزع في المرض لأنه يتزع لغيره . 
فرع 

في الكتاب : إذا دبر أحد الشريكين أمة » تقاوياها فإن صارت لمن دبّرها 
كانت مدبّرة » أو للآخر رقت كلها إلا أن يشاء غير المدبّر تسليمها للمدير » 
ويتبعه بنصف قيمتها فله » فإن كانوا ثلاثة فأعتق الثاني وتماسك الثالث » والمعتق 
مل » قومت عليه وعتقت كلها , لأنه ابتداً عِتقاً » أو معسر فالتعمسك مقاواة المديرٌ 
إلا أن يكون المعتق قبل التدبير » والمعتق عديم » فلا يلزم المدّر مقاواة » لأنه يرا 
عتق بعد عتق مقلم لم يكن عليه تقويم وإن كان مليّا ٠‏ ويجوز تدبير أحدكا بإذن 
شريكه » فإن رضي سقط حقه » وللمستمسك بيع حصته إذا بين أن نصفه مديّرٌ 
ول مقا للمبتاع مع المدبر » » لأنه تنزل منزلة البائع » وإن ديّراها معاً أو واحداً بعد 
راج اينات اجاج يت جد د له ار عله سينا درك اود 
يحمل الثلث حصته فما حمل » ويُرق الباقي للوارث » وليس له مقاواة الشريك » 
لأنه بمنزلتك » فإن مات الثائي عمل في حصته كالأول » فإن دير أحدم , : ثم أعتق 


1) كذا. 
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الآخر» أو أعتق حصيّنه من مدبّر بينكما قوم على المعتق حصة الآخر قيمة عبدا » 
لأن التدبير انفسخ م تقدم » والمدبر » وأم الولد » والمعتق إلى أجل في جراحهم 

وأنفسهم قيمة عبد » قال ابن يونس :كانت المقاواة عند .مالك 'ضعيفة + وإدما حي 
شيء جرت في كتبه » وقال مرة بغيرها » وقال : يقوم عليه أن فيها إبطال الولاء » 
وعن عبد الملك : لا بد من المقاواة لحق العبد » أعتق الشريك بإذنك أم لا » » وقاله 
مالك : وقال : إن كان المبّر عديماً تقاواه » فإن وقع عليه بيع من نصيب 
صاحبه » يريد : فما عجز عنه بيع له » ولا يباع من نصيبه الذي دبر شيء » وقال 
ابن القاسم عار قعام وبال سيعتوه : تدبيره باطل إن لم برض شريكه » لأنه 
لا يجد ما يغرم بالمقاواة » بخلاف ابل » » لأن مصلحة العتق ٠‏ تحققه فاغتفر 
إعادة » وعن ابن القاسم : إن أراد المحمسك مقاواة لمعم على أن يتبعه إن وقع 
عليه » فله ذلك » وإن قاواه ولا يعلم بعدمه ثم علم بعد أن وقع عليه فله فسخ 
المقاواة » قال أصبغ : لا ينفسخ » ويباع منه كله بقدر ما عليه لأنها كالبيع » ولا 
والاستحسان : لا يباع له إلا قدر ما يباع » ففي تدبير أحدم ثلاثة أقوال : 
التقويم 0 والمقاواة 43 والتخيير به بين التمسك والتقويم والمقاواة . ومعنى المقاواة : 
تقويمُه قيمةً عدل , ويقال للذي ل يدر : يزيد عليها ويسلم هكذا حتى يصبر إلى 
أحد ما » وعن سحئون : إن شاء المتمسسك إلزامه المدبّر بالقيمة يقوم عليه صار 
مدبّراً كله » فالتقويم دون ائتناف حكمٌ ثان » وقال عبد الملك : لا يكون النصف 
المقرّم إلا بحكم جديد . وقاس الأول على المعتق » لأنه بالتقويم » حرء ولا فرق » 
ولورثة غير الملبّر مقاواة المدبر كموروثهم إلا أن يعلم بالتدبير بعد سنين » وما 
ترى أنه ترك المقاواة » بخلاف العتق » وهذا على القول بتخيير الشريك » وعلى 
تعيين المقاواة للوارث وإن طال لأنه حق للعبد » وإذا أعتق أحدما » ثم كير الآخر 
عتق نصييّه » لأنه ليس له إلا أن د يعتق ناجزاً ويقوم » فلما ترك التقويم لزمه 
التخيير » فإن قال : دبّرت أولاً وقلت : بل أعتقت أولاً فأنتَ مدعى عليك » 
وتصدق مع يمينك لأنك مدعى عليه استحقاق التقويم » فإن نكلت حَلف 
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ووجبت لك القيمة » فإن نكل فلا شيء له » ويعتق عليه نصيبّه فإن كنتما في 
بلديْن ولا علم عند أحَدم] يدّعيه » ولا بينة » فلا شيء عليك » ويعتق ق عليه حصته 
لنكوله عن اليمين » وهذا على غير مذهب مالك » وأما عند مالك وابن القاسم : 
اس اس نه دو ار مي 
قوم عليه » فعند الجهل يازم التقويم » قال اللخمي على أحد قولي ابن القاسم : إن 
التقويم حق لله دون الشريك : لا يُجير على التقويم » وإن دبر يإذنه وتخلف صفة 
لتقويم » فإن كان بغير إذنه قوم على أنه لا تدديرٌ فيه » أو بإذنه قوم على أن نصفه 
مدبّر لدخوله على العيب » فإن لم يقوّم وتمسك أو دبر» والتدبير الأول بغير إذن 
الشريك : اتبعه الآخر بعيب التدبير » وبإذنه لم يتبعه بشيء » وإذا دبرت ثم أعتق 
الآخر : يقوم حصة المدبر على المعتق » قاله في المدونة : وعنه » لا يقوم ولا يبطل 
التديير » وعلى الأول يسقط عيب التدبير لسقوطه » ويقوّم على المعتق على أنه غير 
مدبّر ولا معتتق » وعلى عدم التقويم يرجع المعتدق على المدبّر بعيب التدبير » 
فإن أعتق أحدك معسراً » ثم دبّر الثاني قوّم على المعتق نصيبُ شريكه » أو المعتق 
مُعسير » قضى المعتق في نصيب المعتق والتدبير » ورّق نصيب الثالث على قول ابن 
القاسم » وعلى قول ابن نافع : يقوّم الثالث نصيبّه على المدبر إن شاء » وإن تقدّم 
التدبير » ثم المعتق » والمعتق معسرء فثلاثة أقوال : قول المدونة : يقوّم المدبر 
والمنمسك على المعتق » وعلى قول الآخر : لا يقوّم المدبّر ليلا ينتقل الولاء » ويقوّم 
المتمسك على المدبّر لأنه مبتد للفساد , ولا يقوّم على المعتق » وعلى قول ابن نافع : 
يقرّم على المعتق » لأنه امحقق للعيب بالعتق » فإن كان معسراً قُوّم الثالث على 
المدبّر » أو يقاويه » وهو قول ابن القاسم ٠‏ وف كراهة مالك لتدبير أحدما 
قولان , لأنه يودي للعتق من غير استكمال إذا مات أحدّم ولم يحمل ثلثه نصيبّه » 
فإن نزل مضى . 
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فرع 
في النتقى : مَن' دبّر بعض عبده كمل عليه تدبيره كالعتق » وقاله (ح) و(اش) . 
فرع 

في الكتاب : يجوز رَهرم المدبّر » والمرتهن بعد موت السيد أحق من الغرماء » 

وإن ل يدع غيره ؛ بيع المرتهن » لأنه حازه » ولو لم يقبضه بيع لجميع الغرماء » قال 
اللخمي : منع أشهب رهته إن كان في أصل البيع » أما بعده » أو في قرض في العقد 
أو بعده » جاز » لأن الغرر يجوز فيه » لأن المشتري لا يدري متى يقبض دّينه عند 
خلول الأجَل لديّه:؛ أو يعد موك اليد : 
فرع 

في الكتاب : لا يباع المدبّر في حياة السيد في فلس ولا غيره إلا في دين قبل 
التدبير » ويباع بعد الموت إذا اغترقه الدّينُ تقدم التدبير أو تأخر » ولا بصدقة 
لامرأة في مُهرها لأنها بيع » وإذا بيع فسخ ببعٌه » فإن تعيب عند المبتاع فعليه ما 
نقصه » ووافقنا (ح) » جود( وابن حنبل بيه . لنا : أن رسول الله يله 
قال” : (لا يُبَاعَ المدبّرٌ ولا يُشترى) وهو جزء من الثلث » ونهي عن بيع الملبّر » 
ولأنه يستحو عي اسه ارت : مين الم ات الرارااة ا بالك 
لعتقه بموت مولاه فيمتنع بيعه كالمكاتب » ولأنه يعتق بالموت اتفاقاً » فاما أن 
يكون عنقا معلقا شط فلنتوول ا لك اده . والأول 
باطل » لأن المعلق يبطل بالموت فتعين أنه مستحق قبل الموت كالاستيلاد » قيل : لا 
يسلم أنه فرع النسب . احتجوا : بقوله” تعالى : «وَأحَلٌ الله الْيْ4 وبقوله* 


(1) بالسخة : مرة . 

(2) تقدم تخريجه وهو أُول الحديث الموضوع مرفوعاً » الصحيح موقوفاً عن ابن عمر » ولفظه : لا 
يباع المدبر ولا يشترى » وهو حر من الثلث . 

(البقرة : 275) . 

9) (النساء : 29) . 
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تعالى : «إإلاً أن تَكُونَ يِجَارَةَ عَن تراض ونكُم» وفي مسلم' : (أن رسول الله 
| كله بَاعَ مُدبُرا) وهو معنى مشتراً بين المدبّرين » ( ويروى” أن رجلاً أعتق 

غلاماً له عن ذبر منه , ولم يكن له مال غيره , فأمر رسول الله عه فبيع 
بتسعمائة أو بثمان مائة) , وفي بعض الأخبار أنه يه قال : (هو أحق بشمنه) وي 
بعضها :(من يشتر يه هنه ؟) فاشتراه رجل منه بثمانمائة درهم » فدفعه إليه » ولأنه 
عا ل 5 الله عنها دبُرت 
جارية لها فسّحَرتّها فباعتها ولا مُخالف لها من الصحابة » فكان إجماعاً . 

والجواب عن الأول والثاني : أنهما مخصوصان بما رويناه » وعن الثالث : 

أنه حر” عين » فما تعين موضع الخلاف » فأما يخيّر بين مدبّرين إن دبر وعليه 
دَيْن » أو يلحقه دين بعد الموت » ولعله منها » أو باع خدمته مدة » ولو لم يتعلق به 
حق لم يتعرض الامام ليع . فقدل على أنه باعه في دين » وقد رُوي” أنه عله باعه في 
دين . وهو ظاهر بيعه له دون صاحبه ‏ ولأن خبرنا يفيد الحَظر » وخبركم د يفيد 
الاباحة » والَظر مقدّم عليها » وحمل ركم على مذهينا » وحمل ينا على 
مذهبكم متعذر . وعن الرابع : الفرق : بأن لوصّى بعتقه يستأنف فيه العتق » 
والمدبّر تقرر عتقه في الحياة ء وعن الخامس : أنه مدهي الجا أو لأنها سحرتها 
لعموت فسألتها فقالت : أردت أن أتعجل العتق » فقد استحقت القتل » والتزاع 
في البيع مَعّ العصمة . 


(1) هوفي حديث جابر الأتي بعده . 

(2) رواه البخاري في البيوع » باب بيع امزايدة » وباب بيع الملبر » وفي الاستقراض ١‏ وفي 
الخصومات » وفي العتق وغيره . ومسلم في الزكاة : عن جابر .والألفاظ الأخرى منه » وفيها : 
أنت احوج منه . 

(3) يياض بقدر كلمة . 

4 هذا من حديث جابر المخرج أنفاً » وهي رواية النسائي وبعضها : كان ممتاجاً عليه دين » فقال 
عليه السلام :اقض بها دينك . انظر (الدراية) لابن حجر (87/2) . 
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تفريع 

ف الكتاب : لا بأس أن يأخحذ مالاً على أن د يعتق ملبّره » وولاوه له » ولا أحب 
يه من يعتقه » ومن باع مدبره فمات بيد الجتاع » ضته » وأمسك البائع من 
الثمن قدرٌ القيمة أن لو كان يحل بد بيعه على رجاء العتق له » وخوف الرق عليه 
كمستملك الزرع يغرمه على الرجاء والخوف » والفاضل بيد البائع يشتري بها 
0 إلا أعان به في رقبة » وإن أعتقه لمبتا ع بعد العتق وولاوه للمبتاع ء 
وجميع الثمن للبائع » وإن وطىء المبتاع المدبّرة فَحَمَلَت فهي أم ولد له » وبطل 
التدبير » لأن الاستيلاد أقوى . لأنه يعتق من رأس امال » ولا يرجع على البائع بما 
بين قيمتها ملبّرة وغيرٌ مدبّرة » قال ابن يونس : إذا أعتق المبتاع نفذ العتق في أحد 
قولي مالك » قال ابن القاسم : لا يرجع المبتاع بشيء إذا أعتقه » عَلِمّ بالتدبير حين 
الشراء أم لا لانفساخ التدبير » قال مالك : وليس على البائع في الثمن شيء » فإن 
عمي ' خبره فلا يدري أمات أو عتق . قال ابن القاسم : يجعل الثمن كله في 
مدبّر » قال : والقياس إذا استقصى أمره وأيس منه : جُعل ميتاً كالمفقود » وإن لم 
يُعلم ببيعه حتى مات سيد وقد أحاط الدّين بماله لم يرد » لعدم الفائدة » ولا دين 
عليه » رد » فإن لم يدع غير ثمنه أعتق ثلثه » وللمبتاع رد الثلثين للضرر بالعتق , إلا 
أن يكون عَلِمَ حين البيع بالتدبير » قال أبو عِمّران : إذا غاب اشترى عليه وجعل 
ثمنه في عبد” مدبره فوٌجد الأول » انتقض” البيع » ويغرم الشمن لمشتريه » ويمضى 
التدبير في العبديْن كادي الواجب يضيل فيبدله ويُشعر الثاني » فيجد الأول 
فينسَرهما جميعاً » والفرق بين موته فيجعّل فضلُ ثمنه كله : أن الميت علم أنه لا 
يدركه عتق » وفضل ثمنه كعضو بقي منه » والغائب لم ينفسخ تدبيره فهو مدبّر 
تام » كالهدي يضل » والفرق بين موته وموت المكاتب بعد البيع : أنه يسوغ له 


(1) بالنسخة : عمر . 
(2) كذاء ولعلها : غير. 
(3) بالنسخة :تنقض . 


230 


جمع' الثمن ؛ أن المكاتب له تعجيل نفسه إذا لم يكن له مال ظاهر » فرضاه” 
ببيعه » رضا بالفسخ » ولا يجوز للمدبر فسخ تدبيره » قال ابن القاسم : إن باعه 
الورثة بعد موت السيد لغرض فتغير المقرض في سُوقه , أو أخذ قيمة ذلك العغرض 
في فوته » لحصول العتق بالموت أو لا مال لسيده مأمون » ومات المدبر لحدثان بيعه 
لك اوس د ما و ساي 
وعرفانه : كأن يخرج من الثلث » فمصيبته من الورئة » وياخل المشتر: 

ب ل ا 
الثلث رَجَع بقدر ذلك » ومصيبته ما رق من المشتري ٠‏ وإذا باعه مديّراً ولم يعلمة 
فأعتقته عن رقبة” واجبة » أجزأك عند ابن القاسم لانفساخ التدبير » والولاء لك » 
ولا يرجع لشيء » ولا يجزىء عند أشهب ء وينفذ العتق » ولا شيء لك » وإن 
باعك بشرط العتق : رد ما لم يفت بالعتق فينفذ » والولاء للبائع » لانعقاده له 
أولاً » وكذلك المكاتب وإن بيع المكاتب ولم يشترط عتقه » فأعتقه المبقاع 
نفذ عتقه عند ابن القاسم وأشهب , والولاء للمشتري عند ابن القاسم » وقاله 
أشهب » إن بيع بعلم المكاتب ورضاه » على أنه عبد » لأنه رضي بالعجز » وإلاّ 
فالولاء للسيد » ورد عبد الملك بيعّه » ونقض عتقه » ورده لكتابته » لأنه محرم » 
وإن وَهبَك ملبّره في صحته » فحرمته” فمات ولا مال له غيره » عتق ثلثه » وثلثاه 
لك » قاله ابن القاسم » ولذلك إذا تصدق به على ابنه الكبير » وحازه في صحة 
بيه » ولو كان الابنُ صغيراً : لعتق ثلثه » ورّق ثلثاه للورثة » ولا تكون حيازة 
الأب في مثل هذا حيازة » لأنه فَعَلَّ في المدبّر ما يحرم » ولأنه لو نازع الغرماء الابن 
الكبير في تقدم الدّين الصدقة » ألزم الغرماء البينة » وفي الصغير » تقدّم الدّين حتى 


(1) كذاء ولعلها :جميع . . . وان المكاتب . 
(2) بالنسخة : فرضياه . 

(3) كذا ولعله : ول تعلم . 

(4) بالنسخة : رقبته 

(5) كذا. 
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يثبت بأجرة' » قاله مالك » وقال ابن القاسم : يرد الصدقة » وإن قبضت من 
الأجنبي أو الولد » يرد في حياة السيد » وكذلك المكاتب » والمعتق إلى أجل » قال 
أصبغ : إن ل يعثر على هذا حتى مات السيد عتق في ثلثه » وما لم يحمله » رق 

للورثة » لبطلان الصدقة . وعن ابن القاسم : المتصدق والمشتري ولي بما رق منه » 
لكشف العْيّب' عدم العنق في البقية » فإن مات المتصّدّق به عليه وقد أوصى 
بعتقه » فلا وصية له » ويرد مدبر السيد » وكذلك لو أعتقه في صحته » بخلاف 
المشتري د يعتق أو يوصي بعتقه » فيعتق في ثلثه ويرق الباقي للم ع » لأنه ضمنه 
بالشراء » وبيعه مختلف فيه » قاله أصبغ » قال ا 
عتقه » لحصول مقصود التدبير » فلا يرد إلى الرق لأمرٍ موهوم » قال محمد : إذا 
وهبه ثم مات وقد اتّحدث قي بعد ابة ؛ رق للموهوب إن أحاط ب اين » أو 
ما رق منه إن لم يحط به » أو الدّين قبل الهبة فالدّين” أولى » فإن اجتمع المتقدم 
والمتأخر » والمتقدم درهم » والمتأخر يغترق بقيته بيع كله للمتقدم » قاله أشهب » 
وقال محمد : يباع بقدر المتقدم فقط . ويدخل معهم فيه الآخرون » ويرق باقيه 
للموهوب له » قاله ابن القاسم » وإذا أشهده قبل النكاح” صحيح » ويرد إلى 
سيده » وللزوجة قيمته عبدا كالاستحقاق » وإن مات السيد لم يترك غيره عتق 
ثلشه » ورجعت بقيمة ثلثه » وخيرت في إمساكها . رق » ورده » ويرجع بقيمة 
جميعه » وإن علمت أنه مديّر فسد النكاح » وفسخ قبل البناء » وثبت بعده » لأن 
الصداق غير مقصود في النكاح » وها صداق المثل » وعتق في ثلثه » فإن كان عليه 
دين يرقه فأمسكته المرأة لأجل صداقها » فيجري الخلاف في القرض”* يشترّى 
شرات فاسداً فيفأس البائع ويمسك الثمن » قال اللخميٍ : إذا ولدت المدبرة من 
اي ع السو اضر رتل للا للك ةد و 
4 باليحة :“العسيه .+ 

(2) بالنسخة : فادين . 
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يَعلّم بالتدبير' ؟ خلاف : وغرم القيمة أحسن » وإن كاتبه المشتري » ثم مات 
البائع والثلث يحمله » عتق عليه وردّت الكتابة » وإن كان عليه دين يرقه مَضَى 
البيع والكتابة » وإن لم يخلف غيره عتق ثلثه ومضت الكتابة في الثلثين » فإن لم 
يمت السيد وأدى الكتابة » عُتق على أحد قولي” مالك » وإن لم ينظر فيه حتى 
عجز . وإذا استولدت ولم يرد حتى مات البائعم والثلث يحيلها غتقت على البائع » 
وإن كان عليه دين فرقها بقيت” أم ولّد للمشتري » وإن لم يخلف غيرها بقي ثلثاها 
ام ولد للمشتري » ويختلف في عتق الثلثين لتعذر الوطء بالشركة » وإذا أخدم 
المدبّر عشر سنين » وحازه المخدم » ثم مات السيد » وخرج من الثلث سقطت 
الخدمة » أو لا مال له غيره عتق ثلثه » والمخدّم أولى”* بما رق منه إلى تمام 
الأجَل » ثم هو للورثة » وإن كان دين يرقه فالمخدم أولى” به إلى الأجل » ولو لم 
يكن الدّين إلا دينارٌ واحد لم نيع منه شيء إلا بعد الخدمة » فإن أجره سنة وقبض 
الأجهرة ومات بقرب ذلك 4 وم يخلف إلا المديّر ؛ قال ابن العانسم : إن أحاطت 
الأجرة به لم يبع حتى تنقضي الاجارة » فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه » أو لا يحيط به » بيع 
ون تيه علة الأغرة .وي امك السا جره فيعيق قله وررق ثلثاة أو له 
يحيط به ؛ يبع من جميعه بثلث الأجرة » ويستخدم ثلثه » فإن” فضل منه أكثر من 
ثلثي الرقبة » ويخدم ثلثاه مدة الاجارة » فإذا مضت عتق تمامٌ ما بقي بعد الدّين » 
ورّق ثلثاه » ويرجع ما بيع منه عن ثلث الأجرة إلى المستأجر » وينفسخ منه ثلث 
الخدمة » قال محمد : إن لم تحط الأجرة برقبته ؛ فأحب إلي أن لا يباع منه شيء . 
قال ابن القاسم : إذا كانت الأجرة تسعة » وقيمته ثلاثون ولا مال له غيره »فضت 
التسعة على قيمته » فينوب الثلث المعتق » ثلاثة فيبا ع منه بها » ويعتق بقية الفلث 


(1) بالنسخة : فالتدبير . 
(2) بالنسخة : إحدى قول . 
(3) بالنسخة : بقية . 

(4) بالنسخة : أولا . 

(5) كذاء وفي الكلام نقص . 
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وهو تسعة » وللمستأجر ثلث الخدمة » وثلثها بين العبد والذمي اشتري منه 
بثلاثة » فإذا تم أجل الاجارة رجع للورثة فيقول : أكملوا إليّ ثلث المائة » فيجمع 
عشرين » وما صار للعبد وهو سبعة » وذلك سبعة وعشرون" » فيعتق من ذلك 
الثلث » وهو تسعة » ومراد العبد : ديناران” » فإن كان على السيد دين خمسة » 
أضيف إلى ثلاثة العتق » لأن ثلثي الورثة لا سبيلَ لأصحاب الدين عليه » لأن 
المستاجن الح به » والدّين الأجنبي أولى من التدبير » فيباع من العبد بثمانية » فإذا 
انقضت الاجارة ودُفع العبد للورثة » رَجَّع عليهم فيعتق منه تمامٌ الثلث . 
فرع 

في* . تجوز كتابة المدبّر » فإن أدى عتق وإلا عتق بعد موت السيد في ثلئه » ويقوّم 
بماله في الثلث » ويسقط عنه باقي الكتابة وإن ل يحمله الثلث » فما حبا” ويقر بماله 
بيده : عتق عنه ثلئه » ويوضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه يقدر ما عتق » لأنه للعدل إن 
م يدع غيره عتق عنه ثلثه » ووضمع عنه ثلث كل نجم بقي عليه » ولا ينظر إلى ما أدى 
قبل ذلك » لأن العتق لم يصادفه » ولول يبقَ عليه إلا نجم حط عنه ثلثّه » ويسعى فيما 
بقي عليه » فإن أدى عتق كله » وإن مات سيده وعليه دين يغترق قيمة رقبته تبع فيه 
كتابته » فإن أدى فولاوُه لناقدها » أو عجز » رق لبتاعه » لأنه شأن بيع الكتابة » أو 
اغترق بعض رقبته يبع من الكتابة بقدره » وعتق قدر ثلث ما لم يبع من كتابته ؛ وحط 
من كل نجم ثلث مالم يع من ذلك النجم” » فإن وفى عتق وولاوه للميت » أو عجز 
فبقدر ما بيع من كتابته » رق لمبتاعه » وما عتق منه لا سبيل لأحد عليه » وباقي رقبته 


(1) بالنسخة : وعشرين . 
(2) بالنسخة : دينارين 
(3) كذاء وكتب الناسخ فوقها : . . . علامة التوقف عنده » ويظهر انه سقط منه اسم الكتاب 


المنقول منه . 
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بعد أدى! عتق منه برق الورئة » ولك مكاتبة عبدك مع مدبرك كتابة واحدة” » فإن 
مت مضت الكتابة على قدر قوتهما على الأداء يوم الكتابة » وعتق المدبّر في الثلث » 
وسقطت حصته عن صاحبه » ويسعى العبد في قيمة حصته وحده , ولا يسعى المدبّر 
معه » لأنه إنما دخل معه على أن يعتق بموت سيده فلا حجة له » بخلاف عتق السيد 
لأحد العبّدين في كتابة واحدة » لأنه لم يدخل على هذاء وإن لم يحمل المدبّر الغلث عتق 
محمله » وسقط من الكتابة قدرٌ ذلك » ويسعى في باقي الكتابة هو وصاحبه » ولا يعتق 
بقيته إلا بصاحبه ولا صاحبه إلا به » فإن عتقا رَجَعَ مّن ودّى منهما على صاحبه بما 
ودّى عنه » إلا أن يكون ذو رَحِمِ لا يَملِك أحدهما الآخر . فلا تراجع بينهما » لأن 
أحد” العرض فرع قبول مالك المعرض" » وقال أشهب : لا تجوز مكاتبة العبد مع 
المدبّر ا محض على العبد معتق المدبّر . في النكت : إذا اغترق الدَّينْ رقبته تباع كتابته » 
يريد : لا فضل في الكتابة » وقوله : إذا اغترق بعض الرقبة يباع من الكتابة بقدر 
الدّين » يريد : وفي الكتابة فضل » قال محمد : إن اغترق الدّينْ قيمة رقبته ببع من 
الكتابة بقدر الدّين » ثم يعتق ثلثه الباقي » ويسقط من الكتابة بقدر ذلك » وإن كان 
الدّين يحيط بالكتابة وحدها » وفي الرقبة فضل » فقيل : لا بد من تعجيزه حتى يباع من 
رقبته قدرٌ الدّين » ثم يعتق ثلث ما بقي » قال ابن القاسم : يترك على كتابته يوّديها في 
الدّين على نجومه منه فيعتق » وإن عجز عتق منه ثلث ما يفضل بعد قضاء الدّين » فإن 
2 ًِ 
اغترق نصف الرقبة وثلث الكتابة » فإن بيع ثلاثة ارباع الكتابة فيعجز فيرق ثلاثة 
أرباعه 3 يباع نصف رقبته أولى” » أجاب بعضهم بأنها كمسألة محمد » إذا كان 
الدّين يحيط بالكتابة وحدها » وفي الرقبة فضلٌ » فَعَلى” قول ابن القاسم : لا بد من 
تعجيزه » ولا يباع منه شيء » ويوّدي على نجومه » فإن عجز فهو كمدبّر لا كتابة 


(1) كذا. ولعلها : الذي . 


© كذا. 
69 بالنسخة : أولا 5 
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فيه » يباع منه بقدر الدّين » وبعتق ثلث الباقي ‏ وإنما يباع من كتابته بمقدار اللذين إذا 
اغترق من الكتابة مث ما اغترق من الرقبة أو أقل » أما من الكتابة أكثر» ؛ فعَلى ما تقدم . 

قال ابن يونس : قال محمد : إذا كوتب المعتق إلى أجل » ثم فلس وعليه دين 
يحيط بأضعاف قيمته » لا تباع كتابته ويّديها للغرماء » فإن وَدّاها قبل الأجَّل 
عتق » أو سبق الأَجَل عتق وسقط ما بقي عليه قل الذي أو كَرَ » فإن ودّى وبقيةٌ 
من الكتابة باقية ؛ فهي لسيده أو لورثته » أو حل الأجَل قبل وفاء الدّين يقي 
الكلة عق ءا وستتط بلي الكقلة اروقي عل نيد ياد قال لبن بر 
هذا إذا كان العتق قبل الذّين ؛ ويجوز تقديم التدبير على العتق إلى أجل 000 
فإن مات السيد قبل الأجل قرم في الثلث الخدمة بقية الأجل » وقيل : إن تقدم 
التدبير قوت رقبته » وهو ضعيف » لأنه يستوعب الثلث في عتقه » وما عجز عنه 
فهو من ثلثي الموت » فهو يعتقه إلى تمام الأجَل فتظلم الورثة لا يقوم في الثلث ما 
لا يملكه » لأنه لو كان على السيد دين يحيط به لم يزل العتق إلى أجل » وإن كان 
التديير قبل » ولم يبع من رقبته له شيء في دينه » وينقض الدّين التدبير » ولم ينقض 
عتق الأجَل » فكان للغرماء خدمته فنسوا! إلى الأجل » وليس للميت مال غير 
خدمته » تقدم التدبيرٌ أم تأخر » فإن كان معتقاً إلى الأجل » ثم فلّس أو مات 
وعليه دين يحيط برقبته استداته بعد عتق الأجل » فلا ثباع كتابتة » ويرديها للغرماء 
على النجوم » وإن وَتَّى الدّين وَتّى الباقي للورثة » وإن وَدَاها قبل الأجل عت 
وقضي الدّين » أو ما بقي منه منها » وإن لم يود حتى حَل الأجل سقط عند الباقي 
منها » وم يتبع بشيء من دين سيده » عتق بالأداء أو بحلول الأجل » وإن كان 
الّين قبل عت الأَجَل فالدّين أولى به » قال ابن القاسم : إن كَانَبِ » ثم دير جعل 
في الثلث الأقل من قيمة الرقبة » أو قيمة الكتابة » أو دبر ثم كاتب فقيمة الرقبة 
خاصة , لأن السئة في المدبّر إذا لم يكاتب أن في الثلث 3 قيمة رقبته التي كان يملكها 


12) كذا دون نقط . 
(2) بالسخة : كانت . 
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قبل التدبير » وهو عتق الَْرَمَه بعد الموت » فإذا كاتب لم ينتقل عن ذلك » لأنه لو 
عجز عاد مدير » وإن تقدمت الكتابةٌ فقد صار لا يتغير ما يملكه منه » إذ قد 
يعجز فتُملك رقبنه » أو يؤدي فتصح له الكتابة » وإذا دبر جعل في الثلث الأقل 
بما كان قد صح له احتياطاً للعتق بتدبيره إياه كإيصّائه ئه بعتقه » هذا إذا كاتبه في 
الصحة » ثم ديّره بعدها في صحة أو مرض ء أما إن كاتبه في المرض » ثم دَيّره فيه 
فيجعل في الثلث قيمة الرقبة » لأن الكتابة في الرض إذا لم يقبض إنما تجعل في 
الثلث قيمة الرقبة ة » لأنها من ناحية العتق » وفي التدبير تجعل قيمة الرقبة فاتفقا » 
فلذلك جعلت قيمة الرقبة » قاله ابن القاسم » وقال محمد : سواء بدأ بالتدبير أم 
لاء فلا يقوّم إلا بأقلهما » لأن مَن أوصى بعتق مكاتبه جُعل في الثلث الأقل من 
قيمة رقبته » أو من قيمة كتابته » ولا فرق بين الوصية بالمكاتب أو تدييره » قال 
ابن القاسم : إذا كاتبهما كتابة واحدة » ثم دير ' أحدهما ؛ فإن أديا عتقا » أو عجزا 
رم السيدَ تدبيرٌ من كان دبّر » وإن مات السيد قبل عجزهما والمدبّر يحمله الثلث » 
وهو قوي على السعي حين مات السيد » لم د يعت إلا برضأ صاحبه لحق الكتابة التي 
الترمها معه . 
فرع 

في الكتاب” : مدبّرة يينكما وطثها أحد5” فحَمَلت » قوست عليه وتصير له 
أم ولد , لأنه أقوى لها » وقال غيره : إن كان الواطىء معسراً خير شريكه بين 
اتباعه بنصف قيمته وتصيرٌ أُمّ ولد له » وبين التمسنك بحصته لأجْل عُسره » 
واتباعه بنصف قيمته الولّد يوم استهلاكه » ثم لا يقوم عليه أن أيسر » فإن مات 
الواطىء عديماً عتق عليه نصيئه من رأس اله وا لأنه مق ام ولد وين العنيت 
الخمسك مدبّراً » أو مات غير الواطىء » وقد كان تمسك بنصيبه » وعليه دين ) 
(1) بالنسخة : دبره . 
0 بالنسخة :الكتابة . 
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يرد التدبير » بيعت حصته الأنه شأن التدبير » فإن ابتاعها الواطىء ليس؟ حدث 
له ؛ حل له وطوها » وإن مات فنصفها رقيق » ونصفها حر من رأس ماله » قال 
ابن يونس : قيل يُقوم على الواطىء الولّد خاصة » وتبقى هي على حاها » وإن 
مات غير الواطىء عن نصفها في ثلثه » فإن لم يترك وفلءه قومت 00 
وبقيت له أم ولد » وقوله : يتبع بنصف قيمة الولّد يوم استهلاكه : 
وكذلك إذا تأخر الحكم حتى كير الصبي » وقيل في ولد المستحقة 0 
يوم م الحكم » والفرق لاوط الشريك عُدوان » فازمته القيمة يوم التعكدي 2 
وإنما تكون القيمة يوم يحكم باستحقاق أمه ‏ قال اللخمي : إن كان من ثلث 
المدبّر ونصيبه عتق بالتدبير » وأعتق نصيب الواطىء لتحريم الوطء عليه » وكذلك 
إن حمل الثلث بعض نصيبه » وعن مالك : يقوم نصيبّه من الولد وحده » ويمنع 
الواطىء منها ‏ فإن مات المدبّر وترك وفات أعتق نصفه » وإن لم يتركه وفات 
قوست على الواطىء وبقيت أم ولد » لأن الولاء قد ثبت بالتدبير » فلا يتتقل » 
وقوله : إنما تكون أم ولد » إنما يصحّ على القيمة تكون يوم حَمّلت » وتسقط 
القيمة المأخوذة من الواطىء في الولّد » وتعاد له أو تحاسب بها » وإن التزم قيمة 
الولّد اليومّ » أو يوم وَلّدت لم تكن أم ولد » وإذا كان الواطىء مُعسراً لا يخيّر المديّر 
على هذا القول » ولا يتتقض التدبير » ويرجع بنصف قيمة الولّد » وإذا لم يقوم على 
الواطىء للعُسر » أو لمنع تقل الولاء على أحد قولي مالك » فلا يعتق نصيبُ الذي 
أولد عند أشهب . ويتبعه ولا يكون عنده بعضٌ أم ولد . 
وك 

في الكتاب : إذا كير جنيتها » حُرم بِيمُها دون رهنها » كا لو أُعتتى ما في 
بطنهاء قال ابن يونس : قال أبو عِمّران : إنما يرهنها في دين قبل الحرية » وقبل 
التدبير » وأما ما يحدث فيباع ما في بطنها فيه ولا يتعرض هو به للبيع . 
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فرع 

في الكتاب : إذا ارتدٌ المدبّر وَلَحِى بداء! الحرب : استتيب فإن لم يتب قتل » 
وإن تاب لم يقسّم في المغنم » ورد لسيده إن عُرف » فإن جهل أنه مدبّر حتى 
قسم ء فلسيده فداوه بالشمن ‏ ويرجع مدبّراً » فإن مات السيد وقد تركه في يد 
مّن صار في سّهمه يختدمه في ثمنه » فمات السيد قبل وفاء ذلك » عتق من ثلثه » 
واتبع بباقي الشمن » فإن لم يَسّعه الثلث : فما وسع » ورق باقيه لوارثه » لأن سيده 
أسلمه » قال غيره : إن حَمَله الثلث عتق ولم يتبع بشيء » او بعضه ل يتبع بحخصة 
البعض العتيق » بخلاف الجناية التي هي فعله » وإن رهن السيد » فمًا لم يحمل 
الثلث منه فرق » ولا خيار للوارث » وف الجناية يُخيّر الورثئة فيما رق منه » إذا 
سلمه ومات والثلث لا يحمله » والسيد قد أسلمه فيها » والفرق : أن المشتري قد 
أخذه في الأصل على مالك رقيته » والمجني عليه إنما أسلمت له خدمئه فهي 
أضعف . في التنييهات : اختلفت الروايات فوقع” سيده الغيبة” وسقط بعينه في 
بعضها » وهو الصحيح » وهو أنه إذا عرف أنه مدبّرٌ أو حر ؛ قال ابن يونس : إن 
أراد سيده تركه في يد من حُسب عليه يخدمّه في ذلك , فإن وفى والمدبر حي » 
رجع مدبّراً » أو هلك قبل وفائه خرج من ثلثه » واتبع باك الفمن هدقال .عبد 
الملك : اتباعه بحصة ما عتق إنما هو فيما اشتري مِن يد العدو » وأما ما وقع في 
الغنائم فلا » كالحر يقع في المقاسم لا يتبع » وإن باعه العدو اتبع » قال محمد : 
والقول ما قال عبد الملك » وكذلك المكاتب . والمعتق إلى أجل » لا يتبع إلا بما 
تبع فيه الحر » وجعل ابن القاسم أبا قر لدار الحرب بجناية فَعَلّها إلا في قوله إذا 
لم يحمله الثلث رق باقيه لمشتريه » وإن أريد السيد ولق بدار الحرب دون المدبّر » 
ففي الكتاب : يوقف مديّره لموته فيعتق بعد موته كا يوقف مال الأسير » وإذا 
(2) كذا وفي الكلام سقط . 
( كذا. 
(4) كذا. ولعلها : إياقة . 
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وقف أنفق عليه من مال سيده » وكذلك أم ولده بخلاف صغار ولده » لأن الولد 
لايرثه ان قل" على ردته » قال اللخمي : إذا لم يعرف سيد المدبّر الواقع في المقاسم 
لم يبع » وخدمته للجيش » فإن افترقوا بيعت شيئا بعد شيء » وعن ابن القاسم : 
يكون رقيقاً المشتريه » ويبطل تدبيره » وقال محمد : لمشتري خدمته حياةً السيد 
وإن كثرت » ومالك في خيار الورثة إذا أسلمه قولان » وهما يجريان في الغرماء : 
أن يدفعوا له باقي ثمنه » ويباع لهم » والقول الآخر أحسن » والبيع في المقاسم 
أقوى من الجاني » لأن العبد القن لا يباع منه بقدر المن » ويرّخذ الباقي » 
وكذلك اتباعه بعد العتق , الصحيح أن لا يتبع » لأن المستحق منه بعد القسم 
مالك” » وحرية” بالمالك لا ينزع إلا بالئمن . والمدبّر قادر على أن بين أنه مديّر 
فلم يفعل , فهو كالحر يقع في المقاسم » فيغر من نفسه » وإن اشتري من أرض 
الحرب مدبّر وأخرج » ثم ثبت أنه مدبر » وهو كان يظن أنه عبد » وأسلمه سيده » 
ثم مات وحمله الثلث » لا يتبع بالباقي » بخلاف الأول » لأن من أخرج* حرا من 
أرض الحرب له أن يتبعه بما اشتراه » ولو قدم حربي بمدبّر وأسلم عليه » لم يتزع 
منه » وكان له فيه ما لسيده فيه وهو الخدمة , لأن الحربي يملك مال المسلم » فإن 
مات الذي دبّره والثلث يحمله عتق » وولاوه لمدبّره » وإن لم يكن له غيره عتق 
ثلشه » ورق باقيه للحربي » وإن كان على السيد دين يرقه رق كله له . 


فرع 
في الكتاب : إذا أسلم مدبّر نصراني أو أبتاع مسلماً فدبره أجزناه له » وقبض 
أجرته » ولم يتعجل رقه بالبيع » فقد يعتق بموت” سيده » فإن أسلم النصرافي قبل 


)01( كذا. 
(2) بالنسخة :ملك . . . بالملك . 
() كذا. 


(4) بالنسخة : اخراج . 
(5) بالنسخة : بمدة . 


موته رجع إليه عبده » وله ولاو » فإن لم يُسلم حتى مات عتق في ثلئه » وولاه 
للمسلمين ؛ لأن الكافر لا يرث المسلم » إلا أن يكون للنصرائي ولد وأخ مسلم 
ممن يجر ولاؤه إليه فيرئه » هذا إن أسلم الملبّر بعد التدبير » أما إن دبّره والعبد 
مسلم ؛ فولاوه للمسلمين لا يرجع إليه إن أسلم » ولا ولد له مسلم » ٠‏ لأنه يوم 
عقد التدبير لم يكن له عليه ولاء » ولا ملك مستقر . بخلاف تدبيره كافراً » وإن 
عنق في الثلث نصفه والورثة نَصَارَى بيع عليهم نصفه من مسلم » وإن لم يكن له 
ورثة رق للمسلمين » وقال غيره : لا يجوز للنصرائي شراء مسلم » لأن الاسلام 
لا يُعلَّى عليه » فإذا أُسلم عبده » ثم دُبر » عتق لأنه معنا من" أبيعه بتدبيره . وفي 
التتبيهات : قول بعض الرواة : إن اشترى مسلماً ودبّره لا يجوز الشراء » لأنا لو 
أجزناه لبعناه عليه » بلا فائدة » وقال ابن أبِي رَمَنِين : معناه : أن البيع والتدبير 
يفسخان » وقيل : يعجل عتقه » قال ابن يونس : قال عبد الملك : إذا اسلم عبده 
فأعتقه إلى أُجَل » عُجل عتقه » أو كاتبه بيعت كتابته عليه نفياً لسلطان الكفر على 
امُسلم » قال ابن يونس : وإذا أجزنا” المدبّر عليه » وقبض الأجرة وأتلفها » ومات 
قبل أن يخدم العبد من الاجارة شيئاً » ولم يترك غيره فإن رضي العبد أن يخدم مدة 
الاجارة لرغبته في عتق ثلثه » فله ذلك » ويعتق ثلثه » ويخدم المدة » ثم يباع ثلثاه 
على الورثة » ولا كلام لمن استأجره » وإن امتنع العبد من الخدمة ولم يرض 
المستأجر أن يخدم ما رق منه لاستحقاق بعض ما استأجر » بيع من جميعه بقدر 
الاجارة » وعتق ثلث ما بقي » وبع على الورثة ما بقي » وإن رضي المستأجر أن 
يخدم ما رق منه » فلييع من ثلثه قدر ثلث الاجارة » وعتق ما بقي من ثلثه » 
ويخدم المستأجر ثلثه » فإذا تمت الاجارة بيع على الورئة ما رق لهم » إلا أن 
يسلموا قبل ذلك فيبقى لهم » قال اللخمي : الاسلام إما قبل التدبير » أو بعده » أو 
قبل الشراء » والخلاف في الثلاثة ة » فإن أسلم بعد التدبير » » قيل يش مديراً ء 


(1» كذاء ولعله : لأننا منعنا من بيعه . 
(2) كذاء ولعله : ب بيع المدبر . 
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وقيل : يباع » وإن أسلم قبل التدبير لم يبع قولاً واحدأ » وهل يواجر إلى موت 
سيده » أو يعجل عتقه ؟ قولان , والمسلم قبل الشراء والتدبير فيه ثلاثة أقوال : 
يمضى تلبيره » يعجل عتقه » يبطل الشراء نفسه » وقال عبد الوهاب : إذا أسلم 
بعد التدبير » يتخرج فيه قول : انه باع ويرفع ثمنه للنصرائي كإسلام أم ولده ع 
لآن حريتها أقوى من المدبّر » قال ابن وهب : هذا صواب » ويباع » لأن العقد 
د بين كافرين » والعتق فيه حق لله » وهبة لسيد العبد » وهبة للكافر» لا 
يلزم ' الفروع حالة كفره بخلاف العتق البتل » إذا حوز' نفسه » فإن الرجوع بعد 
احور طلم اوداك لل مالل ايرة ل وله انعرراي : إنها تباع » ويتبع مكاتبه 
عبداً لا كتابة فيه » والكتابة أيين , لأنه جوزه! نفسه . 
كه 

في الكتاب : إن ادعى أن سيده ديّره أو كاتبه لم يلف السيد إلا أن يقوم 
شاهد كالعتق . 


فرع 

قال ابن يونس : قال مالك : يجوز وطب المبّرة والموصى بعتقها , لأنه لا 
يزيدها إلا خيراً فتصير تعتق من رأس المال » ويمتنع في المكاتبة والمعتقة إلى أجل » 
والمعتقة بعضها » والمخدمة » والمشتركة » لتزلزل الملك في الجميع » وتوقع العتق 
في حياة السيد » بخلاف غيرهن لا يعتقن” إلا بعد الوفاة » وأم الولد لضعف الملك 
جداً » ويجوز وطرّها لتأخر عتقها بعد الموت » ويلاحظ فيهن شْبَهُ به نكاح المتعة . 
لتوقع العتق في الحياة وإبطال الحوز في الخدمة » ويرد عليه عتق المستأجرة . 
فرع 

في المنتقى : ولد المدبّرة بمنزلتها » قال محمد : إن دبرها على أن وَلدَها رقيق 


كذا. 
() بالنسخة : لا يعتق . 


242 


فهو بمنزلتها » ويبطل الشرط » ك لو قال :نت حرة على أن ما تكسبه لي . 
فرج 
قال : إن ديه واستشنى ماله جوره مالك كالعتق » ومنعه ابن كنانة » وقال : 
يتبعه ماله » كا يمنع من انتزاع مال مدبّره عند موته » قال ابن القاسم : وإذا استثناه 
في التدبير فُرّم بغير مال » وحسب ما بيده من مال السيد فيقوم المدبّر دونها . 
فرع 
في النتقى : إذا أخرج المدبر غيره خيّر سيّدُه » فإن أسلمه أسلم إليه خدمته » 
لتعلق التدبير بالرقبة » ويقاصه من دينه لخراجه » فإن أدى عند ! سيده رجع لسيده 
مديّراً » وإن أفتكه سيده رجع أيضاً » وإن جنت حامل على رجل : قال ابن القاسم : 
يحَّر سيدها إذا وضعت » فإن أُسلمها بير ولدها ولم يود حتى مات سيدها وخرجت 
هي وولدها من الثلث » اتبعت بقية الأرش » وإن ضاق الثلث عتق منها ومن ولدها 
بالميصّص » ويتبع ما عتق منها بحصته من ذلك » ويخير الورئة في إسلام ما رق منها او 
فداه بما عليه » وإن مات السيد مديناً بيع منها ومن ولدها بقدر الدّين » ومنها خاصة 
ل ب 0 
أثلاثاً : ثلاثة على ما عتق » والباقي على ما رق » يخير الورثة فيه بين إعطاء ء ثلثي العقل 
وأمسكوا الثاثين » أو أسلموه » فإن كان على السيد دين مع الجناية : بيع من المدبر 
بقدر عَقَل الجّرح وقدر الدّين » ويبداً بالعقل » » ثم الدّين » ثم يعتق ثلث الباقي » ويرق 
ثلا للورثة لتعلق الجناية بعين العبد » والدّين بذمة السيد » وإن كان في ثلث سيده ما 
يحمله عتق كله » وكانت الجناية ينا عليه » وإن كان العقل ديته عت لة *إذالم يكن على 
سيده دين » لأن تأثير الدين في بيع المدبّرأقوى من الجناية » لأن الدين ليس له غير ذمة 
السيد » وليس له غير العبد » والجناية تتعلق بالرقبة تارة » وبالذمة تارة » وبالخدمة 


1)» كذاء ولعلها : عنه . 
كذاء كلمة غير تامة » ولعلها :عتق له . 


243 


تارة » فإن قتل سيده عمداً : ففي الموازية : لا يعتق في ثلث مال وال كيه وياع؟ 
ولا يتبع بشيء » لأنه استعجل ما أُجله لله . فيوّخذ بنقيض قصده ء ولا يتبع لأن العبد 
فيما جنى أو أخطاً تق في امال دون الدية » لأنه لا يعجل بقتل الخطا » فمنع الدية 
لوجوبها عليه » وإن جرح ' جنناً فأسلم لسيده » ثم مات وعليه ين لا مال له غيره » 
فقال الورثة : نسلمه* للمجروح » وقال صاحب الدين : أزيد على ذلك فهو أولى ‏ 
ويحط عن السيد قدر زيادة الغريم على دية الجرح » فإن لم يرد لم يأخذ العبد » والمجني 
عليه أولى به » لأنه محل الجناية » والدين في الذمة » إلا أن يريد الغرماء فيعظى من ذلك 
الأرش للمسجروح وبحط الزيادة عن السيد » ويأخذ الغريم العبد » وإذا جرَح مدير وله 
مال » وامتنع سيده من فدائه له » فللمجروح أخذ مال الدب في جرحه » فإن وفي بقي 
المدبر لسيده » وإلا استعمل المديّر فيما3 . وفي الجواهر : إذا أسلم خدمته ثم عَبَّقَ من 
لكين دن : لا يتبع بما بقي من أرش » فإن جرح اثنين تحاص فْ خدمته » فإن 
جرح واحداً ألم إل » ثم جرح آخر تام يقة جنية الأول » وحمله جاية الثاني , 
بخلاف القن لأنه يملكه المجني” عليه إذا أسلم إليد» وإذا جنى حير هذا الذي ملك 
كا خيّر الأول ع وفي المدبّر يأخذ الخدمة أولاً فأولاً . ولا يكون أولى” بالمستقبل » 
وخخرج الشيخ أبو القاسم امبر على القن فإن افتكّه اص بخدمته ء أو أسلمه بطل 
حقه » فإن جنى المدبّر الصغير الذي لا يعمل “زوق أشهين : لا يسلّم حتى يبلغ 
الخيدمة » لعدم الفائدة . فإن مات قبل سقطت الجناية » وكذلك المدبرة التي لا عمل 
عندها » قيل : قد يموت سيدها أو يصيب مالاً » » وقال (ح) لا سم حوية لله 
كأم الولّد » وعلى السيد الأقل من أرش الجناية » أو قيمة الرقبة » وقال (ش) : يسلمه 
لأنه عنده عتق إلى أجل » وكل عتق إلى أجل متعين الوجود أم لاء لَهُ الرجوع فيه وق 


(1) بالنسخة : خرج . 

(2) بالنسخة : سلمه . 

(3) كذا وفي الكلام سقط . 
(4) بالنسخة : المجتنى . 
(5) بالنسخة :أولا . 


244 


الجلاب : إذا أُسلم خدمتّه للمجني عليه فمات السيد وخرج من ثلثه » عُنق وبقيت 
الجناية في ذمته » لأنه الجاني » وقيل : لا شيء عليه » لتوجه الجداية للخدمة أولاً دون 
الرقبة » فلا يتغير متعلقها » وإذا جنى على واحد بعد واحد » يتخرّج فيه قول' إن عزا 
المجروح الأول في افتكاكه وإسلامه ‏ فإن أفكه اختص بخدعته » أو أسلمه بَلَ حقه 
من خدمته » وإن جنى على سيده ولت خدمته بالتدبير » واختدمه بالجناية » وقامه” 
من أجرتها بأرشها » قاله ابن القاسم » وقيل : لا يضمن لسيده أرشَ جنايته » لأنه لو 
فداه من أُجنبي لم يتبعه بما فداه » وإن حرج السيد مدبّره لم يضمن له رش جراحه » 
وإن قَدلَِ فلا ضمانَ عليه لأنه لو ضمن شيئاً لأخذه فلا فائدة فيه » وإن قثل امبر 
سيده عمداً بطل تدبيره لأنه أراد أن يعجل ما أَجَله الله فيواخذ بنقيض قصده كالوارث 
أو خطأ لم ييطل تدبيره . 
0 

في الجواهر : التدبير يرتفع بقتل السيد عمداً » وباستغراق الدَيْن له » وللتركة » 
وبمُجاوزة الثلث يرفع كال الحرية . 


خالفنا (ح) إذا مات السيد عليه دين يغترقه » قال : يستسعى للغرماء » فإذا 
أعتق على قاعدته في المعتق بعضه ٠‏ لنا : أن التدبير في معنى الوصية » والدّين مقدم 
عليها » وإحالة الغرماء على سعاية قد لا يحصل مفسدة عليهم » وإلزام العبد ما لم 
يج ظلم عليه » وافقنا (ش) في حمل المبّرة إذا وضعته » لأقل من متة أشهر بعد 
التديير » أنه يتبعها في العتق » وإذا ملّك السيد المدبّر أمة فوطئها فأتت بولّد فله 
قولان في ملكه بالتمليك » فَعَلَّى القول بعدم الملك » الولد ملك للسيد » وإلا 
فالولد ملكه » ولا يعتق عليه عبده » لأن ملكه غير تام » وله في تبقيته في التدبير 


كذا. 
0 كذا. 
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ا" . يناد على أن العيد لا يبعه ولده في الرق والحرية » وما أمه ء وله في بيع 


2000 وزاتكاج لوز لان قا لترن عن أو الول عيطي ا 
السيد عنده . 
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كتاب الكتابة 


وفي التسيهات : هي مشتقة من الأجل المضروب » والكتابة : الأجَل » لقوله؟ 
تعالى : طحب عَليكُمْ الصيامٌ كَمَا كيب على اللين من فيكم أي التزستم 
الصيام ك! التزمه الذين من قبلكم و ب رَبَكُمْ عَلَى نَفْسه الرّحْمَة4 والعء 
ألزم نفسّه المال » أو من الكتابة لا يقع” بمكتوب . ويقال في المصدر : كتاب » 
وكتابة » وكتب » ومكاتبة . وقال غيره : من الضم » ومنه مي الجيش : كتيه 
ب لح لد لت امو لسرا الل ار الالال 
الحساب » وتعرف الأوقات بطلوع النجوم 4 فننميك الأوقات تجوماً و كانت 
في الجاهلية فأقرها الاسلام . 

وأصل جوازها : الكتاب » والسنة » والاجماع . فالكتاب : قوله” تعالى : 
«(واللرين يَتَْونَ الككتَاب مما ملكت أيْمَانَكُمْ فَكَاتبُوهُمْ إن عَلِضَمْ فيهم 
يراه والخير : قيل : الدّين » ليتخلصوا لطاعة الله تعالى » وقيل : المال » ليتم 
العقد . والسنة : قوله” يله : (المكاتب عَبْدٌّ مَا بق عليه من كتابته ورهم) 
واجمعت الأمة على جوازها . 


0 (البقرة : 183) . 

2( (الأنعام : 54) . 

ره كذا. 

4 «التور: 33) . 

5) رواه أبو داود رقم : 3926 والبيهقي في (السنن الكبرى 324/10) وغيرهما عن عمرو ابن 
شعيب عن. أبيه عن جده » وهو حديث حسن 5 في (ارواء الغليل) رقم :4 . 
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النظر في أركانها وأحكامها 
النظر الأول » في الأركان » وهي أربعة : 
الركن الأول : الصيغة » وفيه ستة فروع : 


الأول » في الجواهر : هي أن تقول : كاتبتك على خحمسين في نَجْم ء أو 
نجمين فصاعداً » كل نجم كذا ‏ وإن لم يقبل أن أديت' حرة » قال (ش) لا 
يجوز إل على نجميْن » ولا يجوز نجم ولا الحلّة ‏ لا روي عن عثمان رضي الله 
عتدانة مع عل بده قال : لا عاقبتكٌ ولا كاتبكك على نجميّن » فدل على أنه 
لا يجوز أقل من ذلك ولا يعاقبه* بالتضبيق به » وعن علي رضي الله عنه أنه قال : 
الكتابة على نجميّن » والاتيان3 من الثاني » ووافقه ابن حنبل على منع الخال » 
ووافقنا رج) . احتجوا : بالأثر السابق , ولأنه يعجر عن أدائه فينفسخ العقد » 
وسميطل المقصود فيمة: فيمتنع » كالسمك في الماء .. والطير في الهواء » بخلاف بيغه من 
لبد ه11 يسح امير : والجواب عن الأثرين : أما أثر عثمان رضي الله 
عنه ؛ فإنه يدل على أن ذلك تضبيق على ذلك العبد لقصور قدرته على الحلول . 
وأما أثر علي رضي الله عنه فهو إنما يدل على نفي الحلول بمفهومه لا بمنطوقه . 
لعج ع كن و وام ا و : فذلك اغين لازم في 

جميع الصور » فلا تحصل هذه الدعوى من هذا الدليل » ويركد ما قلنا : القياس 

على البيع وسائر المعاوضات » وبالقياس على ما أدى » قال : أنت حر على عال ع 
وقال (ش) : كاتبتك على كذا » ليس صريحاً » فلا يعتق بالأداء حتى يقول السيد : 
نوبت : إن أَذّى فهو حر ء لدوران : كاتبتك » بين الكتابة » ومخارجة العبد ‏ 
والكتابة بالقلم* » فلا تنتصرف لأحدهما إلا بالنية » ووافقنا («ج). والجواب : / أنه 
(1) كذا. 
(2) بالنسخة : ولا لعاقيه . 


(3) كذا. 
(4) بالنسخة : بالعلم . 
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مشتهر في العرف في الكتابة المخصوصة » فتنصرف إليه من غير نية » كالمخالعة » 
تحتمل خلع الثياب وغيرها » وهي تنصرف لزوال العصمة » وإن لم يقل : إذا 
دفعت العوض فانت طالق . 

الثاني : في الجواهر :نت حر على ألف » قيل : يعتق في الحال » والألف في 
ذمته » لأن له انتزاع ماله وعتقه » ولو باعه من نفسه صح وله الولاء » وكذلك إن 
د من اشتراه » أو اشترط أن يوالي من شاء »لأن السيد هو المعيق » فله أخدٌ ماله 
من غير بيع . 

الغالث : في الكتاب : إن اشترط أنه إن عجز عن نجم » رق »وإن لم يود 
نجومه إلى أُجَل كذا فلا كباية له ؛ لم يكن له تعجيزه بما شرطت » ويعجز 
السلطان بعد أن يجتهد له في التلوم بعد الأجل »فإن رجاه وإلا. لأنك نهم في 
تعجيزه والغطاعة” كذلك » قال ابن يونس :قال بعض فقهائنا : إن شرطت عليه : 
إن شرب خمراً أو نحوّه فهو مردود للرق »َفَمَعَل » لا يرده في الرق » بخلاف العتق 
إلى أجل » فيشترط عليه : إن أَبّق فلا حرية له » والفرق : أن الثافي ضرر عليك . 

الرابع : إن شرطت وطئها مدة الكتابة » بَطّل الشرط دون الكتابة »5 لو 
أعتقها إلى أجَل » على أن يطأها » وقال (ش) و(ح) : الكتابة فاسدة ناقضته 
له » لأن شأن الكتابة حوز النفس . وجوابه : أن ذلك اشترط منفعة من منافعها , 
وذلك لا يناقض العقد ءا لو شرّط أن يزوجها من غُلامها » ويستخدمها ء أو 
شرط : أيّما وَلّدت في كتابتها رق لَك » لأنها لا :: تنفسخ بالغرّر كا تنفسخ بالبيع 
إذا شَرّط وطفاً » قال ابن يونس : ويكون الولد المشترط تبعاً لأمه » ولا يجوز 
استنناء ما في بطنها ويبيعهاة » وعن مالك في هذا كله : تفسخ الكتابة إلا أن 
يرضى السيد يإسقاط الشرط » وقال أشهب : تنفسخ ولو بقي منها درهم » إلا أن 


(1) بالنسخة : ولا عجر . 
2( كذاء ولعلها 8 وانقطاعه 5 
)3( كذاء ولعلها ٌ وبيعها 3 


249 


يرضى السيد بإسقاط الشرط » فإن لم يعلم بها حتى أَدّى المكاتب » تّبعها الولد ‏ 
وقال محمد ا او ا 
السيد بين إبطال الشرط والكتابة » قال ابن القاسم والشيهيت : لو كان الشرط من 
المكاتب : إن مات له زوجته » وهي أمة السيد وهو معه في الكتابة » فذلك جائر » 
َك باعها الشيد أو وليه ) »لم يدخل ما تلد بعد ذلك في الكتابة » قال محمد : وإن 
كاتب السيد امرأنه على حدث » سقط شرط الزوج في وَلّدها المولود بعد كبابتها » 
ويعتق الولد مع أوهما عتقاً» ويسعى معهما معونةً لهما » ويرث من مات من أبويه 
قبل العتق » وإذا أعتق مع أوما لم يق له مع الثاني سعاية ولا موارثة غ وما ولدته 
بعد إسقاط الشرط ففي كتابتها خاصة . 

الخامس . في الكتاب : إن كتبّه على خيار أحدما شهراً أو يومًا »كان 
كالبييع 5 وبالأوق لأنها مبنية على المسامحة » وما ولدت في الخيار دخل في كتابتها 
إن أمضاها من له الخيار » وإن كرهت يدخخل في البيع ما لدت المببعة في الخيار» 
وولد المكاتبة في الخيار أيين » وقال غيره : لا تدخل » » لأنه لم تتم الكتابة إلا 
بعد الولادة » وكذلك الولد في البيع للبائع » ولا ينبغي للمبتاع أن يختار الشراء 
للتفرقة » قال ابن يونس » قال أشهب : الولد للسيد » ولا يدخل في الكتابة » 
وكذلك أرش جنايتها » وما وهب لها » والولد في بيع الخيار للبائع » ولا ينغي 
للمشتري أن يختار البيع للتفرقة » فإن فعل فإما أن يضم المشترني الولّد إلى أمه » أو 
يأخين البائع الأم فيجمعان في حَوز أحدرهما » وإلا نقضت البيع » قال إبن القاسم : 
المبة والصدقة في أيام الخيار بائع » بخلاف الولد » وهو رجوع لأثهب يرى في 
الخيار أن العتقد يوم وَقع الاختيار » وابن القاسم يَرى أن الاختيار مضى للعقد 
الأول ؛ فكأنه لم يزل منعقداً » والفرق عنده بين المبة والولد : أن مال العبد للها 2 
فحمل ما طرأً له للبائع ٠‏ والولد لم يكن له . قال ابن القاسم : أرش ما جنى عليهما 
في أيام الخيار » وفي عُهدة الثلاث للبائع 4 لأنها ف عتمانه © وعليه تفقنها + “قال 
اللخمي محولا امار روك يقد لوعو عند بن لقنتم يتلاف. الى » لأن 
الخوف في البيع من بيع معيّن » فتأخر ضماله على البائع » فيزيد في الثمن لمكان 
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الضمان » وفي الكتابة : الضمانُ من السيد قبل الكتابة وبعدها » وليس للسيد 
انتزاعٌ ماله في زمن الخيار » بل الخيار في العقل وامال أربعة وتظدم لا يرع إلاأن 
يريك الكتاية : أو حك من خراجه عمل يذه فيد ؟ » أو حدث من غّلة ثالث 
بحباته أو عبيده » فلا يتتزعه » واختلف في الهبة والصدقة قال : وأراهما للسيد إلا أن 
يقصد الدافع العون في الكتابة » وإن لم يُمض الكتابة مّن له الخيار » فللواهب 
والمتصدق رده . 

السادس , في المتقى : إذا شرط عليه أن لا يسافِر » صح العقدٌ والشرط » 
وأبطل (ح) الشرط دون العقد , وجعل له السفر » وعندنا : يمنع من سفر بعيد » 
يحل فيه نجمٌ إلا بإذن سيّده » وهو سوى بين السفرين » وعند (ش) في السفر 
والشرط قولان . لنا : قوله” يكله : (المكاتب عَبْدُ عَبْدْ ما بقي عليه شيء) والعبدُ لا 
يسَافِرٌ إلا بإذن سَيّده » والتقوى قبل الكتابة على ذلك » والأصل : بقاوه » ولأن 
السفرٌ غرر وخطر » وربما أتلف أمواله فيه » أو حلت الكتابة له . احعجوا : بأنه 
مالك التصرف فيما يتوضل. به إل. الأذاء + ونه السفر. + وتجواية: + أن المللك” 
السيد » والغالب أنه لم يملكه الخطر بشهادة العادة . 


تفريع 

إن شرط أن لا يُسافّر» ولا ينكح » ولا يخرج من أرضه إلا بإذنه » فإن فَعَلَ قله 
إبطال كتابته » قال مالك : إبطالها إن فعل » ويرفعه للسلطان » وليس له أن يفعل ذلك 
إلا بإذنك » شرطه عليه أم لا .لأنه قد يضيع ماله في الصداق وغيره » وكذلك لو 
شرطت ولاءه لغيرك ‏ بَطَّل الشرط دون العقد » والرفع للسلطان لينظر : هل لك منعه 
من ذلك أم لا ؟ لا تنفسخ الكتابة ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده » وقاله (ش) » 
ولك إجازته وفسخه كالقن» والزوجة بعد الدخول بما استحل به » وهو ريع 


(2) تقدم تخريجه . 
(3)ه كذاء ولعلها : المملك . 


دينار » فإن أديت له ومّعه غيرّه في الكتابة ؛ قال أشهب : ليس لك إجازة ذلك إلا 
بإجازة مّن معه » إلا أن يكونوا صغاراً » فيفسخ بكل حال . 

الركن الثاني : العوض » وفي الجواهر : شرطه أن يكون دين منجّماً ومؤجلاً » 
قال ابن القصار في تعليقه : التأجيلٌ والتنجيم ظاهرٌ قول مالك وشيوخنا » وقال 
القاضي في الاشراف : ليس عن مالك نص صريح في الحا » وأصحابه يجيزونها » 
وهو وأصحاينا » جوزوا الحالّة » وقاله (ح) » وقال(ش) : لا بد من نجمين » وتقدم 
البحث في الركن الأول . 

وف الركن سبعة فروع : 

الأول » في الكتاب : يجوز على وصف حمران' أو مُودان من غير وصفهم » 
وله الوسّط من ذلك الجنس » ع ؛ ووافقنا (ح) واين حنبل » وقال (ش) : 
لا بد من ذكر أوصافي السلم” ٠‏ لنا عون ام اه 
يكون العبد المطلق عرضاً كالغرة . : بالقياس على البيع والاجارة . 
وجوابه : الفرق بأن الكتابة مبنية على 0 » لأنه بيع ماله بماله » ومقصودها 
الهم : العتق » فلا يضر الغرر في الالية » بخلاف البيع » مقصوده : المالية 
والمكايسة » وفي الكتاب : إن أوصى أن يكاتب عبد كوتب ب بكتابة مثله في أدائه » 
رن اع كه سان رحس عل انيد من ص وسار حيط 
لنا : القياس على الوصف » أو لأنها معلومة غالباً » ويجوز على عبد فلان » 
بخلاف النكاح , لأنه لا يجوز خلوه عن العوض ؛ بخلاف العتق » ويمتنع عَلَى 
لؤْلوُ غير موصوف لتفاوّت الاحاطة بصفته . في التنبيهات : قيل : قوله : في 
اللؤلوّاء ممخالف لجواز السّلّم فيه » والفرق : أنه في السّلّم يوصف:؟ وهااهنا غير 
موعلوقف: وتعلر يط وسّطه لاختلاف أجناس وسّطه وأَيسرُ تفاوته عظيم » 
بخلاف الوصف » أو سوى غيره بينهما » واتفق جماعة منهم إذا لم يسم عدد 


(1) بالنسخة : علي وصف حمران او سوادان . 
© كذا. 
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الؤْلوٌ أو وزن جملته امتنعت الكتابة » واختلفوا إذا لم يسم عدد الوصف » فقيل : 
تمتنع الكتابة » وقيل : تجوز » وله كتابة مثله وصفاً » قال ابن يونس : إن لم 
يصف الجنس وقيٍ البلد سُودّان وحُمران من غير غلبة أحدهما : أعطى النصف من 
كل جنس كالتكاح » قال بعض أصحابنا : إذا لم يذكر عدة الوصف » فله عليه 
كتابةٌ مثله وصفاً ما لم ينقصْ عن وصفيّن » وكذلك قول غيره في الولو ما ل 
ينقص عن لَولوْبَيْن » وجعله مثلّ ما إذا أوصى أن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به » 
وقيل : لا يجوز ذلك في الصحة » ويجوز في الوصية لتعذر مراجعة اميت في 
إرادته . وفي الكتاب : إن كاتبه على ألف درهم ول يذكر أَجَلاً» نجّمت عليه » 
وشأن الكتابة : التأجيل » وكذلك إن أوصى أن يكاتب بالق درهم ولم يضرب 
أجل . ومن هاهنا : قيل : إن ظاهر المذهمب : منع الكتابة الحالة » قال سحتون': 
وإن كاتبه على عبد قُلان » ولم يصل إليه » فعليه قيمته » ومنعه أشهب للخطر » 
وتفسخ الكتابة » قال محمد : وإن لم يشترط وَدّى قيمته ولا يفسخ » وقال ابن 

ميسر : لا يتم له شيء إلا بعبد فلان » ىا قال ابن القاسم . إذا كاتبه على عبد أيق » 
أو بعر شارد » ول يأت به » ققد عجز» قال اللخمي » وكره أنهب العير اشارة 
ونحوّه » وقول ابن القاسم أحسن » لأن له انتزاع ذلك منه بغير عتق » فإذا أعتقه 
عليه فقد تفضل عليه » وجوزها ابن القاسم على إتيانه بعبده الآبى » لأن له إجباره 
عزن :ظلية:ة اويجوز : على أن يغرس أرضه وديا » فإذا بَفّتَ فهو حر ء واختلف في 
هذا الأصل ٠‏ هل هي كتابة فتثبت عند الفلّس والموت » أو عدة فتبطل ؟ قولان 
لبق القاسمء ؛ ومنه : قرببة البقر حتى تصير عدة كذا » وإذا كاتبه بقيمته قوم 
بالحال » لأنه أصل القيّم » ثم ينجم وإن سمى الل 0 
جعل عليه ما يستطيعه . 

الثاني , في الكتاب : إن أعتق بإداء العبد الموصوف قَوٌجد مُعيباً » رده واتبعه 
بمثله » ولا يُرد العتق » وكذلك التكاح ء لأن العبد في الذمة » وإن كاتبه على طعام 


(1) بالنسخة :وان سم . 
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لع و و 0 
قبضه » ويجوز فسخ العين أو العرض حل أم لا ء في عرض نقداً أو مرّجلاً مخالفاً 
للعرض الذي عليه » أومن صنفه ‏ بخلاف البيوع . لأنه فسخ دين في دين » ولا تبه 

من أجنبي إلا بثمن معجّل » ويجوز أن يضع عنه ويتعجّل » أو برّخر ويزيدك » 
وتفسخ الدنانير في دراهم إلى أجل » ويعجل عتقه لأنها ليست بدين ثابت » لأنه لا 
حاص بها في الفلس:ولا الموت :م إنها مي كمن قال : إن جكتني بكذا فأنتَ حرء ثم 
قال : إن جتني بقل » فأنت حر » ولك مقاطعيّه بما عليه في عمل يعمّله » أو حفر 
كراطوها كا, 

فائدة : في التبيهات : القيطاعة بفتح القاف وكسرها » لأنه قطع طلب سيده 
عنه بما أعطاه , أو قطع له بتمام حريه بذلك . أو قطع بعض ما كان له عنده ؛ 
وجوزها مالك بما! يجوز بينك وبين غريمك . عجلت العتق بذلك القبض » أو 
أخرته بتأخير بعضه » عجّل قبض ما قاطع عليه أو أره » ومنعها سحنون إلا ما 
يجوز بينك وبين غريمك الأجنبي , وقاله (ش) قياساً على البيع . 

فائدة : الفعالة بفتح الفاء : السجايا الحَلقيّة” ‏ كالشجاعة والفسالة » والنجابة » 
وبكسرها : الصنائع » كالنجارة والخياطة والصياغة » وبضمها : لما يطرح : 
كالتخالة » والفصالة » والنحالة3 » والزبالة » وهذه الاستعمالات لغة لكثرته غير 
مطردة » والقطاعة : هي بيع الكتابة بشيء آخر فهي نحو من الصناعة والتجارة » 
فالكسر فيها أَنْسّب » قال ابن يونس : قال سحنون : إذا كانت القطاعة يعملها سيده 
امتنع » لأن كل خجدمة تبقى بعد عتقه فهي ساقطة » وإن كانت عليه ديناً عاش أو مات 
جازت » تعجل العتق وإلا امتنع » وكان ديئاً بدين » وقد كره مالك الربا بين العبد 
وسيده » قال ابن القاسم : وإذا أُحَل لَك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له » وله عليه 


(1) بالنسخة : بما لا يجوز . 
(2) باللسخة : الخليقة . 
(3) بالنسخة : والنحالة عوالربالة . 
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مثل” ما على الأعلا ‏ امتنع » إلا أن يثبت* أخت عتق الأعلا » فإن عجز الأسفل كان 
ا لو ا ا 
هليع لأا حاة»أوحل تن ل عليه قن حا أو يل جارنخلت الكل . 

يعق مكاته + وكذلك: إن حل عليه نجم © وييراة من ذلك النجم » وإن كان اخر 
دم تمك » ونم لاجم م عل سمت الحولة» ون ل ال لأ 

فسخ دين لم يحل في دن َال أولم يحل » وكره مالك بيع الكتبة من أجنبي بترض أو 
غيره إلى أجل لأنه دين بدين » وَوَسسّح فيه بلك وبين مكاتبك » وجوز أشهب اللحوالة 
وإن لم تل الكتابة » و يعتق مكانه » لأنها ليست بددين ثابت » وكأنه عجل عتقه على 
دراهم تقد » ومؤجلة » والكابة دنثي لم تحل » فمن قال : إن جتني بدراهم فأنت 
خُرء ثم قال : إن جثتني بعشرة دنائير فأنت حر» وإنما كرهةٌ ابن القاسم فيما لا تعتق 
كله كانه 

الثالث : في الكئاب : إن كاتبه على خدمة شهر جاز عند أشهب » ولا يعتق 
حتى يخدم شهراً لأنه ظاهر الشرط » وقال ابن القاسم : إن عجل عتقه على خدمة 
م م اي ل امود 
تزمت العية الخدمة لوفرعها في لزن ارق » كل خدمة اتوطها بد أ لكا 
عات » أو في كتبة فأدى الكاية قبل تمامها قلت » في الكت :قال يعض 
واحد : إذا عجل قيمة الخدمة فيتعجل عتقه عند أشهب »كتعجيل الكتابة » ولا 


)1( كذا» ولعله :إلا أن تنبت أنت عتق . . 
(2) بالنسخة :ويبري . 

(3) في الكلام قبله نقص . 

م كذا. 

(5) بالنسخة : قاله . 
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صل ا ان لاسرا ال ماكر : والمكاتب إلى مدة يخدمها معلومة : 
له 6 المكائب + لأن المعتق إلى أجل * لاشعار لفظ الكتابة بإرادة السيد لذلك » 
فخا ماله » وينفق عليه نفسه » وقوله : إذا عجل الكتابة سّقطت الخدمة : إنما 

تيح في الخدمة ليسي » لأنها في يز الت » فإ كان الأقل ما وار حدم 
فلا . قال ابن يونس : إذا اذا » له حكم المكاتب لا المعتتي إلى أجل » ؛ ينبغي أن 
يكون له التعجيل قيمة الخدمة » وإنما يمتنع إذا قال : اخدمني شهرأ وأنت حر » 
لأنه معتق إلى أجل » قال مالك : وإن كاتبه وشرط عليه أسفاراً وضحايا » فأدى 
الكتابة وعجل الضحايا » عتق وسقطت الأسفار » وعنه : إذا لم تحل الضحايا » 
رعجل قيمتها ع والقيمة على أنها حالة » وعن إبن القاسم : إن شرط عليه 
خدمة اربعة أيام كل أسبوع مدة الكتابة فقط 2 والأضحيةة ما عاش لزمه » فإن 
أدى الكتابة قبل محلها أو بعده » سقطت الخدمة » ويعمر المكاتب » وتؤدي 
قيمة الضحايا في تعميره معجلة » ولا يعتق حتى يرُديها » قاله مالك » » وقال ابن 
القاسم : يؤْدي القيمة حالة إلى جلها » قال اين القاسم : وإن شرط أن لا يخرج 
من خدمته حتى يودي لا يفسخ بذلك » ولزم الشرط » قال محمد : سقطت 
الخدمة إذا بقيت بعد الأسفار » لأنها بقيت من الرقّ » وقد أمر الشرع بتكميل 
العتق على معتق بعضه » حتى لا يبقى فيه شيء من الرق » إلا أن د يشترط العتق بعد 
أداء الخدمة والأسفار » فيازمه ولا يعتق حتى يفعل ذلك أو يعجل قيمتّه » وعن 
مالك : ابن لي هذه الدارٌ وأنت حرء فمرض » فله أن يأتي يمن تبني وإن كره 
السيد » قال أحمد ابن ميسر : هذا في العمّل المفهوم كلبناء بخلاف الخدمة » إلا 
أن يرضى السيد » لأنه معتّى إلى أجل . قال أبن يونس : التفرقة التي في الثلث يبن 
الخدمة اليسيرة وغيرها : مخالفة للتعليل محمل* ببقاء الرق » فإن الرق يكمل 


010 كذا. 

(2) بالنسخة : فيجوز . 
(3) بالنسخة :ولاصحية . 
كذا. 
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حريته » وإن بقي الأكثر » قال اللخمي : إن كاتبه على خدمة هذا الشهر فَمَرِضَ أو 
ع - ع ع 
ابق ؛ لم يعتق بخلاف المعتق إلى أجل » لأنه مكاتب لم يود ما عليه » فإن أعطى قيمة 
ذلك الشهر عتق استحساناً » وإن قال : على خدمة شهر فمرض بعد العقد شهراً 
على سّنة الكتابة » فإن اعترف أنه أراد تعجيل العتق عتق وسّقَطت الخدمة » وفي 
الموازية : إذا اشترط مع المال أسفاراً فأدى » لا يُعطيه مكان الأسفار شيئاً » وعلى 
هذا يعطيه قيمة الخدمة . ش 

الرابع » في الكتاب : إن كاتب على ألف , على أنه إذا أدى وعتق فعليه مائة ‏ 
جاز » كمن أعتقه على أن عليه مائة » قال اين يونس : قال محمد : وسعه بالمال » 
ولا مخاصض .يه الغرماء + قال سحتون + قول مالك + أنت حر ؛ وليك » أو أن 
حر على أن عليك » سواء » وهو حر وعليه ما سمي » وقال ابن القاسم : يخير العبد 
في : على أن عليك في العتق والاتباع بذلك أو يبقى رقا . 

الخامس , في المقدمات : يمتنع بالغرّر والمجهول إلا أن يستخف » فإن كان 
حقهما أو حق السيد نحو الكتابة إلى موت فلان بكذا » أو إلى أجل معلوم بالشارِدٍ 
والآبق » أو جنين في بطن أمه لفلان » فيمتنع اتفاقاً » أو في حق المكاتب خاصة 
كالمكاتبة إلى أجَل معلوم على عبد فلان ٠‏ أو يأتيه بعبده الآبق » أو : إن بلغت 
البقرات كذا إلى أجل كذا فقولان : الجواز لابن القاسم » والمنع لأشهب ٠»‏ وأما 
إن كان الآبق للعبد وبدا إليه منه الآن » فهو حر ء والابق للسيد » وجده أم لا 

السادس » قال البصري في تعليقه : إذا كاتبه على ميتة » أو موقوذة ودفع 
العبد ذلك » رجع السيد عليه بالقيمة »5 يقوله قٍِ الخمر والخنزير » وقاله 
(ش) قياسا على الخمر والختزير » وكالخلع والنكاح » وقال (ح) : لا يرجع 
في الميتة لأنها شرط لا عوض » لعدم قبوها للعوض » بخلاف الميتة والختزير » 
له ماله عند الذمة . 

السابع , قال : إذا وجد العوض مَُعيباً وليس معه ماله » رد عتقه » وقاله 
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(ش)» وقال (ح) : لا يرد . لنا : أن العوض لم يحصل فلا يعتق » 5 إذا كاتبه على 
. عوض فلم يده . احتجوا : بأنا قد حكمنا بالعوض فلا يرد » جوابه : حكمنا به 
لاداد ترات وحص ل الور ااي . في الجواهر : إن كاتبه 
على أن يشتري. منه شيئاً بنصف الكتابة : لم يلزمه الشراء » وإن كاتبه وباع شيكا 
على عورض ا دفعة واحدة صح ولزم البيع » والكتابة كالبيع والإجارة . 

الركن الثالث : المكاتب » وف الجواهر : شرطه أن يكون مكلفاً , أهلاً 
للغصرف . لأنها عقد . ولا يشترط أهلية التبرع » لأنه لم يتعيّن » بل ريما أخذ 
أضعاف قيمة العبد وهو الغالب . 

وف الركن ستة فروع : 

الأول : في الكتاب : إذا كاتب الشريكان معاً امتنعت مقاطعة أحدهما على حصته 
إلا بإذن شريكه , لأنه تصرف في امال المشترّك » فإن أذن له فقَاطّعه من عشرين موجلة 
في حصته على عشرة معجلة , ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما أخذ 
وك ا ا 

من العبد إليه رقيقاً» وإن مات المكاتب عن مال فللاخر أن يأخذ منه جميعٌ ما 

بقي ا حلت أم لا لأن الموت يوجن الخلول. ومالك ماله 
بينهما على قدر حصتهما ف"الكاتبة لأنه مات رقيقاً » وإن حل نجم فقال : أتوني به 
وخذ المستقبل ففعل » » ثم عجز _النجم الثاني رددت نصف ما قبضت » لأنه سلف 
منه لك ويبقى العبد بيتكما » ولا خيار للمقتضي ‏ بخلاف القطاعة » وهو كمال 
منجّم » بدأ أحدهما بنجم على أن يأخحذ الآخر النجم الثاني » ؛ ففلس الغريم في الثاني » 
رجع على صاحبه » وإن أخذ أحدهما من المكاتب جميع حقه بعد محله بإذن صاحبه » 
وأخذه صاحبه » ثم عجز المكاتب » قلا رُجوع للذي أخره على المقتضي » ويعود العبد 
بينهما ‏ كقبض أحدهما من غريمهما حظه بعد حله ‏ وأخذه الآخر» ثم فلس الغريم » 
قلا رُجُوعَ على المقتضي بشيء » لأنه لم يسلفه شيئاً » بل أغر غريمه » وإن تعجل 
أحدهما جميع حقه من النجوم قبل محله بإذن شريكه » ثم عجز المكاتب عن نصيب 
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شريكه » فهذا يشبه القطاعة » وقيل!: كالقطاعة » ويعد ذلك سَلَفاً من المكاتب 
المعجّل » والقطاعة الني أذن فيها أحدهما لصاحبه كالبيع » ؛ لأنه باع حَظه على ما تعجل 
قوراف أنابها: فلمن فقيل لمن شكلة إن العزب إن عهر قال ربيعة : قطاعة 
الشريك بخلاف عتقه لنصيبه » بل كشراء العبد نفسه . في التنييهات : إنما قال في 
المقاطع بإذن شريكه إن أحب أن يرد ما أخذ » ويكون العبد بينهما قائماً يرد ما أخذ 
حتى يتساوى مع الذي لم يقاطع » ولو كان الآختر ق قبض أقل مما قاطع الآخر » فإنه يرد 
عليه بقدر ما يشتري معه » وهو نصف ما فضل به . في الكت : إذا قاطعه بإذن 
شريكه ء ثم قبل المكاتب قبل أن يودي الشريك الآخرء فهو مثل عجزه لا كموته » 
لأن القيمة المأخوذة من القاتل عوض من رقبته ؛ فإن حصل من قِيمَته مثلَ ما قبضه 
المقاطع , فلا مقام لمن يقاطع ٠‏ أو أقل أو أكثر » فهو م قاله في الكتاب في عجزه » قال 
ابن يونس : قال محمد : إن قَاطّعه على عرض أو حيوان من العشرين التي له نظر إلى 
قيمة ذلك نقداً يوم قبضداء ثم رد فضلاً إن كان وأخذ حصت من العبّد » وإن قاطعه 
على مِثلي رد مثلهاء ورد الآخر كل ما قبض يكون بينهما نصفين مع رقبة العبد ‏ إلا أن 
يشاء أن يتماسك بما قاطعه به » ويسلم حصته » وإذا قاطعه بإذن شريكه فاقتضى 
المتمسك أكثر مما أخذ المقاطع أو مثله » ثم عجز المكاتب لم يرجع المقاطع على 
المستمسك بشيء بما عنده من الفضل » ولولم يأخذ المقاطع جميمٌ ما قَاطّعه عليه حتى 
مات » ولم يترك إلا أقل بما بقي عليه من الكتابة تحاص فيه جميعاً بما بقي من القطاعة 
والكتابة » فإن لم يقبض المقاطع شيئا » وقبض الذي لم يقاطع » ؛ ثم عجز قبل أن قبض 
الذي لم يقاطع عند حلول كل نُجم » فلا رجوع للمقاطع عليه » لأنه رضي بتأخير 
المكاتب » وتَرّكَ لصاحبه ما أخذ ‏ وإن تعجل قبل الحلول » أَنَذ المقاطع نصف ما 
اقتضى » قال ابن يونس : وأرى إن اقتضى تجماً مما حل عليه فللمقاطع محاصته فيه 
بقدر ما قاطعه » والمدمسك بقدر النجم محال , لأنه حل هما فيتحاصان' فيه بقدر ما 
حَل لكل واحد , وإن عجله قبل محله فللمقاطع أن يأخدَ منه قدرّ ما قاطعه عليه » وما 


(1) باللنسخة : فتحصان . 
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فضل للمتمسك , لأن حق المقاطع قد حَل وحق الأخذ لم يجل » فتعجيله هبة » 
للمقاطع رده » وهذا إذا لم يكن له مال غيره » ولا أخذ المقاطع منه حقه , ونم للاخر ما 
عجل له » فإن قاطعه بغير إذن شريكه وعلم بذلك قبل عجز المكاتب وموته » ما قبضه 
المقاطع بينهما » إلا أن يسلمه له شريكه » ويتمسك بالكتابة » فيصير كأنه قاطعه 
بإذنه » فإن لم يرض فله نصف ما أخذ المقاطع » لأن العبد وماله بينهما » فليس 
لأحدهما أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذن شريكه » ولذلك امتنعت؟ المقاطعة إلا بإذنه » قال 
محمد : فإن قاطعه بغير إذن شريكه » ثم عجز المكاتب أو مات وقد استوفى 
' المتمسك مثل ما أخخذ المقاطع » أو ترك الميت ما يأخخذ الآخرٌ منه , ما بقي له » أو مثل ما 
أخذ فلا حجة للمتمسك » قاله ابن القاسم وأشهب » واختلف إذا عجز وم يأخذ 
المحمسك إلا أقل مما أخذ المقاطع » فخيّر ابن القاسم المتمسك بين الرجوع على البائع 
بنصف ما فضله به ويكون العبدُ بينهما » أو يتماسك بالعبد » ولا يكون للمقاطع 
نصف رد الفضل وأخذ نصيبه في العبد » بخلاف المقاطع بإذن شريكه » ورواه عن 
مالك » وقال أشهب : إذا تماسك هذا بالعبد رَجَعّ الخيار لمقاطعه فلّه رد نصف 
الفضل » وله نصف العبد » قال مالك : إن قاطع المكاتب أحدهما على نصف نصيبه 
على مائة »والمكاتبة ثمائماثة » وأُبقى الربع الآخر مكاتباً بإذن شريكه » جاز » فإن عجز 
قبل أن يستوفي المخمسك شيا : خيرالمقاطعٌ بين رد نصف ما قاطع به على شريكه » 
ويبقى العبد بينهما » ويبقى له ربع العٌبد .وللاخر ثلاثة ارباعه » فإِن قبض منه 
المحمسك مثلّ ما أخذ المقاطع وذلك مائة - خيّر المقاطع في عجزه بين سلامة ما أخيذ 
المحمسك وله نصف العبد » ويأخذ ثلث المائة» وله ربع العبد » وللاخر ثلاثة أرباعه » 
وكذلك إن قبض المتمسك مائتين فللمقاطع ثلثها وربع العبد » ويأخذ خمسين نصف 
ما فضله يه فيستويان فقي الأخذء ويكون العيد نينهنما نضفين + قإن قيظن المتمسك 
َلائّمائة » أخذ منه المقاطع ما بقي لهما من العبد مكاتباً » وبقي العبد بينهما نصفين 
' لاستوائهما في الأخذ , وإنما خخيّر المقاطع إذا قبض مائتين فأقل » لأنه لم يقبض غير ما 


(1) بالنسخة : أمتنع : 
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قاطع عليه » وحقه أن يأخذ الثلث مِن كل ما يقتضي » لأن له ربع العبد المكاتب » 
ولشريكه نصفه ‏ فإن شاء أذ ذلك وله التمسك بما قبض » وله ربع العبد » أو يرد ما 
فضل به صاحبه » ويكون له نصف العبد » قاله محمد » قال ابن يونس : ينبغي إذا جز 
قبل أن يستوفي المدمسك أن يُخيّر المقاطع لشريكه' نصف ما فضله به » ويبقى العبد 
بينهما » أو يبقى له ثلث العبد » وللاخر ثُلئاهُ » لأنه ابقى ربع العبد مكاتباً » وللاخر 
نصفه مكاتباً »فله مثل ما لّه » فيكون بينهما أثلاثا »كا لو كان من ثلثة” لواحد نصفه » 
وللاخر الربع فيقاطعه صاحب اآلربع بإذن شريكه »ثم عجز العبد قبل قبض المتمسك ' 
شيئاً » خيّر المقاطع بين أن يدفع لشريكه ما فضلهما به » ويبقى العبد بينهما ما كان» أو 
يبقى العبدُ بين شريكه أثلاثاً : لصاحب الربع ثلئه » ولصاحب النصف ثلثاه » وكذلك 
إن كان بينهما » فقاطع أحدهما نصف نصيبه » لأن المقاطع لما رضي بما قاطعه به 
فقد سلم ذلك الربيع لشريكه . لأنه أخذ عوضه»ء قال محمد : فإن قاطعه 
أحدهما بإذن شريكه م نالأربعمائة حصته على مائة » ثم زاد الآخر في النجوم على 
أن يزيده المكاتب على حصته مائة » ورضي شريكه جاو ولا يجوز على ما بين 
سحنون » لأنه لم يتعجّل عتقّه » قال محمد : فإن عجز قبل أن يأخذ المزاد شيعا خير 
المقاطع بين نصف ما فضله به » ويكون العبد بينهما » أو يتماسك ويسلم العبد » 
وإن قبض المزاد مثل ما أخذ المقاطع » وأخذ جميع حقه الأول بلا زيادة » بقي 
العبدُ بينهما نصفين » وإن قبض أكثر الزيادة رد نصف ذلك للمقاطع » وبقي العبد 
بينهما نصفين » فإن مات العبد قبل أن يأخذ المزاد شيعاً وترك مالاً فليأخذ منه المزاد 
جميع ما له عليه من حقه الأول » والزيادة والفاضل بينهما نصفان » وإن لم يترك 
شيعا لّم يرجع المزاد على المقاطع بشيء » فإن قتل العبد: قال أبو عِمْران : قيمته 
مثل تركته لا كَرَقبتِه ؛لأنها مال » ومن جنس ما أخذ المقاطع » والرقبة تقع الرغبة 
فيها » فلذلك خيرناه » وقيل هي كالرقبة » فإن كان فيها مثل ما أخذ المقاطع أخذه 
0 كذا. 

© كذا. 
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المحمسك أو أقل أو أكثر » فَكَالجواب في عجزه قال : والأول أصوب » 
فالمكاتبان' يقتل أحدهما فقيمئه كرقبته » وإن كان المكاتب بين ثلاثة : قاطع 
احدهما بإذن صاحبه » وتمسك الثاني » ووضع الثالث » ثم عجز العبد قال ابن 
القاسم : إن رد المقاطع نصف ما قاطع للمتمسك » فالعيد بين الثلاثة بالسواء » 
وإن أبِى فهو بين المتمسك والواضع” نصفين » لأن المتماسك أحل أخذة » 
والواضع وضع حقه من المال دون الرقبة » لأن العبد لَوْ أدى لم يكن له منه شيء » 
وإن ل يقاطع » وإن عجز فهو على حقه من الرقبة » وإذا حل نجمٌ فغلب بدأبه » 
وخذة المستقبل » فَعَجَرَ أو مات قبل حلول الثافي عليه »لا يرد نصف ما قبضت » 
قاله مالك . فإن حل الباقي قبل عجزه فتعذر عليه » واننظر لما يُرجَى له » فَعَلَى 
الشريك أن يعجز” لشريكه سلفه » ويتبعان جميعاً المكاتب بالنجم الثاني » وعن 
ابن القاسم : إذا تقدمه بنجم فحل نجم بعده » فقال له : تقاصُ أنت وأنا » 
واقضي ما أسلفتك عفليس ذلك عليه » ولا له قبلَه شيء »إلا أن يعجر المكاتب » 
فلو حل عليه نجمٌ ولم يحل إلا نصفه » فقلت التوني وانظر أنت المكاتب » أو سأله 
المكاتب ذلك » فهو انتظار في الوجهيّن» ولا يرجع عليك إن مات أو عجزرء 
ويكون العبدٌ بينكما إذا لم يكن فيما جاء به زيادة؟ على حق أحدههما » فإن كانت 
فيه زيادة فأخذتها بإذن الشريك» واشترطت إنظار المكاتب » لم يلزم ذلك في 
الزيادة » لأنها الذي لم يقتض » وهي محال بها فيمًا لم : يحل » فإن لم يدفعها المكاتب 
رجع بها الشريك » وإنما الانظار فيما لم يل » إن سأل المكاتب أحدم قبل محل 
في التأخير بخصته كلها حتى يّنم اقتضاء الآخر فرضي » لَزمه بخلاف ما أحضره 


(1) بالنسخة : فالمكاتبين . 
(2) بالنسخة : والوضع . 
(©» كذا. 

م كذا. 

(5) كذاء ولعلها :يعجل . 
(6) بالنسخة : زاده . 
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المكاتب » لأنه بإحضاره وَجَب هما » قال اللخمي : إن كانت القطاعة على 
عشرين » فقبْضْ عشرة » فعجز العبد » فهو كمن قاطع على نصف نصيبه » 
واختلف فيه » فقيل : يُخَيّر الأول بين رد خمسة » ويبقى العبد بينهما نصفيّن » أو 
لا يرد ويكون له من العبد ربعه » وللمتمسك ثلاثة أرباعه » وقيل : الربع بينهما 
أثلاثاً » مفضوضاً على ما بقي لكل واحد منه » وإن قاطعته على عشرين نقداً » 
والآخر قاطعه على مائة إلى أجل » وتراضيتما بذلك » جاز » قال محمد : إذا كانت 
زيادة الثائي بعد قبض الأول» لأنه ليس له أن يضعفه حتى يستوفي الأول » فإن 
عجز قبل قبض الثاني شيعا قيل للأول : إن شعت فرّد لشريكك نصف ما عندكم 
من الزائد » ويكون بينهما » وإن قبض أكثرٌ مما قبض » وَإِنْ قَبَض الزيادة التي 
زادها فعليه ردّ نصف الزيادة » قال : والقياس : أن تختص بها » لأنها ثمن 
لذلك التأخير, قال : وأما قول ابن المواز : ليس له أن يضعفه حتى يستوفي الأول 
فغلط » لأن الثاني أخره عن الأجّل » فكيف يقبض الثاني قبل الأول » وإن أخذ 
الأول نصيبّه - وهو عشرون فمات المكاتب عن غير شيء » فلا رجوع للثاني عن 
الأول » فإن خلف ما لا حل عليه بالموت » وما فضل بينهما نصفان' » وإن لم 
يأخذ الأول شيعا فما خلف بينهما أسباعاة » والفاضل عن الحقيّن بينهما 
نصفان” » بخلاف المعتّق » فإن التركة للمتمسك بالرق » وإذا عجل المكاتب قبل 
الحلول نصيب أحدكما من الكتابة فرضي الآخر : قال ابن القاسم : هو كالقطاعة ؛ 
إن شاء تمسك بما قبض وله نصف العبد » وقيل: سلف من العبد قله الرجوع 
على شريكه » فكلّما عجر عن” نجم رَجّع بقدره » فإن عجز ورق لم يرجع إلا 
عَلَى النجوم » لأنه رضي . 

الثالفي : تمتنع كتابة المأذون وعتقه إلا بإذن سيده » لأنه محجور عليه إلا في 
المنجر الذي أذن له فيه » فإن فَعَلٍ بإذنه وعلى المأذون دين يغترق ماله » امتنع إلا 


1) كذا. 
(2) بالنسخة :ما عجر نجم . 
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بإذن الغرماء » لأن ما لهُ لحم » وكتابته نوع من العتق » إلا أن يكون في ثمن الكتابة 
إن بيعت كفاف الدّين » أو لقيمة الرقبة » فتباع الكتابة للغرماء » فيعجل بها إن 
شاء » وكذلك المديان الحر يكاتب » قال لق تونين +« الفرق ين الاوك زوق 
الوصي عجر عد ل عد : أن الوصي أقيم مقام الأب » والأذونَ لم يقم 
مَقام السيد » بل أذن له في المتجر » وسَوى أشهب بينهما وبين المكاتب تغليباً 
للتجارة » ومنع مقال الغرماء » وجوز مكاتبة الحر المديان من غير محاباة » وإن كره 
الغرماء » واختلف في المريض فعكسا قوليهما » ومنعها يه كاتب 
المديان وعلٍ العبد جناية قبل الكتابة » فقيم عليه » فقال العبد : أوٌدي ص الجناية 
والدين ‏ وت عل الككتاية » قال مالك : ذلك له » قال أبو عمران! الفاسي : 
ويحاسب سيده في الكتابة » ولم يكن للمكاتب منه شيء » بل تباع كتابته بالدين » 
ولا يحاسب بالجناية » لأنها لو طَرأت لم يكن على السيد منها شيء » ويَقُوم بها 
المكاتب أو يعجز » قال ابن القاسم : إن كاتبها المديان فولدت من غيره » فللغرماء 
فسخ الكتابة » ويُرقَها الدين” وَوَلَدَها إلا أن يكون في ثمن الكتابة إن بيعت” مثل 
الدّين أو قيمة رقبتها » فتباع الكتابة » فإن فلس السيد بدّين الحقه بعد » بيعت 
الكتابة ولا شيء للغرماء غير الكتابة وإن كثر الدّين . 

الثالث : في الكتاب : للوّصي عند الموصّى عليه على وجه النظر » ويمتنع 
عتقه على مال ؛ لامكان الانتزاع » ويجوز من الأجنبي على عتقه كبيعه » إن كان 
نظراء » وللأب مكاتبة ملب ينه نظراً له » ٠‏ 5 يبيع ويشتر ي له نظراً ويعتق عبد ابنه 
الصغير » والأب ملي » ولا لم يجزء قال غيره : إلا إن تيسر قبل النظر في ذلك » 
فيتم عتقه » ويقوم عليه » قال ابن يونس : قال مالك : وإن لم يكن الأب موسراً 
يوم أعتق فرفع للحام رد عتقه ؛ إلا أن يتطاول زمانه » وتجوز شهادته » ويتزوج 


(1) بالنسخة : أبو عمان . 
(2) باللسخة :الذين . 
)3ش بالنسخة : بنع . وكانها جزء كلمة لم يعرفها الناسخ . 
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الأحرار » فيتبع بقيمته ٠‏ وأما الكبير الخارج عن ولايته ؛ فيرّد عتقه لعبده 
كالأجنبي » قال محمد : وإن أعتق عبد اينه الصغير عن الابن » امتنع » وإنما يلزمه 
ويقوم عليه إذا أعطّه عن نفسه + وقله (ش) باح" ل الأب 
والوصي . لنا : قوله” تعالى : أَوْقُوا بِالْعُقود» وقوله” تعالى 0 
تبطِلُوا أَعْمالكُم 4 وقوله” عت : (وإنما 0 نَوّى) وهما قد نويا 
الكتابة » ولأن لهما البيع » وهما في معنى البيع . احتجوا : بأنها عتق بغير عوض 
لأن ها اع ليسي بير عق .ولأن فيها نتروا بال الهبى » لآت للكاتب يور 
ماله فقد يتلف ويعجز » و الجواب : أن النظر قد يودي إلى ذلك فإن يَخَفِ6 
أفاتهُ » كا له بيعه بالشمن اليسير نظراً » وقد لا يكون له كسب فيحتاجون للكتابة 
بكسبها » ويحصل في الكتابة أضعاف قيمته , 

الرابع : في الكتاب : يمتنع مكاتبتك شقصاً لك بإذن شريكك أو بغير إذنه ‏ 
للذريعة إلى عتق النصيب بغير تقويم » ويفسخ ويرد ما أخذت فيكون بينكما مع 
رقبة العبد » قبضت الكتابة كلها أو بعضها » قال غيره : إنما يكون ذلك بينكما 
إذا اجتمعتما قسمة » ومن طلب رد العبد » فذلك له » لأن مال العبد المشترك لا 
يأخذ أحد ا منه شيئاً إلا بإذن صاحبه » ولا ينزع ماله حتى يجتمعا » وإن كاتبت 
حصتك » ثم كاتب الآخر حصته ولم يتسّاويا » امتنع ذلك إذا لم يُكاتياه جميعاً 
كتابة واحدة » كاتبتماه على مال متفق أو مختلف . لأن كل واحد يقتضي دون 
الآخر » قال غيره : إن تساويا في الأجَل والمال جاز ذلك » وأما إن أعتق هذا أو 


)1( كذا ولعله : وقال ح : لا تجوز . 

(2) (المائدة : 1) . 

© (مخمد: 33). 

(4) هو جرء حديث : إنما الأعمال بالنيات » وقد تقدم تخريجه . 


(5) بالنسخة : حدل . 
(6) بالنسخة : بأن يخاف افاتة »ولعل الجملة :بأن يخاف آفة . 
7) بالنسخة : رد 
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حبر » ثم فعل الآخبر, مثله ولم يُعلم' صاحبّه » جاز » قال ابن يونس : وقيل : إن 
كاتبه إلى سنتين بمائتين ؛ والآخر بمائة إلى سسّنة » فإن حطه صاحب المائتين ماثة 
بل إل سه جار وها كته ما ء وا أ : قيل للمكاتب.: 
أترضى أن تزيد صاحب المائة مائة وتو توجلها إلى سنة ليتفق الأداء » فإن فَعَلّ جار » 
وإلا فسخت الكتابة » قال اللخمي : 0 اتفقت في القدر والنجوم » والعقد مفترق 
امتنع » فإن وقع ؛ قال ابن القاسم : يفسخ » وأمضاها غير » وأبطل الشرط » 
ويكون الاقتضاء واحداً » وإذا فسدت ولم يعلم حتى أدّى” نجماً أو صدراً من 
الكتابة ؟ فة ففي الفسخ قولان » وبسقط الشرط إن أمضيت » وإن أدّى الجميع عتق 
ولك واتجذا + وقاله (ش) الفوت” إن كان الفساد بإمكان الفتراق في الاتصال” 2 
واختلااف النجوم » أما اختلاف الأداء : فإن أخذ أحدهما مائة » والآخر مائتين 

فالفسخ باق إلا أن يسمي العبد الآخر مائة » أو يرضى السيد أن تكون 18 
والعروض بينهما » وإن كاه على ماثة نإل سه و والاخر على ماله ئة إلى سَنة » والثافي 
بمائة إلى سّنة » فسخت » فإن أدى نجما أو صخرا ؛ فإن رضي من له الفضلٍ 
والعبد بلحوق الأعلا » أو رضيا أن يكون الاقتضاء واحداً مضت الكتابة » وإلأّ 
مضت على أحد الأقوال » ويكون اقتضاوًهما واحدأ » ويفسخ على القول الآخر ما 
م يؤد نجماً أو صدراً » وإن كاتب نصيبه وحده ؛ ففي الكتاب : يفسخ » وعنه 
يحلف السيد ما علم أنه يعتق عليه إذا أدى » فإن حَلّف لم يقوم عليه » وإلا قوم » 
وظاهر قوله : إنه لا يرد عتق ذلك النصيب ؛ لأنه لم يقل : إن حلف رد عتق 
النصيب الذي أدى » ويختلف على هذا إذا لم يكن فيه شيرك : ففي ا مدونة : يرق 
ما كوتب منه وإن أدى » وعلى القول الآخر : يحلف » فإن نكل عتق كله » إلا أن 
يكون عليه دين يغترق ما لم يكاتب منه فيمضي ما كاتب في نصفه » للخلاف أنها 


(1) بالنسخة : ولم يعلم لصاحيه . 
(2) بالنسخة : اذا . 

(م كذا. 
)4( كذاء ولعلها : صدرا . 
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بيع أو عِتق » فإن كان فيه شيرك وفات بالأداء » أو فات ما قبضه وهو معسير ء 
والذي اقنضاه مشل ما ينوبه من مال »كان بيده أو من خخراجه » مضى عقق 
ما كاتب منه » لأن الرد إما للاستكمال - وهو معسر - أو للق الشريك فيما 
يأخذه » وهذا لم يأخذ فوق حقه إن كان من نخراجه » وإن لم يكن أذن » وإن كان 
من غير الخَراج مضى إن كان بإذنه » فإن كان العبد معتقاً نصفه جاز مكاتبة 
بقيته » ويختلف في كتابة نصفرو البقية ؛ فعلى القول بانه ليس بزيادة فساد يجوز , 
وإن كان نصفه مديّراً جازت كتابة الآخر إذا كان يسعى في كتابته في يوم من لم 
يدبّر » وإن كانت السعاية من مال بيده قسم » فكان للمدبر نصيبُه » ويسعى في 
اليوم » والآخر للكتابة » وكذلك إذا أعتق الأول - وهو معسر - أو أولد » لأن 
الال فين فسجة لال لاحاق ان عه يباك افتتل )كال ابن أومني :بن 
أعتدق أحدهم - وهو معسر - ودبر بر الآخر» وكاتب الثالث » يودي من لني المال 
الذي في يده » أو ثلثي ما يكسبه » ولا يودي من الجميع . » لأن للمديّر أحَدَ ثلث 
ماله وخلمته . 

الخامس : في الكتاب : إذا كاتب النصرافي عبداً لنصراني جاز » ولا يمنع من 
بيعه » ولا فسخ الكتابة » لأنه من المظالم » وإن كاتب مسلماً ابتاعه ' » أو كان عنده » أو 
أسلم مكاتبه » بيعت الكتابة من مسلم » فإن عجز رّق لمشتري الكتابة » أو أدى* 
عتق » وولاء الذي كوتب - وهو مسلم - للمسلمين دون مسلمي ولد سيده » ولا 
يرجع إليه ولاوُّه” إن أسلم » لأن يوم العقد لم يكن ممكّاً منداء وولاء من أسلم بعد 
لكيه ان يناني نيزح ين اللمين ولد أرصمية ٠»‏ لأسيلاله بوم لفق انعا 
فللمسلمين » فإن أسلم رجع إليه ولاؤه؟ لتسويته له عند العقد ؛ لأنه كان على دينه ؛ 
وإ ألمت آم ولا اللعى ,+ وقيت عتى :يموت أو يسلئم» تفيحل له لقا بحي الوطم 


.- 


(1) بالنسخة : اتباعه 

(2) بالنسخة : او ودى . 
(3) بالنسخة :وولاوه . 
(4) بالنسخة : وولاوّه . 
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ثم رجع إلى أنها تعتق » ولا شيء عليها من سعاية ولا غيرها » لبطلان الوطء 
بإسلامها » وولاوُها للمسلمين » إلا أن يسلم سيدها بعد عتقها عليه » فيرجع إليه » 
وولاؤها له لثبوته له يوم الاستيلاد » فإن أُولدَ أمته بعد أن أسلمت عتقت عليه » 
وولاوها للمسلمين » ولا يرجع ولاوّها إن أسلم » قال ابن يونس : قوله : إلا أن 
يسلم » يريد : فتلزمه كتابته وعتقه , وله في العتبية : إن أسلم وبَانَ عنه حتى صار 
كحال الأخُرار فلا رجوع له فيه » وإن كان هو مختدمه على حاله فله الرجوع , فلم 
يعتبر الاسلام إلا بالبينونة » مع أن البينونة - عندنا - تمنع الرجوع وإن لم يُسلم » وإلا 
فرق بين الكتابة والعتق » وظاهر المدونة : أن الاسلام كاف » لأنه حكم بين مسلم 
وكافر » قال سحنون : إن كاتبه بخمر فأسلم العبد بعد إداء نصفه » فعليه نصف 
قيمته » نصفه عبداً قِنا ونصف كتابة مثله في قوته على السعي » وكذلك إن أسلم 
السيد » قال ابن القاسم : إن أُسلم” سيد أم الولد بعد إسلامها وقبل أن يعتق » فهو أحق 
بها أَمّ ولد له وإن طال ما بين إسلامهما . مالم يقض به الامام » وإن أولد أمته بعد أن 
أسلمت عُتقت عليه؛ وولاوُها للمسلمين لا يرجع إليه » قال اللخمي : اختلف في 
الكتاب في فسخه للكتابة بنات على أنه من التظالم أم لا » قال : وأرى إن كاتبّه على ما 
يقارب الخراج فهو عتق » وبأبُها الحبات فله الرجوع » أو على أكثرٌ من الخراج بكثير 
فهو من باب البيع فيحكم عليه » وإذا أسلم المكاتب : قال القاضي إسماعيل : يباع 
عبد خلاف المدونة » قال : وهو على ما تقدم إن كاتبّه على أكثرٌ من الخراج بالكثير » 
بيع مكاتبا » لأنه لولم يُسلم مُنع من بيعه عبد غير مكاتب » أو على نحو الخراج ؛ بيع 
مكاتاً على نحو ما عقد له » إلا أن يرجع في الكتابة فيياع عبداً. 

السادس : في الكتاب : إذا كاتب المريض من قيمته أكثرُ من الثلث واع 
الوارث من الامضاء » عتق مبلغ الثلث » فإن حاز الوارث الكبير قبل الموت أَزِمه 
ذلك بعده » ”ا لو أسقط الشفعة بعد الشراء وقبل الأخذ » أو عفا عن القصاص 


(1) بالنسخة : ان اسم . 
2( كذا » ولعله : عبداً . 
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بعد الجرح » وإن قبض الكتابة في مرضه وَلمْ يُحاب ومات » جاز كبيعه 


ومحاباة' في البيع » في ثلثه » وتمتنع كتابة المديان من ناحية التق » بخلاف 
المريض » وقال غيرُه : الكتابةٌ في المرض من ناحية العدق بمحاباة أم لا2 » ويوقفل 
بخدمة » فإن مات والثلث يحمل جازت الكتابة » وللأخير” الورثة في الاجارة أو 
تل محل الثلث فمنه” بما في يديه من الكتابة » وإن كاتبه في صحته وأقر في 
مرضه بقبض الكتابة جاز » ولا ينهم إن ترك ولدأً » وإن ورث كلالة والثلث لا 
حمله لم يُصّدق إلا ببينة » وإن حمله الثلث صدق » لأنه لو أعتقه جاز عتقه » وقال 


غيره » إذا أقسم فالميل” » والمحاباة له » لم يجز إقراره حَمَلّه الثلث أُم لا » ولا يكو 
1 000 3 
في الثلث إلا ما اريدَ به الثلث » وإن كاتبه في مرضه » واقر بقبض الكتابة 
« الى[ 
مرضه » وحمله الثلث » وعتق ورثته ولدا وكلالة » وإن لم يحمله الذلث » خير ورة 


في إمضاء كتابته أو عتق محمل الثلث » وقال غيره : تُوقف نجومّه » لأن الكتابة في 
المرض عتاقة من الثلث » لا من ناحية البيع » #الأن المؤقى من حنمن الغلة + .وان 
كائيه في المرض بألف » وقيمته مائة » وأوصى بكتابته لرجل » وحمل الثلث رقبله 
ا 
يحمله الثلث ول يُجز الورثة عُتق منه محل الثلث » وبَطّلت الوصية بالكتابة لتبدية 
العتق عليها » قال في الكت : قال بعض شيوخنا : إذا كاتْه في امرض وحَاتى 
وقبض الكتابة جعل في الثلث قيمة قيمة الرقبة ة كلها , بخلاف محاباته في البيع » تعجل 


جازت الكتابة » والوصية » كالوصية بأن يخدم* فلاناً سئة » ثم هو حرء وإن 


الحاباة خاصة » لأن الكتابة في المرض عتق » وإذا حابى والثلث يحمل رقبته جاز 


ولا يغرم في النجوم المقبوضة » ولا يضاف للمال الميتة” » وإن لم يحمله الثلث رُدث 
النجوم المقبوضة ليد العبد » وأعتق منه بماله محيل الثلث » لأن الثلث إذا حَمَّل 


(1) كذاء ولعله : ومحاباة المريض في البيع . 
© كذا. 

() كذا. 

(4) بالسخة : بأن بجوم . 

(5) كذا. 
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أحَذ امال الورثةٌ » فلا يكثر مال الميت* الميت به » قال بعضهم فيما إذا كاتب في 
الصحة وأقر في المرض بقبض الكتابة » والثلث يُحمله : إنما يصح إذا كان الثلث 
لم يؤمر فيه بشيء » وإلا فمراده : تنفيذ وصاياه » ويخرج العبد من راس ماله » 
فهو كالقائل : أعتقت عبدي في صحتي » فلا يعتق » وقيل : سواء أوصى أم لا » 
يجوز إقراره إذا كانت وصاياه يقدم عليها هذا العبد . قال اللخمي : إن كانت 
كتابة المريض بمثل الخحّراج فهي من ناحية العتق » لأنه وإن لم يحابه لا يقدر على 
أكثرٌ من ذلك » وله أخذ ذلك من غير كتابة » وأكثر من الخراج بالأمر البيّن » 
فهي مبايعة » وينظر هل فيها محاباة أم لا على المجنون » أو لأنه أحد طرفي العقد » 
فلا يصح من الصبي كالطرف الآخر” . 

والجواب عن الأول : أن أدلة الكتابة خاصة » واية البيع عامة » فيقدّم الخاص . 

وعن الثاني : أن المسألة مبنية على إجبار العبد , فتكون المكاتبة كالمعاقبة لا 
تفتقرٌ إلى تكرر الفعل من عاقبة اللص وطارقة الفعل » مع أن تكرر الفعل أن يفعل 
كل واحد مثلّ فعل الآخر . وهذا منفي إجماعاً ولا لزم أن كل واحد منهما 
يوجب ويقبل ويستحق العرض » وهذا محال . 

وعن الثالث : أن كتابة المجنون عندنا جائزة على كراهة » قالهُ ابن القصار ) 
تخريجاً على رواية الجر” » وقد يتصدق عليه بالأداء . وفي الجواهر : إذا فرعنا 
على قول أشهب في منع كتابة الصغير » فعنه : حده : عشْرٌ سنين ٠‏ لأنه حد 
الضرب على الصلاة » والتفريق في القوة على العمل » ولم يكره (ش) كتابة الامَة 
غير المكتسبة . لنا : ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : لا تكلفوا الأمة 
الكسب فإنها تكسيب بِفَرْجها . وروي مرفوعا” . 


كذا. 

(© بالنسخة : والآخر . 

)3( كذا ولعلها : الجبر . 

(4) لا يصح مرفوعاً » وصح موقوفاً » رواه مالك في الموطأ في كتاب الاستكذان » باب الأمر بالرفق 
بالمملوك »عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبِيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو 
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الثايي , في الكتاب : تمتنع كتابة بعض عبده » وإن أَدّى لم يعتق منه شيء ‏ 
ككتابة شقصيه » لأنه ذريعة إلى عدم استكمال العتق بالتقويم . 

الثالث , في الجلاب : لا تكاتب أَم الولد » وتفسخ إن أدركت قبل فوتها » فإن. 
فاتت بالأداء عُتقت » ولا ترجع على السيد بما أَدّت » قال الأبهري واللخمي : أصل 
مالك : جواز إجارتها برضاها » وإذا جارٌ ذلك جازت الكتابة برضاها » وأولى 
بالجواز بمصلحة العتق » قال بعض الفتهاء : ينبغي إذا كاتبها في مرضه أن يرجع على 
بركته ' إذا مات من ذلك المرض » ويكاتب المبّرة » وإن مات قبل الأداء عتقت في 
الثلث » وسقطت الكتابة » وإلا عتق ثلثها . 

الركن الرابع : العبد المكاتب » وف الجواهر ترط : قدرثّه على الأداء » 
واختلف في الصغير إذا لم يكن له مال , ومكاتبة العبد كله إل من نصقه حر» فتجوز 
مكاتبةٌ بعضه » لحصول الاستقلال » أما الأول فليحصّل مقصودٌ العقداء وأما الثاني : 
فلأنه ذّريعة لعقد البعض من غير تقويم . 

وي الركن أربعة فروع : 

الأول , في الكتاب : يجوز كتابة الصغير ومّن لا حرفة له » وإن كان يسأل ‏ 
وقال غيره : يمتنع إلا أن يفوت بالأداء » أو يكون بيده ما يدي عنه » فيوخذ من 
يده » ولا يترك له فيتلقَه » ويرجع رقيقاً » وكره كتابة الأمة لآ صنعة بيده وَلا 
لّها عمل معروف » قال ابن القصار : منع مالك كتابة الصغير » وعنه إجازتها . 
لنا: على اختلافه » هل يكون إسلامه إسلاماً أم لا ؟ وعلى الروايتيّْن في إجبار السيد 
عبده على الكتاب » فَعَلَى الاجبار تصح كتابة الصغير » لأنه لا يحتاج إلى قبوله » 
وعلى عدم الاجبار لا يكاتب إلا بالغأ عاقلاً » وقال (ح) : يجبر المراهق » كإحدى 


يقول : لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم إذا كلفتموها ذلك كسبت بفرجها » 
لي ل ة من 
المطاعم بما طاب منها . 

0) كذا. 
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لروتين عن مالك في أن إسلامه يخ ٠‏ ومن الشافعي إل من بالغ عاقل . لنا : 
قوله' تعالى : وا بالْمقُود» وقوله” تعالى : «إوَلا وا عْمَالكُم 4 وقوله* 
كته : (الأعمال باليّات , وإنما لامْرِىء ما نوَى) وقوله” تعالى :لفك تبُوهم» 
والقياس على التدبير والعتق إلى أجل » وعلى الشرط . احتجوا على جواز بيعه 
بقوله” تعالى : وأَحَلَ الله اليَيْع4 ويجب الوفاه لعقد البيع لما ذكرتم من 
النصوص ٠‏ ولأن قوله : <إ فكَاتِبُوهم© يقتضي؟ المفاعلة من الجانييْن كانخاصّة 
ونحوها » والصبي لا يصلح لذلك قياساً وسقط ثلثا الكتابة . 

الرابع , في الجواهر : فاسدٌ الكتابة يساوي ما اجتمعت شروطه في أنه 
يحصل العين بالأداء » ويفارقه في أنه إذا أخذ ما علق به العتق رده إن كان ما لا 
يصح تملّكُه كالخمر » ورجع على العبد بالقيمة لفساد العوض 
النظر الثافي , في أحكام الكتابة : 

وهي مندوب إليها » وقاله الأئمة خلافاً لابن عباس وأهل الظاهر » لانها 
سبب العتق » والعتق مندوب غير واجب » فوسيلته أولى بعدم الوجوب ٠‏ ولأنه 
عَقد حظر لبيعه ماله بماله » وهذا جوابنا عن صرف الأمر في الآية إلى الندب عن 
الوجوب الذي تمسكوا به » ويكره عند (ش) في العاجز عن الأداء » لعدم إفضاء 
العقد لمقصوده » ويستحب عند ابن حنبل ؛ لأنه يحصل يحصل » قال اللخمي : الكتابة 


إربية : مندوبة 3 ومباحة من وجه )2 ومندوب إليها من وجه ) ومكروهة 3 وممنوعة 
بحسب دينه وقوته على الأداء » والوجه الذي يودي منه ع فكتابة الدين عل مثال 


) (الائدة : 1) . 

© (بمحمد: 33). 

(3) تقدم تخريجه مراراً وانظر هامش رقم : 71 . 
© «النور : 33) . 

(5) (لبقرة : 275) . 

(6) بالنسخة :يقتضا . 
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الخراج والسعي من وجه جائز مندوب » وعلى أكثرٌ من الخراج بالشيء الكثير 
رخصة » ومباحة من جهة الخصر , ومندوبة لما فيها من العتق » ومكروهة في 
الشُرّير » لأنه يتسلط عن الناس بحّريته » ومحرّمة فيمن يسعى بالسرقة ونحوها . 
وه 

في الكتاب : الايتاء؟ مندوب » وهو أن يضح من أجر كتابته » وقد وضع أبن عمر 
رضي الله عنه خحمسةٌ ألاف من خحمسة وثلاثين ألفًء وضع علي بن أي طالب رضي 
الله عنه : : ربع الكتابة ( ووافقنا (ح) على الندب 4 وقال (ش) بالوجوب 4 ليا : ان 
الايتاء” من باب الابراء من الديون » وهو غير واجب » ولقوله ذ يق : (المكاتب عبد 
ايد وقياساً “ على إذا ما أعتق على مال » وسائر عقود المعاوضات » ولأنه 

يشترط فيه رضا امالك » وهولم يرض بخروج العبد من ملكه بغي الكتية » ولأ 

ل جب عله عد احالف ل قيض الكل » فقيس عل مال اقيض . احتجوا : 
يقوله” تعال : :ل وأتوهم» والأمر للوجوب » ولأنه إجماع العيتحاية ريه جباعة 
نهم + وقعاوه من غير متخالقة.. 

والجواب عن الأول : أن مال الله تعالى ظاهر فيما يتقرب به إليه » والتصدق 
بالمال غير واجب » ولم يقل في الآية : أسقطوا من الكتابة » بل قال : بإواتوهم من 
مَال اللو وقد قال" يه : (ليس في امال حق غير الزكاة) . 

وعن الثاني : أنهم أجمعوا” مسلّم » لكن على الندب » فلم قلتم : إنهم 


(1) بالنسخة :الاتيا . 

22 بالنسخة :الاتيا . 

(3) تقدم تخريجم 1 

(4) بالنسخة :قياسا على إذا ما اغنق . 

(5) «(النور : 33) . 

(6) رواه ابن ماجه في الزكاة والطبرائي عن فاطمة بنت قيس »وهو ضعيف 6 قال ابن حجر في 
(تلخيص الخبير 160/2) . 

0 كذا ولعله : إجماع سلم: 


8 ه ذخيرة 11 213 


أجمعوا على الوجوب ؟ ولأنه عطف على الكتابة » وهي غير واجبة » والأصل في 
العطف التسوية » ولأنه مجهول وغير مُقدر' بالعرف فلا يكون واجباً » لأن 
الأصل في الواجب أن يقدّر إما نصاً » كالزكاة » أو غرقاً كالنفقات » ويرّدي قولهم 
إلى خلاف قولحم , فإن الساقط مجهول . فالباقي من الكتابة على العبد مجهول » 
وهم لا يقولون به » وعبد المكاتب عبد ما بقي درهم » فإن كان درهم ما كاتبه 
عليه فقد ترك قوله » أو مما بعد الوضع فيتعين الاحاطة به حتى يعلم زمان العتق » 
وهو لا يحدده ) وأنضاً إذا م يكن 0 فأمكن أن يكون دانقاً من عشرة الااف 
درهم » وحمل أُمرٍ الله تعالى على مثل هذا مع اعتقاد الوجوب بعيدٌ جداً . 
فرع 

في المقدمات : عن مالك : لَك إجبارٌ عبدك على الكتابة . وهو ظاهر المدونة , لأنه 
جعل لك أن تعتقه على مال تجعله عليه بعد العتق » والكتابةٌ أولى » وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في كتاب المكاتب » لأنه جعل له أن يكاتبّه على نفسه » وعلى عبدٍ غائب » ولزم 
الغائب » وخالف قوله في كتاب العتق في قوله : إذا قلت : أنتَ حر وعليك كذا : إن 
ذلك يخيرة العبد » وقيل : ليس للسيد أن يُجبر عبده » لقوله” تعالى : :9 والذرين 
يتَغْونَ الكتاب4 فجَعلها منوطة بخيرتهم , ولأن السيد يتهم على إسقاط نفقته » 
وقاله (ش) ٠‏ وجوابّه : أن للسيد أن يرّجره سنين ويُجبره على ذلك بغير عتق » فأولى 
مع العتق » ولأن العتق حق لله تعالى فيُجبّر عليه » قال ابن يونس : عدم الاجبار قاله 
أشهب » وابن القاسم , قال اللخمي : له جَبرُه على مثل الخراج ونحوه » ولا يُجبره في 
الزيادة الكثيرة » لأنه ضَرَرٌ به » ويذهب سعيّه باطلا . 


فرع 
ف الكتاب : المكاتب كالرقيق في الميراث » والشهادة , والحدود » وغيرها 


(1) بالنسخة :تصدر . 
©) «(النور : 33) . 
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حتى يودي أو يُعجز » وقاله الأئمة » وقال ابن مسعود : إذا أدى قدر قيمته عتق ) 
وضمن الباقي بعد عتقه » وعن علي رضي الله عنه ا اف اا عليه ابي 
بالباقي . لنا : قوله' عه : (المكاتب عبد ما بَقي من كتابته درهم) . 
فرع 

في الكتاب : ولد المكاتب من أُمَته » وولدُ المكاتبة بعد الكتابة بمنزلتهما » 
يرق برقهما » ويعتق بعنقهما » وإن شرط في الكتابة أو العتق الجنين : بعل الشرط 
دون العقد » م لو شرّط الوط ء بعد العتق » لأن الولّد كالجزء منها فيتبعها” . 


فرع 

2 الكتاب : يجوز كتابة جماعة ار واحدة » وعند (ش) : قولان » ووافقنا 
(ح) » لنا : قوله تعالى : :9 فك تبوهم )3 الآية » وهي عامة من غير تفصيل » ولأن 
البدلَ معلوم » والعقل بالتفصيل » » كا لوباعهم في عَقد واحد . احتجوا : بأنه لا كان 
العاملٌ متعدداً » صارت في معنى الصفقات » والجهل بكل صفقة يجب فسادّها » كأ 
لو باعهم لثلاثة من غير تفصيل » » لكل واحد عقل » فإن العقل يفسد » ولأن ما يلزم كل 
واحد مجهول » فلا يدري بما كوتب . 

والجواب عن الأول : أن السيد واحد » وهو المعتق البائع مال نفسيه بمال 
نفسه » ولذلك جبرهم على الكتابة على على الصحيح » ولأنه رباع من ثلالة / 
وأحدث يثمن واحد » فإنه يجوز » وإنْ كاتب صفقات » ولو باع ثلاثة أ 
ع ل لط ا 0 
واحد » فإنه يجوز » تَقَلهُ ابر القصار » مع أن الفرق أن* الكتابة يعتق فيها بالكتابة 


(2) بالنسخة : فيتبعا . 
(3) «(النور : 33) . 
(4) بالنسخة : أن الفرق مع بان . 
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الفاسدة » فيعتق بالمجهول » ولأن مقصوده البايعة بالشمن! ففسد بالجهالة » 
ومقصود الكتابة العتق فلا يضر بالجهل » كالانكاح” والخلع . 

والجواب عن الثاني : أنه يوزع بقدر القوة . 
تفريع 

في الكتاب : يضمن كل واحد منهم عن بقيتهم » وإن لم يشترط ذلك » 
بخلاف حمالة الديون » لأن المقصود في العقد العتق » فيبالغ في التوسل إليه » ولا 
يعتق أحد منهم الا بإداء الجميع » ؛ وللسيد أخذهم بذلك ؛ واخذ المليء بالجميع » 
ولا يوضع منهم شيء لموت أحدهم . لأنهم كالرجل الواحد » ويرجع المودي على 
ال مؤدى عنه ببحصته »؛ بعد قسمة الكتابة بقدر القوة على الأداء يوم م الكتابة » لا على 
قيمة الرقاب » ولا يرجع على من يعتق عليه أن لو ملكه الحر الل 
يملكه » فكذلك بَدَله الذي هو هو الوّض فإن أَدَى حلاً رَجَع بخصصهم” على 
النجوم » لأنهم إنما التزموا ذلك » وإن زمِن أحدهها فأدى الصحيح رجع عليه 
بحصته بما ينوه يوم التقد » ولك عتق الزين قبل الأداء » فأكره الصحيح لأنه لا 
نفع لد فيه » :ويتي جميع الكابة اغل على الصحيح » وإن أدى وعتق لم يرجع بشيء 
عليه » لأنه لم يعتق بالأداء تبرعاً منك » وليس لك عتق قو على السعي » ويرد إن 
فعلت » لأن فيه تعجيزاً لهم ء فإن أدوا عُتقوا » أو عجز فألزمت ما صنعت من 
العتق » » كمن أخدم عبده أو أجره ثم أعتقه » فلم يجز ذلك للمخدم أو المؤاجر » 
فإذا تمت تمت المدة غتق » وكمن رد غرماؤه عتقه » ثم أيسر قبل بيعه فأَدّى الدّين » 
فإن أجازوا عتقّك وهم أقوياء على السعاية جاز » ويوضع عنهم حصة للمعتق » 
لأنه موجب العقد » ويسعون فيما بقي » فإن أجازوا على أن يسعى المعتق معهم 
امتنع التق وسعوا كلهم في جميع الكتابة » وإِنْ ديرت أحدهم بعد الكتابة ثم 


(1) بالنسخة : اللمبايعة الثمن . 
)2( بالد لنسخة 6 كإنكاح 5 


)3( بالنسخة : الخصصهم . 
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عجر وألزمت تدبيرك » ولزمت قبل العجزء والثلث يحمله » وهو قوي على 
الأداء » حين مت » لم د يعتق إلا برضا ' أصحابه » ون كان رَمياً عتق في الثلث » وال 
يوضع عن أصحابه شيعا" ؛ لأن من لا قوة له من صغير أو رن » يجوز عتقه وإن 
كرهوا » ولا يوضع عنهم شيء في الثلث » قيل : إذا لم يجبر ' واعتق القوي وأدوا 
م يرجع المعتق عليك بشيء » لأنك أخرته بوجه جائز » ولو كان يرجع عليك 
سقط على المكاتيين أولا » وقال بعض شيوخحنا : إذا عقت وين لا شجة هم بأنهم 
إذا أدوا رجعوا عليه » لأن نفقة الذين تلزمهم ورفها * بالعتق أنفع لهم من اتباعه فإنه 
قن ل يعن * له شيء » قال ابن يونس : قال محمد : ولك كتابة كل عبد بكتابة 
ويتحمل بعضهم يبعض » ولا يتبع كل واحد منهم » ولا تنقضي كتابته » ولا 
يعتقه بغير أذن صاحبه » وإسقاط ضمانه » قال أبو محمد : يعني أن ذلك في هد 
وعدا + ويازم ح عل :4 قال - أن يؤدي واحدّ قبل الآخرء ولا يعتق حتى يودي 
الآأخر» ويجور أن يتحمل عبدك بمكاتيبك يخلاف الأجنبي » » وقال عبد الملك : 
ينسم الكنية باة على العد ل بحنب القوة > قال إن الاسم » وكللك إن 
استحق أحدٌ أربعة سقط الربع » » وقال (ش) : على قدر القيمة دون القوة والعدد . 

: أن وضع عد الكتابة القدرة والكاسية وان السادّات يوصفون” الخراج » 
ل » لا بكسب” القيمة » وإذا كان هو المقصود دون غيره ؛ 
احتجوا : بأن الكتابة 7 تجري مجرى البيع ' » والأثمان تتبع الف . وجوابهم : أن 
مقصودها العتق لا البيع ‏ » لثبوت الولاء » ودخول الغرر” ٠‏ وبيع ماله بماله » 

/ 


(1) بالنسخة : فرضاً . 

(2) كذا. والوجه : شيء . 

(د)ه كذاء ولعلها : وريها . 

(4) بالتسخة : فإنه قولا يتسس . 
5 كذا. 

(6) بالسخة : لا يحسب . 

7 بالنسخة : الغدر . 
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والعتق في فسادها كصحيحها » قال ابن يونس : وقوله : إذا أدى أحدهم الكتابة 
رجع بحصصهم على النجوم : يريد على ما يقع على كل واحد منهم من الكتابة يوم 
العقد » ويجري فيه الخلااف القايعاء وعن ابن القاسم : يرجع على قدر قوتهم » 
وقال أشهب : على قيمتهم يوم كوتبوا » وقال أصبغ : على قدر قيمتهم يوم 
عتقوا » وعنه : يوم كوتبوا » وحالهم يوم عُتقوا أن لو كانت حالّهم يوم كوتبوا » 
قال أشهب :إن 5ن نيهم معي قبل السبعى قبل أن .رودو +:افعليه قد رما يطرق 
يوم وقعت الكتابة على حاله » قال محمد : على حاله يوم الحكم لو كان هذا يومَ 
الكتابة » وقال على قدر طاقته يوم بلغ السعي أن لو كان بهذا الخال يوم الكتابة » 
قال محمد : إذا أدى الكتابة وعتقوا » فإن كانت الكتابة قد حَلْت رَجَع بذلك 
حلا » وإلا رجع به على النجوم . والحمالة باقية عليهم للسيد ‏ قال اين القاسم : 
وإن فلس أحدهم حاص بما أدى عنهم غرمازّه » لأنه سلف أخرجه عنهم من 
ماله » بخلاف السيد في الكتابة والقطاعة » قال محمد : وإنما يرجع عليهم إذا 
أدى جميع الكتابة وعتقوا » وأما ما لا يعتقون به فلا يرجع بذلك عليهم إلا بعد 
العتاقة » لأن أحدهم قبلها يضعفهم : قال اللخمي : قال مالك : إذا مات أحدهم 
لا يحط عنهم » والقياس : الحط عن كل واحد ما ينوبه » لأن واحدًا اشترى نفسّه 
بما ينوبه من تلك الكتابة » وإن استحق أحدهم بحرية أو بملك سقط ما ينوبه 
عنهم » لأنه تبين أن السيد عقد على غير مالك » ولا تازمهم الحمالة بملك الغير » 
وإن غاب بعضهم أو عجز لم يسقط عن الباقي شيء » فإن عجز البعض وأدى 
الآخر جميع الكتابة : قال مطرف : يرجع بقيمتهم يوم عتقوا » وقال أشهب : 
يوم كوتبوا » قال : والقياس بما كانوا يوّدونه لو لم يعجز على صفة القبض الأول 
قبل العجز . لأنه الذي كانت الحمالة به » وإِنْ كان أحدهم صغيراً ومضت الكتابة 
وهر غير فادر جل السعي »لم يتبع بشيء » فإن قوي بعدمُضي بعض النجوم : قال 
أذهث : عليه بقدر ما يطيق يوم وقعمت الكتابة على حاله » وقال محمد : يوم 


الحكم لو كان يوم الكتابة بالغاً , وقال أصبغ : على قدر طاقته يوم بلغ السعيّ 
لو كان بحاله تلك يوم وقعت الكتابة » لأنه يومممذ وقعت عليه حمالة الكتابة » 
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إن وُلد بعد الكتابة للمكاتب من أمته أو المكاتبة » ثم بلغ السعي قبل انقضاء 
الكتابة » فلا سبيل لهم عليه في السعاية » ولا في المال الذي في يديه » إذا كانت الآم 
أو الأب في كتابة » فإن احتاجوا سعى معهم أو أخذو المال من يده » وقيل : نفض 
الكتابة عليه وعليهم » » كالموجود يوم العتق » ون كان الصغير قادراً على السعي يوم 
لكتابة قْض عليه > يُفض على الكبير على قدر قوته » فللصغير ثلاثة أحوال : : يعتق 
بعتقهم » ولا يتبع » ولا يسعى معهم » » والثانية : أن يسعى معهم ويفض > عليه » 
والحالة الثالثة : لا يسعى ) و يُخذ ماله إلا أن يحتاج اي 
كالصغير في أحواله إن كان زَمِنا يوم العقد » واستم لم يتبع » وإن بقيت 
الزمانة قبل الأداء » وكانت يوجادها” بها حين العقد فعليه السعي » ويختلف 
فيما يحمل عليه كا تقدم في الصغير » وإِنْ كان مما لا يُرجَى وصار ذا اوه 
ومال لم يكن عليه شيء إلا أن يحتاج إلى معونة وإلى ما في يديه » وعلىالقو, 
الآخر بعض الباقي عليه وعليهم » وكذلك إن كان فيهم شيخ لا يقدر على 
السعي عتق بعتقهم » ون وُهب له مال بعد ذلك لم يتبع بشيء » وإن وهب 
له قبل أن مرا عل اللا ل 
تجوز كتابتك لعبدين لا شركة ساداتهما” فيهما » فإن ترك هل يمضي 

ويفض عليهما وتسقط حمالة أحدهما عن الآخر أو يفسخ مالم يؤد 8 
اول" :وايو الككتابة على الخلاف في الشروط الفاسدة في الكتابة إذا استثتى 

ما ولد أو شرّط الوطء » وإن كاتبت عبديك فأعتقت أحَدَهما » ورضي 
الآخر ء والمعتق أدناهما في السعاية » جاز وسقط عن الباقي نصيب المعتق أو 
أقواهما » أو مسا" » وأجازه ابن القاسم إذا أمن العجز» ومنعه غيرّه » لأنه 


(1) بالنسخة : وفيض . 

كذا ولعل العبارة : يرجى برؤها حين . . 
© كذا. 

كذاء ولعله : أوصار له من . 

() كذا. 
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وسيلة للعجز . والعبد ممنوع من" الرضا بالعجو + وإن أقويا وزمئا » فأعتقت 
القوى » فَعلَى القولين » وإن كنا كبيراً وصغيراً » والصغيرٌ بيلغ السعي قبل 
لقضاء الكية .١(‏ يعتق إلا برضا صاحبه » ويخط لأجله , ون ولد بعد العقد وبلغ 
أو صار له ما لم يعتق إلا برضا مّن معه , لأن ماله ة قوة لحم إن احتيج إليه » ولا يحط 
أجل شي لأنه م يكن علي عد العقد شيم » ول أحقت الأب قبل بلوغ 
الولد السعي رد عتقك ع لأنه يرق الابن » إلا أن يكون عتقه بعد زمانة ونحوها 
فيرق الابن إذا لم يكن في يد الأب مال » أو كان له من امال ما لآ يفي ' بالنجوم 
إل أن بملغ الابن السعي » فإن كان له ما يَفِي” بالنجوم أديت عنه » وهل 
يقبضها السيد أو يوقف ؟ حلاف . 

قال ابن يونس : إذا زمن أحد المكاتبين فأدى الآخر عنه وعن نفسه فأعتقت الزمن 
قبل تمام الكتابة : قال أبو عمران : يرجع عليه لأنك أسقطت عنه باقي الكتابة » وما 
أداه كدّين لَزِمه قبل العتق » قال ابن حبيب : إذا أعتقت أحد المكاتيين ولم يجز الباقون » 
قيل : يجري فيه القولان : فيمن اجر عبده ثم أعتقه » أنه إذا قال : أردت عتقه الآن » 
كانت بقية إلاجارة للعبد » فكذلك المكاتب إذا قصد عتقه للوقت » فما أخذه منه يرده 
على العبد » قال سحنون في عتق أحد المكاتبين : يغي أن ينظر إن أذنهم للسيد أنفع لهم 
أم لا ؟ والضعيف ينبغي أن يعتبر اذنهم فيه بخلاف القوي » ون درت أحدهيا ء ثم 
مات السيد لم يعتق إلا برضاء الآخر » ويكون في الثلث الأقل من قيمته » أو ما يقع عليه 
من بقية الكتابة وقيل : إن دبرت من لا سعاية فيه » جعل قيمة الرقبة دون الكتابة 
لعجزه عد عنها » وقيل هما سواء , لأن الكتابة قائمة » ورفقاوُه يوُدون عنه » قال : وهو 
الصواب , وإن كاتبت ثلاثة فبّنَ أحدهم وعجّرهم السلطان » فقدم الآبق قوياً : 
والسلطان الذي عجزهم قائم : قال المغيرة : القادم باق على كتابته » إِنْ عُنتق هو 
والمكاتبون معه » ويرجع عليهم بما أدى » وقيل : إنما ذلك إذا لم يعلم العَائب » أو 


)1( بالنسخة : ما لا يفيء . 
(2) بالنسخة : ما بقيء . 
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جهل وجة الحكم » فعجز أُصحابّه دونه » فوجب نقض الحكم » أما لو علم وتلوم له » 
ثم عجز الجميع مضى الحكم عليه وعلىأصحابه » قال محمد : وإذا رمن أحدهما فقلت 
له : إن عجزت فأنت حرء عُتق الآن : لأنه يقنع في توقيفه » وكذلك الصبي . 
فرع 

في الكياب : له تعجيل المؤجل عليه » ويازمك أخذه كالدّين » ويعجل عتقه » 
قَضّى به عمرٌ وعثمان رضي الله عنهما » وإذا عَجّل وضعت عنه ما عليه من سفر 
أو خدمة » لأنه من آثار الرق فيأباه الحديث . في الدكت : إنما يصح قولّه إذا 
الس م ل ا ا 
المقصودة فلا يسقط . ش 
فرع 

في الكتاب : إن كاتبه على نفسه وعلى عيدٍ لك غائب » لزم الغائب » لأن 
هذا يدي عنه ويبعة إن لم يكن يحق عليه بالك أن لو كان حرا » كن أصفه 
على أن عليه كذا » فيلزمه المال » وكالعبد يكاتب عن نفسه وعن أخ له 
صغير »© 0 © 2( وس رش عقا قٍِ الغائب ئب دون 30 لنا : 
افراده بنات ظ إجباره على الكابة ٠‏ وفي التبيهات إلزام غاب وإن 0 
الدكت : إذا قدم الغائب فكره لزمه » واجره المكاتب الآخر, ويعطيه من 
الأجرة مقدارٌ نفقته » والزائد على نفقته » وإنْ أديا الكتابة وبقيت منه بقية فهي 
للذي كه الكتابة » وإِنْ بقي على الذي كره الكتابة دَرَِكُ » طالبه صاحيّه بعد 
العتق بما يجب له عليه على قول مالك » وعلى قول ابن القاسم ؛ لا يرجع 
ا اي ار ا أ 


كذا. 
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الخافدروى كينا على كذا في كل جم فرضي أحدهما وكره الآخر لَزمه عند 
ابن القاسم » ويرجع عليه » ا لو كان غائبًا » فإن الاجبار على الكتابة 
إحسان » مع تحصيل مصلحة العتق » لأن لك أُخذ المال بغير عتق . 
فرع 
في الكتاب : الع ' عبديْكما في كتابة واحدة » وكل واحد حَمِلٌ بما 

على صاحبه » للغرد* إذ لو هلك أحدهما أخذ سيد الحالك من مال الآخر باطلاً » 
وهو يشبه الوقف » ويمتنع حمالة الأجنبي بالكتابة » إذا ليست بدين ثابت » وإِنّ 
مات العبد أو عجز لم ينتفع الحميل بما أدى . في النكت : إذا نزلت حمالة الأجنبي 
ولانت جاسق »ا رع الممبل عل الكانيب با وغاصتطي غرمازة يذ أدى عله »ولا 
يرجع على السيد » قال ابن يونس : ومعنى الرقبي 3 التي شبه بها : دار بينكما 
حبستماها على أنفسكما على أن مّن مات* منكما فنصيبه حيس على الباقي » 
فيأخذه بالباطل » قال سحنون : إذا نزلت الكتابة لزمت » لأن الحمالة لا تبطل 
الكتبة » وأما عبد بيتكما ء أو ثلاثة » بد يْنَ ثلاثة لكل واحد ثلث عبد » منعه 
أشهب + لأن كل عبد تحمل لغير سيده خصة لتيرسيده + ويتقض إل أن يتلفط 
الحمالة ) ؛ فتكون كتابة كل واحد على حدةٍ » وعلى كل واحد ما يلزمه » قال ابن 

ميسر : إنما يقبض كل واحد عن ثلث الكتابة » فلم يقبض عن غير ماله شيعاً 
ال لي : وإذا كاتبت عبديك لا تبع كتابة إحدهما » ولا تتبع نصفهما 
ولا نصف احدهما , لأن النصف ابيع يتحمل عن من لا يملكه سيده » ولك 
ييغهما من رجل لا من رجلَيّن » » لأن كل رجل يتحمل على من لا يملكه » ون 
أسقطت الحمالة امتنع . لأنه يضعفهم عن الأداء » وجوز محمد بيعهما من 
رجلّيّن , ؛ ومن رجل نصف كتابتهما » ولو ورثهما رجال جاز لكل مبيع نصيبه ) 
(1) بالنسخة : جميع . 
(2) بالنسخة : الغرر . 


(3) بالنسخة : الرقب . 
4( بالنسخة : على ان مات . 
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وقد أجاز ابن القاسم وأشهب بيع امكاتب أو نجماً بغير حينه » قال : وأكره لكل 

من اشتراهمًا وللورثة قسمهما , يأخذ هذا مكاتباً » وهذا مكاتباً » ويجوز قسمة 
لي ارس 1 الاب ها شن الات ا عل لتساك اال قحس .ارد 
دَيناً ثابناً » وجوز محمد كتابة رجلين عبديهما كتابة واحدة . 
شٍ 

في الكتاب : إذا غاب أحد المكاتبين أو عجز الحاضر » لم يُعجّرهما إلا 

2 5 9 ٍ و 
السلطان بعد التلوؤم » وكذلك إن غاب المكاتب وحَلت نجومه فاشهد السيد 
أنه يعجزه » ثم قَدِم فهو على كتابته » ولا يعجزه إلا السلطان » وإذا كان 
المكاتب ذا مال ظاهر : فيس له تعجيل نفميه » فإن لم يظهّر له مَال' » فذلك 
له دون الامام » وكذلك إِنْ عجّر نفسه قبل عحل النجم بالأيام أو بالشهر » 
وإنما الذي لا يعجزه إلا السلطان الذي يريد سيده تعجيزه بعد محل ما عليه » 
وهو يأل" اللتضر يويقول + لقي إلا أنه مطل +"حإن: عجر قله وهو ترق انالا 
مال غيره فَظّهر مال غائب أخخفاه » أو طرأ له » فهو رقيق » ولا يرد ما رضي 
. 5 ع 

به » قال ابن يونس : قال ابن كنانة : إن عجر نفسّه وهو يكره الكتابة اسهد 
بذلك رجع ملو 2 إن كان له مال ظاهر » وفيه ثلاثة أقوال : لا يعّجزه إل 
م لين مار 0 - 
لو ال ل الا ل 0 
عوقب » قال اللخمي : إذا دَعَا السيد إلى فسخ الكتابة فللمكاتب الامتناع من 
ذلك لحقه في العتق » وإِنْ رضي فللسيد المنع لحقه في المال والولاء وثواب 
العتق » فإن رضي فهو موضع الخلاف » قال محمد : إِنْ كان مائعاً لا مال له 
(1) بالنسخة : قال . 


(2) بالنسخة : مملوك . 
(© كذا. 
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تعجيز نفسه » وقال سحنون : ليس له إلا عند الامام » فإن كانت مناعته قائمة 
وهوقادر على الوفاء منعه » والرضا” مطلقاً قياساً على البيع » إذا رضيا بالاقالة 
والمنع لما يتعلق بالعَصّبات البعيدة من حق الوّلاء » وحق الله تعالى في العتق , 
ع1 واي ايه اسداة د 

الى ترك ع تالجع القلية فروقل : لا يفوت إلا بالعتق » وقيل : 
م نش العتق كبيع المعتق » والفوت بالعتق في الكتاب » وقال 
(ح) : العقد لازم » وليس له الرضا بتعجيز نفميه » ويلزمه الحام بالأداء » 
ولا يجبره على الكسب إذا لم يكن له غير اكتساب بغير مال ظاهر » وقال 
(ش) : هو عقد جائز من قبل العبد » فله الإمتناع مع قدرته على المال 
والكسب . لنا : القياس على البيع » فإن المشتري يجبر على دَفِع الثمن » و 
لو أعتقه على مال برضاه . احتجوا : بأنه شرط لا يلزم العبد لو لم يعلق عليه 
العتق » فلا يلزمه عند التعليق » ؟! لو كان الشرط دخوله الدار » ولأنه مال لا 
يصح ضمانه فلا يلزم » كالجعالة وغيرها من العقود الجائزة » عكسه ما 


يضمن يلزم كالبيع . 

والجواب عن الأول أن للسيد إجباره على دخول الدار ونحوه تحصيل" 
للقاصد العتق . 

وعن الثاني : أنا نمنعه » فإن ضمان المجهول عندنا يجوز في الجهالة وغيرها . 
فرع 


في الكتاب : له تعجيل كتابته وأنت غائب لا وكيل لك » يدفعها للإمام » 
ويعتق كالدّين » وإن حال؛ نجمٌ وله عليك مثله قاصداً إل أن يفلس فيحاص 
غرماءك إلا أن يقاصد” قبل قيامهم » ولا يأخذ غرماوه , ما دفع” لك إلا أن يكون 


(1). كذا . ولعلها : حل . 
0 كذا. 
(3) بالنسخة : وما 
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اي ا ا 
بعبد فظهر مسثروقاً رجعت عليه بقيمته كالتكاح » قاله مالك » وقال ابن نافع : إن 
م يكن له مال عاد مكاتباً كالمبيع يستحق ثمنه » وقال أشهب : لا يرد عتقه إذا 
تمت حريته » ويتبع بذلك » قال مالك : وإن قاطعك على وديعة فاعترف يرد 
عتقه » قال ابن القاسم وغيره : إن غرَّ سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد 
عتقه » وإلاّ مضى' عتقه واتبع بقيمة ذلك دَيناً » وإن كان مديانا فليس له مقاطعة 
سيده » ويبقى لا شيء عليه » لأن الغرماء أُحق من السيد » فإن فكَل لم يجزء قال 
أبن يونس : اختلف في قوله : إِنْ علم أنه من أُموالهم » هل يريد : أموالهم بعينها » 
أو دفع” وقد استغرق ما كان بيده : والذي أرى إن دفع وهو مستغرق الذمة فلهم 
رده » لأنه تولد عن أموالهم » ولذلك منع الحر من العتق والصدقة ة » وإذا استغرقت 
الدتين. فكذلك: يمتع من عتق ننه + وقد منعه من المقاطعة ليتق الغزماء > وقيل. : 
إذا لم يعلم ذلك من أموالهم أم لا » » م ينقض العتق » ولو اعترف بذلك السيد 
فالقياس : نفوذ العتق » ويرجع القزماء عل السيذ ابما قيض لاقرازة انهم أولى7 
منه » قال سحنون : فإن زعم أن كل ما كسبه المكاتب من عمل يده قبل عجزه 
فإنه للغرماء » لأنه أحرزه عن سيده » وفي الكتاب : إذا مات وترك مالا فغرماؤه 
أحق به » ولا يحاصهم السيد بما قاطعه  »‏ لا بخاص بالكتبة » وإن عجز المكاتب 
وعليه ين بقي دين الناس في ذمته دون رقي » لأنه ل يأذن فيه السيد » وإذ كته 
عليه دين كله وسيراً اع ل سح و 
فسخ كتبته وتركها حتى يؤدي دينه ثم يستقبل نجومه » قال اللخمي : | 
0 
السيد » له فيه شبهة أم لا ؛ أو معسراً * ولا شبهة له فيه » أجبر رد الكتابة إن رجي 
رم كذا. 


(3) بالنسخة : أولى : 
4 كذا. 
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له مال » وإلا رق وسقطت » ولا يفعل الحق بالباطل » أوله فيه شبهة » اتبع في ذمته 
ولا يرد الكتابة ‏ قاله إبن القاسم » وحمل ذلك على أن السيد أعتقه عند دفع ذلك 
إليه » وإلا رد عتقه ورق إن كان لا يُرجَى له مَال؟ » إل أن يكون الاستحقاق بعد 

أن طال أمرّه وواره” الأحرار . 


1 


وله 

قال اللخمي : له إعطاء كاين خراجه سن .ربح تجارته وهباته ونحو 
ذلك » فإن كان صانعاً يحتاج لرأس مال فلا يقضي إلا من الفاضل بعد قضاء 
ما دايّن عليه لتلك3 الصنعة » وإن نقص رأس امال لا يودي من الربح حتى 

يجيز الوضيعة » وإن وهب هبة وقصد الواهب أن يوقي منها كتابته جعلها 
لايق ول بعس لعي قا ل اله را 
فرع 

في الكتاب : ليس له التزوج ون رآه نظراً » أو يسافر بغير إذنك فييدل* إبطا بطال 
كتابته ففعل فذلك” الامام » لتعلق حق الله تعالى بالعتق » قال ربيعة : لئس لك 
فسخ الكتابة في بعيد السفر إلا بإلامام ليجتهد في كونه بعيداً أم لا » وإ تزوج 
فرق بينهما وانتزع ما أعطاه منها » قال اللخمي : أما إِنْ كان صانعاً أو تاجراً قبل 
الكتابة فلك منعٌه » لأن مقصودك أن يوفيك من الذي حدث” به عادته » فإن 
بارت الصناعة أو التتجارة واحتاج للسفر فلك منعُه إلا أن يأتي بحميل بالأداء من 
لباقي من كتابته أو قيمته » وإن كان شأنه الكسب بالسفر قبل الكتابة 7 
ولا يلزمه حميل , وإن أحب السفر إلى موضع يحل النجمّ قبل رجوعه منع ٠‏ وإن 
كان يسود قبل ذلك وهو مبهم” فتعدى ويج” هنالك منع . 
(1) بالنسخة : قال . 
22 كذا. 


(3) بالنسخة : لذلك . 
كذا. 
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فرع 

في الكتاب : يتبعه ماله من رقيق » وعرض » وعين » ودّين » ليلا يتعذر الوفاء 
بالكتابة » وليس له أخذه بعد الكتابة إلا أن يشترطه عند العقد فهو لك » ولا يتبعه 
ولد متقدم وإِنْ كتمه , لأنه ملكك ولم يتناوله العقد ء ولا حمل أمته ولا أمة تبع 
لهء لأنها ماله » ولأنه إذا فلس أخذ ماله دون ولده » وكذلك البيع » وقال ابن 
5 : واللكاتبة إذا كوتبت حاملاً تَيعها ولّدها » قال محمد : وإن كاتب عبده 

عليه وعلى أم ولده كتابة واحدة أو مفترقين جاز ء ويحرم على المكاتب أمته لأنها' 
وولاؤها للسيد » وإن مات المكاتب بيعت وحدها » لأنها في عَقد الكتابة » إن 
ترك وقاتك طشك فيه <رائننها لقم من .وان تروجها الكانيه بعد أن اتنا 
السيد » فلا يرجع عليها السيد ولا الول بما أدى عنها من مال زوجها الميت » قال 
اللخمي : إِنْ كان له مال فَكَتَمه : قال : مالك للعبد » والأحسن أن يكون للسيد 
إن ظن أن السيد لو علم به لا ينزعه قبل الكتابة » ثم يكاتبه » ون علم أنه يتركه في 
يده ويزيد في كتابته ويعلم بذلك قبل أن يدي الكتابة » فإن رضي العبد بتلك 
الزيادة وإلاّ فسخت الكتابة إلا أن يرضى العبد بتسليم ذلك المال » وإن اشكل 
الأمر صّدق العبد فيما يقوله من ذلك . 
فرع 

في الكتاب : إِنْ أعانه قوم بمال يودي منه كتابته وفضلت فضلة ردها عليهم 
باليصص إن قَصَّدوا فك رقبته لا الصدقة عليه » وإن عجز لم يرد عليه مع قبضه. 
منه قبل العجز من كسب أو صدقة عليه » فإن أعانوه لفك الرقبة فلم يفك 
0 ا شرا الود الي ايو 
صدقته ' لا على الفكاك فَعَجَرَ » حل لك ذلك » قال ابن يونس : قال أشهب : ! 
ل ل 0 
أو في رقاب » لأن مقصود الدافع قربة العتق » قال سحنون : إن لم يَعْرفهم وقف 


0 كذا. 
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امال بيده أبداً » لأنهم إنما قصدوا الاحسان إليه خاصة » وهذا المال كالوديعة » 
قيل : يعمل صاحبها ويتصدق بها » فإن قالوا : أردنا فكالكَ الرقبة » وقال السيد : 
بل الصدقة ٠‏ حمل على عُرف البلّد» فإن كان معهم صُدقوا مع أيمايهم ‏ قال 
اللخمي : إذا كان الحكم رد الفضلة' وأخذ الملل من رجلين ولم يدر أيُهما هي 
تخاصا من فكاك. الفضل » فإن عرفت من أي المالين هي كانت لصاحبه أعطى 
أولاً أو أخراً » ون أعطاه ذلك من زكاة ولم يوف » انتزع من السيد ‏ إلا أن يكون 
فقيراً » وإن فضلت في يد العبد جاز له حبسثها إنْ كان ممن يجوز له الركاة ‏ ون 
أخذ مالَيّْن وف كل منهما كفاف أمر أن يودي من الأول » ويرد الثاني » فإن أدى 
من الثاني خيّر الأول يبن أخخذ ماله بعينه » أو يدفعه للثائي ويبقى له الآخر . 
فرع 

في الكتاب : إن أَضفْتَ نصف مكاتيك في صحتك في غير وصية » فهو وضع 
مال » فيوضع عنه نصف كل ذ نَجْمء ولا يَمْتقَ عليك إِنْ عجز أو وضعت حصتك من 
المشتري أو أعتقها » » وضع لك من كل نجم » فإن عجز رق لكماء وإن مات مكاتبا 
أخذ المتمسك مما ترك ما بقي له . وما ترك بينكما » ولو كان عتقاً لكان للمعمسك 
خاصة » ويقوم على المعتق ما بقي من الكتابة » ولكان من ترك مكاتباً وورثه بنون 
وينات فأعتق البنات حصتهن » أن هن وَلآء نصييهن » وهن لا يرثن من ولاء اللكاتب 
شيئً » وإن أعتقن نصيتهن » وإنما يرث ولاءه ذكورً” ولد السيد أو عصبته من 
التجالة ولو كن الفتمكاني” فأعتقت نصفه لم يعتق عليك النصف الباقي إلا باداء 
بقية الكتابة وإن أعتق المريض بعض مكاتبه وضع حصة ذلك من كتابته » وإن عجز 
عتق ذلك الشقص من ثلثه » لأنه وصية للعبد » قال ابن يونس : قال محمد : إن قلت 


(1) بالنسخة : الفضيلة . 

(2) بالنسخة : من فوك لك . 
© كذا. 

(4) بياض بقدر كلمة . 

(5) بالنسخة : البقية الكتابة '. 
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لعبد : إنْ كلمت فلاناً فنصفك حر » فكاتبته » ثم كلمت فلاناً » وضعت عنه نصف 
ما بقي من الكتابة يوم الكتابة » وإنْ عجز رق كله » ولا يلزمك حنث » كمن أعتق 
تعيقة مكاتهه 'وكذلك بحلف اعد الشريكن بنذ أن كاا حون خلفة كرية 
جميعه » ثم كاتبته ' مع أخر» ثم حنث عتق إِنْ عجزء ولا يعجّل عتقه حتى يعجزء 
وهو كمن أعتق أحد مكاتبيه » فإن أعتقت عضواً من مكاتّبك عُنق جميغه , لأنك 
قاصدٌ للعتق ها هنا » لا وضع الكتابة » بخلاف عتق الحر » قال ابن سحنون : إن 
قلت :الخدم لاما وقتا بحر فرضيع عنه المخام نيط الخد + الإن أراد 1ن ترك أ 
كله لعن ةا قير كذالفه أو كناك ميد ون شرك فينها عق اكات * 
كله » كمن وهب لعبده نصف خدمته » لأن الخدمة كالرقب » فكانه وهبه نصف 
رفة : ومن كلق الت عل الخدمة يكل الت كنوب وسقهات " الخضة وإوالكااب 
نا يلك بعاد ب ع وضع مال فقط » قال ابن القاسم : إن وضعت جما 
بغير عينه » وهي عند الموت د ثلاثة » وضع عنه من كل نجم ثلثه » فإن أدى غتق » وإن 
عَجَرَ عتق ثلثه » وإنْ أوصيت بالنجم الأول اعتبرت قيمته لو بيع قرب محله » فإن 
كانت عشرة وقيمة بقية النجوم على محل اجالها عشرة » فالوصية بالنصف من رقبته » 
فيجعل في الثلث الأقل من نصف قيمة رقبته » أو قيمة ذلك النجم » في ذلك حمله 
لثلث عتق نصفه » ووضع عنه ذلك النجم بعينه » وكذلك يعمل في النجم الآخر 
والأوسط » فإن لم يدع غير المكاتب” : خيرالورثة بين وضع ذلك النجم وعيق نصفه ‏ 
أو يعتقوا ثللّه » ويوضع عنه من كل نجم ثلئه » قال اللخمي : إن قلت : إن مت فنصف 
مكاتبي خُر عن ذلك النصف من ثلثه » فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي كان 
تصفه خليقاً : 


(1) بالنسخة : كاتبه . 

(2) بالنسخة مكاتب . 

(3) بالسخة : فسقطت . 
4 كذا. والكلام غامض . 
(5) بالنسخة : الكاتب . 
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فرع 

في الكتاب : يمتنع وطوها » فإن فعلمتة درىء الخد بالشبهة » أكرهتها أم لا ؛ 
ويعاقب » إلا أن يعذّر بالجهل , ولا صداق لا » ولا ما نقصّها إن طاوعته' » وإن 
أكرهها فما نَقَصّها » وعلى الأجنبي أرشها بكل حال » إذ قد يعجز فترجع معيبة” 
لسيدها » وهي بعد وطء سيدها على كتابتها » فإن حملت خيّرت بين أن تكون أم 
ولد » وتمضي على كتابتها » وإن جنى على جنينها ففيه ما في جنين الحرة موروث على 
فرائض الله تعالى » لأنه من السيد كجنين أم الولد » قال ابن يونس : قال سحنون : إنما 
ينقصها إذا كانت بكرا » وها إذا حملت أن تعجر نفسها » وترجع أُمّ ولد » وها مال 
كثير وقوة على السعي » قال مالك : وإِنْ اختارت الكتابة فنفقئها على سيدها في الحَمل 
ما دامت حاملاً كالمبتوتة » فإنه ينفق على ولده » وقال أصبغ : نفقتها على نفسها 
لاختيارها الكتابة » والمكاتبة نفقتها عليها حتى تعجز . 

فرع 
© ف الككتاب : إذا ولدت بنتاً » وابتتها بنتا أخرى » قَرَمنت البنت العليا » فأعتقها 
جاز » وبيعت الأم مع السفل » وبيعت السفيل » ولو ولدت السفلى فولدُها خُرء ولا 
يخرج من الكتابة » وتسعى هي معهم , إلا أن ترضي هي وهم بإسلامها إلى السيد » 
ويخط عنهم حصتها » وتصير حيتئذ أم ولد لك » قال سحنون » إن كان معها في 
الكتابة من يجوز رضاه » قال ابن يونس : وإن كان في قوتها ممن يرجى نجاتهم بها 
ويخاف عليهم إذا رَضُوا بإجارتها العجز » امتنع » إذ ليس هم أن يرقوا أنفسهم » وقال 
بعض الرواة : يمتنع وإن رَضوا ورضيت » وإن كانت قوتهم مثل قوتها » لأن حاهم 
قد يتغير » ويبقى معهم إن عتقوا عتقه » وإنْ عَجَرُوا كانت أم ولد ؛ ويعرف ما يخصها 
من الكتابة » بأن يعرف 5 يلزمها حين بلغت السعي أن لو كانت هكذا يوم عقد 
الكتابة » فيحط عنهم قدرٌ ذلك على القول بجواز ذلك » قال محمد : وإذا كاتب 


(0) بالنسخة : إِنْ طاوعتك . 
(2) بالنسخة : معينة . 
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المكاتبُ أُمتّه يإذن السيد » ثم وطئها المكائّب فحَمّلت » فلا خيار لها في التعجيز» وإن 
أُدّتَ' عتقت وولدها » وإن أدى المكاتب قبلها عق مع ولدها » وسعت فيما بقي 
عليها إن شاءت » أو عجرت نفسها وبقيت أَم ولد » وإِنْ مات في كتابته قبل 
خروجها ء وتَرّكَ وفاء كتابته » عُتقت مع ولدها » وإن بلغ الولد قبل عتقها سَعَّى مع 
اقربهما عتقاً وعتق » وإن كان معه ما يدي عن أبويْه أخذ من ماله ما يردي عنهما 
وعتقوا » وإن ماتت هي أولاً وتركت مالاً أخذ المكاتب” من مالا ما بقي عليه » وعتق 
هو وولدها » وورث الولد ما بقي من مالها » فإن لم يكن فيه وفاء » فللولد أخذه » 
والسعاية فيه » وإنلم يدع شيعا فإن أدى عتق , فإن كان سيد المكاتب هو الذي وطيء 
هذه المكاتبة تبة فحَمَلَت » قال ابن القاسم : لها الخيار في تعجيز نفسها » وتكون أم ولد 
للسيد الواطىء » ويغرم قيمتها للمكائب , ولا شيء عليه في الولّد » وليس للسيد أن 
يحسّب بالقيمة المكاتبة” في كتابتها إلا أن يشاء المكاتب » وإِنْ أختار البقاء على الكتابة 
غُرم قيمتها يوم وطئها » قيمة أمةِ توقف خيفة أن يعدم الواطىء عند العجزاء وولده 
حر مكانه » وإن أدت عُنقت » وأخذ الواطيء القيمة » أو عجرت فالقيمة لسيدها 
المكاتب » وهي أُم ولد السيد الواطيء » وإنا ماتت قبل الأداء فالقيمة لسيدها 
المكاتب » وعنه إن ماتت قبل الأداء أخذ من القيمة الموقوفة قيمة الولد » فدفعت 
للمكاتب » ورجع باقيها للواطيء » وإِنْ اشتريت أمة َولدنها فاستحقت لأنها* 
مكاتبة » غرمت قيمة الولد » ويأخذه السيد » ويحسُب لأمته من آخر كتابتها » لأن 
هذه ترجع لرق الكتابة » ولا تكون أُمَّ ولد الواطيء » فولدها بمنزلتها » فلذلك غرم 
الأب قيمته » ولولا السنة التي جرت بحريته لكان مكاتباً مع أمه » وإنما فداه أبوه عن 
الكتابة » لأنه لو تأخر الحكم عن الأب حتى أدت الم الكتابة وعتقت ء لم يكن عليك 
قيمة » ومّن وطيء مكاتبة اينه : قال ابن القاسم : إن حملت يرت بين أم الولد 


(1) بالسخة : وديت . 


0 با : المكاتبة . 
6 00 : المكاتب . 
كذا. 
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والكتابة » فإن ولدت عنقت » أو عجزت قَوّمت عليه » وقال سحنون : ليس له نقل 
الولاء إلا بعجز » وإذا عجزت خير الابن في تقويمها على أبيه » والمعروف لأصحابنا لا 
بد أَنْ يقومها عليه » لأنها أم ولد له ! قال ابن القاسم : إِنْ اخحتارت البقاء على الكتابة » 
وقفت القيمة » أو عجزت » أخذها الإبن وصارت أَمٌ ولد » وإن جنى عليها قبل 
عجزها ما ييقى عقله بعتقها » عتقت » ورجعت القيمة إلى الواطيء ؛ وإلاّ ببعت فيما 
بقي عليها » فإن أدت عُتقت » أو عجزت حُوصص واطوُها بما أخذ سيدّها من ثمن 
خدمتها فيما عليه من القيمة » وإن اصابها ذلك بأمر ماوي » ثم عجز أخذ الابن 
فرع 

في الكتابة : لا يباع المكاتب وإِنْ رضي لثبوت الولاء لعاقد الكتابة » ويرد البيع » 
إلا أن يعتقه المشتري فيمضى ولاوه له إن كان العبد راضياً كأنه رضي بالعجز » وكان 
مالك يقول : إن بيع المدبّر فأعتقه المبتاعٌ رد بيعُه » ثم قال : لا يُردُ » لأنَ المقصود هو 
العتق . وقال غيره : عَقد الكتابة قوي فيرد وينقض العتق » وقال أشهب : هذا إذا لم 
يعلم المكاتب بالبيع » وفنا في منع بيع المكاتب (ح) و(ش) في أحد قوليْه . 

نهية” َه عن بيع الولاء وعن هبته . 

فرع 

في الكتاب : إِنْ كاتب المكاتب عبداً له فبيعت كتابة الأعلا تبعه مكاتبه 
لأنه ماله وأدى الأسفل للأعلا » فإن عجز الأسفل رد للأعلا » وإِنْ عجر 
الأعلا رقا معاً للمشتري » وإنْ عجز الأعلا وحده أدى الأسفل للمبتاع 
وعدق » ولاو للبائع, ؛ وإن ١‏ يبع الكتابة وعجز الأعلا وأدى الأسفل للسيد 
الأعلا فولاوه له » وإنْ عتق الأعلا بعد عجزه لم يرجع إليه ولا الأسفل » ولا 


)1( رواه مالك قِ الموطا كتاب العتق والولاء » باب مصير الولاء لمن اعتق 0 عن أبن عمر . ورواه 
البخاري في العتق » باب بيع الولاء وهبته » ومسلم في العتق باب النهي عن بيع الخ . 
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شيء مما أدى للسيد ء لأنه بالعجز رجع رقيقا » وماله وما على مكاتبه للسيد » 
وكتابة المكاتب عبده لابتغاء الفضل جائزة » وإلا أمتنعت لانه من باب العتق » 
وكذلك قولّه لعبده : إِنْ جتتني' بكذا فأنت حرء إلا أنه دلوم للعبد في هذا , 
ويجوز بيع كتابة المكاتب إن كانت عينا بعرض نقدا » أو عرضا بعرض 
مخالف له » أو بغير نقد » وما تأخر كان دَينا بين » ويتبعه في بيعها ماله » 
قال ابن المسيب : المكاتب أحق بكتابته إذا بيعت بالثّمن » ومنع (ش) و(ح) 
1 رم 

بيع الكتابة . لنا : قوله تعالى : طوَأَحَلٌ الله الييْم24 وقوله تعالى : <[ أَوقُوا 
بِالعقُودِ4” ولأنها ملك للسيد » وبيع المملوك جائز احعجوا : بنهيه؛ عله عن 
بيع” . ولأن المشتري لا يدري أيحصل له النجوم أو الرقبة ؟ فهو 65 لو باعه 
ثُوبًا » فإن لم يجده أخذ عبده » وهو باطل إجماعاً » ولأن سعايته للمشتري 
لذ يدري أياحد. تجوما .+ او يعضتها: > أو رقية: + ولأنه قل“ يمويكة قل التجوم 
5295000 ل ا 

والجواب عن الأول : انه مخصوص بما في مسلم : إان عائشة رضي الله 
عنها جاءتها بريرة تستسعيها في كنابتها ولم تكن قَبَضّت من كتابتها شيئا . 
فقالت عائشة رضي الله عنها : أرجعي إلى هلك ٠‏ فإن أحبوا أن أقضي عنك 
كنابتك , ويكون ولاوك لي فلت فذكرت ذلك فانتهرتها وقلت لاها الله » 
فُسمع رسول الله يكن فسأي فأخبرته » فقال : اذ شتريها وأعتقيها واشترطي 


)1( بالنسخة : وكذلك قوله لعبده جتني بكذا . 

© (البقرة : 275) . 

(3) (لمائدة : 1) . 

©) إن كانت الكلمة الساقطة : المكاتب أو المكاتبة » فإني لم أقف على هذا النهي »؛ وانما وقفت على 
النهي عن بيع المدبر » رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً » وضعفاه وحكم بوضعه 
شيخنا الألباني في (ارواء الغليل 177/6) . 

)5 كذا ولعله : عن بيع المكاتب . 

(6) رواه البخاري في البيوع والعتق والمكاتب والغبة والشروط والنكاح والطلاق والاطعمة 
والفرائض » ومسلم في العتق » عن عائشة . 
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١ 3 


هم الولآء , فإنما الولاء لِمّن أعتق ؛ ثم قام رسول الله لله فقال : ما بال الناس, 

يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل . من اشترط شرطاً ليس في 
كيتاب الله فلّيس له , وإن شرَط مائةَ مرة , شَرْط الله أحق وأوثق). 
فوائد 

قال صاحب المفهم : ظاهر الحديث : فسخ الكتابة وبيع المكاتب » وقاله 
بعض العلماء شاذاً » وتأوله الجمهور » فإن الكتابة لم تكن انعقدت » ومعنى : 
كاتبت أهلي أي رَاوَدْنهِم على الكتابة في أَجَلها ومبلغها » والظاهر خلافه » وقيل : 
ببع الكتابة » وهو فاسد , لأمن أجاز بيع الكتابة لم يحصل الولاء للمشتري : 
وقيل : عجزت فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابة » وإنما يصح إذا قلنا : إن 
التعجيز غير مفتقر الى حكم حام . وهو المعروف من المذهب خلافاً لسحنون » 
لأن الحي لا يعدرهما' » أو يلاحظ أَنْ فيها حقاً لله » وأنهما يتهمان عليه » ويدل 
على العجز قولّها : ولم تقض من كتابتها شيئاً في بعض الطرق » وقضاء الحق إنما 
يكون بعد استحقاقه » وجاءت تستعينها » وذلك عجز ظاهر » وقولها : لاها الله 
بسنها « معتل اتدمن قول ريه : آي لا اميعفهك :اومن قول عاقفيةة : ألا 
اشترط لهم الولاء » وقوله : واشترطي لم الولاء » لم يروها أكثرٌ الرُواة » وهي 
مشكلة من جهة أمره َه باشتراط ما لا يجوز وإدخالهم في الغرر” وبالخديعة » 
وذلك كله محال على البي عله » وأجيب بأن : لهم » بمعنى : عَلَيهم كقوله 
تعالى : ن أسائم ها * أي عليها » وقوله تعالى ا ل 
أي عليهم » أو معنى الأمر الاباحةٌ والتنبيةٌ على عدم النفع » أي اشترطي أو لا 


كذا. 

(2) بالنسخة : عايتد . 

(3) بالنسخة : في الغرور وبالخديعة . 

4( بالنسخة : بقوله » والآية في (الاسراء : 7) ونصها : إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم » وإن أسأتم 


(5) (الرعد :25) . 
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تشترطي فإنه لا ينفعهم , أو إِنْ عدم نفع ذلك كان مشتهراً فلا غَرر ٠‏ وأطلق 
الأمر أي هم يعرفون أن ذلك لا ينفع لقوله تعالى : «وقل اغملُوا فسيرَى الله 
عَمَلَكُم4- ويريد أنه لله بدأ بالإنكار » ولو كان الحكم مجهولاً لبد بلتعليم » 
وقيل : اشترطي لهم » أي أظهري لهم حكمٌ الولاء » والاشتراط : الاظهار لغة 


ع . 85 3 » 01 

ايضا » قال اوس بن حجر : 
ع ع ع َ 
فاظهّر فيها نفسه وهو معلم 2 والقى باسباب له وتوكلا 


أي أظهر نفسّه لما أراد أن يفعل » ويقرب منه قوله تعالى' : تققد جَاء 
أَسْراطّْه» أي علاماتها التي تعلم شرها ع وهذا للخطابي 5 لقا الأول 
للمالكية » فهذه أربع تأويلات » وقوله : (كل شرط ليس في كتاب الله) أي ليس 
فيه اجمال ولا تفصيل . 

وعن الثاني : أن البيع في الخال أنما هو الكتابة » كبيع الديون والرقبة أمر 
تؤدي إليه الأحكام » كمن أسلم في موصوف ء فيتعذر عند الأجل فيأخذ 1 5 
وهو جائرٌ إجماعاً » ومالك » توقع الاستحقاق والردٌ بالعيب يرد فيه الثمن » 
ويفارق بيع أحد عبدين مختلفين » لأن المبيع ليس معيّناً » وها هنا معين . 

وعن الثالث : أنه في السلّم لا يدري يذ بعض الُسلّم فيه أو كله أو الشمن ؟ . 
تفريع 

قال ابن يونس : قال مالك : المكاتب أحق بكتابته إذ بيعت لأنه أخف للغَرّر 
وأعذر من الأجنبي إن بيعت كلها حتى د يعتق » وليس أحق بِبّيع بعضها لعدم العتق 
(1) بالنسخة : فلا غرور . 
2) (التوبة : 105) . 
() رواية البيت في الديوان والحيوان للجاحظ هكذا : فأشرط فيها نفسه وهو مُعِصم الخ وانظر 


شرحه بهامش (23/5) من الخحيوان للجاحظ . 
(4) «ممحمد:18). 
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في الكل بل في البعض » قال مالك : ويرثه المشتري إذا مات كاسترقاقه » وكذلك 
في الهبة » والصدقة » وإن كان المتروك أكثر من الكتابة » وإنْ وهبت كتابته فعجز : 
قال ابن القاسم : يرق الموهوب له كالبيع » وعنه : يرجع للواهب » لأن المبة لَم 
تتناول الرقبة » والفرق : أن الشمن بدل يرجع في مبدله عند التعذر . والهبة لا بدل 
فيها ؛ وقال أبو بكر ابن عبّد الرحمن : إذا اشترى الكتابة وظهر فيها عيب وأدى » 

فلا رجوع للمشتري » لأنه قد حَصّل له ما اشترى » أو عجز » رق له » وله رده 
بالعيب » ويرد جميع ما أخذ من الكتابة » ولا يكون ذلك كالغلة » لأنه لو اقتضى 
تسعة أعشار الكتاية » ثم عجر فرد بالعيب » » يكون له ما اقتضى . لأن الكتابة هي 

نفس المشتري » لا الغلة المشتر » وقيل : لا يرد كالغلة » وقيل : له رده إن م 
يعجز فحجته أنه بالعجز رق » ولا يرد ما قبض » ولأن الأمر كان فيه مترقياً هل 
تحصل الرقبة بالعجز أو الكتابة ؟ فإذا عجز كأنه إنما اشترى رقبة » فالكتابة علة » 
ولا بيع أحدُ الشريكين حصته وإن أذن له شريكه . إلا أن بييعاها' جميعاً » ولا 

يشتري المكاتب نصيب أحدهما ؛ لأن بيع أحدهما كالقطاعة » وجوز أشهب بيع 
تف الكتية أو خدمته ء أو يجوز بغر غيه لأنه يرجع إل عيديهة » قال 
اللخمي : منع عبد العزيز بيع الكتابة مطلقاً » قال : وهو أقيس للغّرر » وجوزه 
سحنون عند الضرورة كالفلس دون الاختيار » وأجاز عبد الك بيع أحد 
الشريكين حصته » ولا يباع نجم بعينه لا غَرر إن عَجّر بعد أن اقتضى ذلك النجمٌ 
أخذ ما ينوه من الرقبة » فكان المبيع النجمّ أو الرقبة » ولا يأخذ المكاتب بيع بعض 
كتبته إلا بإذن سيده » لأن ذلك يضعف ما في يديه » ولأنه يودي إلى أن يعطي 
منه عن جميعه » وإن باع أحد الشريكين لم يكن أحق بنصيب الشريك إلا بإذن 
الشريك الذي لم يبع » لأن للذية م يبع حقاً في المال الذي يدفعه للبائع » فإن أذن 


(1) بالنسخة : إلا أن يبيعهما . 
(2) بالنسخة : جزه 
)3( بالنسخة : لأن الذي . 
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وعجز عن أداء لباقي منه غتق الجزب الخترق بخلاف وضع السيد » وفي 
المتقى : إنما امتنع بيع الجزء لأنه يودي أدَائيّن مختلفين : للسيد بالكتابة » 
والمشتري بالابتيا ع » ٠‏ م لا يجوز كنابة بعضة' + لأنه يردي عن أحد النصفين 
بالخراج ج» وعن الآخر بالكتابة » وتشتر ط المخالفة في الثمن والكتابة إذا بيعت من 
اح د لكك ان له لطاع ال إن ريا ؟ از اعرلل ل 
0 
نولارة لعاقد الكتابة » وقال (ش) وابن حنبل : للمشتري . ل: لها : أن الولاء لمن 
أعتدق » وا معتيق عاقد للكتابة » ولا يتتقض ذلك إلا بالعجز » والبيع إنما تعلق بما 
عليه دون الولاء » واحد' العبد بيع الكتابة من المشتري ليس من باب الشفعة » بل 
من باب تقديم العتق على الملك » لأنه إذا اشترى نفسه عتق » والمشتري ربما 
أفضى أُمُره إلى الاسترقاق . 
فرع 

في الكتاب : إذا كاتبتّه وعليك دين » وعليه جناية » قَقِيم عليه بذلك الآن » 
فقال : أْدي عقل الجناية والدّين » وثبت الكتابة » فذلك له » وإن كاتب أمته 
وعليه دين يخترقها فولّدت في كتابتها » فللغرماء و ذلك » ويردها الدّين وولّدها 
إلا أن تكون في ثمن الكتابة إن يبعت بنقد مثل الدّين » فلا تفسخ الكتابة » وتباع 
الكتابة » وإِنّ فلس بدّين حدث بعد الكتابة لم يكن للغرماء غيرٌ بيع الكتابة » لتأخر 
الدّين عن سبب العتق . 
فرع 

في الكتاب : إن اسلم أحد مكاتبي الذمي في كتبة واحدة ؛ بيعت كتابتهما 
جميعاً » ولا يفرقا كعقد الجمالة » رضيا * أم كرها » وكذلك إن اسلم ولد مكاتبه 
والمكاتب نصراني » بيعت كتابتهما . 


دام 
(1) كذا. ولعلها : واحد . . 
(2) بالنسخة : رضى . 
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فرع 

قال : إذا غنمتما مكاتباً لمسلم أو ذمي إليه أو اسددك الله ' إنْ عرف سيده 
غاب أو حضر » ولا يقسم توفية بعقد الكتابة » وإن لم يُعرف بيعت كتابته في 
لمعم » وتؤدى كن صار إليه فيعتق » وولاوه للمسلمين » فإن عجز رق لِمّن صار 
إليه كالبيع » في النككّت : إن أتى سيده المجهول وقد قبض المشتري بعض الكتابة » 
فأحب افتكاكه 'قاصّص المشتري فيما قبض » ولا يبدأ في هذا الموضع المكاتب 
بالتخيير فيقال لقي ا ا 
ويخير إن سم على أنه عْد » ثم علم أنه مكاتب ٠‏ وامتنع سيده فيقال له : أ 
اشتراك به المشتري وإلا عُجّرت . فإن عجز خيّر سيده بين إسلامه رقيقاً 0 
كا إذا جَنى 
فرع 

في الكتاب إذا تنازعتما في حلول نجم » صّدق المكاتب كمن أكرى كاره” سنة » 
أو باع بدنانير إلى أَجَل بسنة فَادعَى حلولّها صُدق المكتري والمشتري » وإِنْ قال : 
خمسون في عشّرة أنَجُم » وقلت : في خمسة » صُدق » ويُصدق عند تكاقٌُ البينتين » 
لأنه المطلوب » وال قضى بأعدهما » قاله أشهب » وقال غيره : يُقَضَى ببينة السيد » 
لأنها زادت » لأنه لو قال : الكتابة ألف » وقال المكاتب : تسعٌمائة » صدق المكاتّب » 
ويقضى ببيئة السيد » لأنها زادت » وإِنّ قلت : مائة » وقال : ثمانين صدق إن اشبه 
قوله ؛ لأن الكتابة فَوت » كمن اشترى عيداً فكاتبه ثم اختلفا في الشمن » صُدق 
المشتري » ثم رجع إلى أنهما يتالفان وبترادان إن لم تت السلعة جحوالة سُوق فاعلاً » 
وإن بَعثْ بكتابته فأنكرت قبضّها ولم يُّقم المرسول بينة » فالدافِع ضامن » كمن بعث 
بدين أو خلع . في الذكت : الفرق بين اختلافهما في عدد النجوم , واختلافهما في عدد 
0 كذا بالتسخة دون نقط . 
(2) بالنسخة : اذا 


() كذا. 
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الكتابة » وتَكَافأت البيتتان » لأن بيئة السيد زادت في اختلافهما في النجوم فشهدت' 
له بنفع قلة”النجوم » ونفعت بينة العبد بالتأخير » فيقابل النفع » فلا مزية » وبه يظهر 
الفرق بين ماله ها هنا وبين ما استشهد به الغير » قال اللخمي : اختلافهما يقع في 
ستة مواضع : القدر » والجنس » والحلول » والققطاعة هل كانت على أحد الوجوه 
السابقة » أو أنه لا يكون حراً إلا أَدَاء ما قَاطّعه عليه » ثم يعجل » ويختلفان فيما 
قاطعه ؛ وعجل عتقه عليه » وإِنْ اختلف في القدر فقد تقدم » وعلى أصل أشهب : 
يتكالفان ويتفاسخان ما لم يود نجماً فيتحالفان ويرجع إلى كتابة المثل » ما لم يزد على 
دَعوى السيد » أو ينقص عن دعوى العبد » وهو أصله في البيع : أنهما يتحالفان مع 
فوات السلعة » ويرد القيمة ما لم تزد أو تنقص » وكل هذا إذا أَنيا بمَا يُشبه » وإلا فالقول 
قول مدّعي الأشبه من سيّد أو عبد اختلفا هل نجم” أو بعده » فإن اختلفا في الجبس 
هل هو" ثوب أوزيت فَعَلَى أُصّل قول ابن القاسم : الكتابة فوت ويتحالفان » وعليه 
كتابة مثله من العَين » فإن نكل أحدهما صّدق الحالفْ فإن قال : دنانير » وقلت : 
دراهم , وهما في العدد سواء , أخذ ما قاله العبد » واشترى به ما قاله السيد » ولم 
يتحالفا » وإن اختلف قدرًهما : فالجواب : ما تقدم » وإن قلت : عيناً » وقال : 
عُروضاً » صُدقت ء لأنها غالب الكتابة , إلا أن الأشبه” في قدره » ويُصدق العبد في 
التتنجيم » لأنه سنة الكتابة » إلا إن يأتي بالأشبه من كثرة النجوم » نحو عشرين سنة » 
ويصدق السيد في حلول القطاعة , لأنه أصلها إِنْ كانت القطاعة أقل من الكتابة » 
وقال أصبغ : وإلاآ“ فالقول قول العبد : إنلك قسمت الكتابة في قدرها إلى مثل ذلك 
الأجل أو دُونَه أو أكثرٌ منه إذا أتى بما يُشبه إِنْ عجلت له العتق » ولا تحالفتما 


(1) بالسخة : فشهرت . 

(2) بالنسخة : قلت . 

) كذا. 

6 بالنسخة : هل هي ثوب اوريت . ووضع عليها : » علامة التوقف عند الناسخ . 
)5( كذا . ولعلها : إلا أن لا يشبه . 

(06) كذا. 
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وتفاسختما » وعادت الكتابة » فإن اختلفتما في جنس ما قاطعه به تحالفتما 
وتفاسختما وعادت الكتابة ان لم يعجل له العتق » إلا صُدق العبد لأنه مدع عليه » 
ووافقنا (ح) إذا اختلفا في مال الكتابة » وقال (ش) : يتحالفان ويتفاسخان ويرجع 
رقيقاً » لنا : القياس على ما إذا أعتقه في الحال على مال » فإنه يُصدق مع يمينه اتفاقاً » 
ولأنه خترج من يد مَوَلأهُ بالكتابة » فلا يكون' » ”ا إذا كاتبه المشتري واختلفا في المن 
لم يتحالفا لخروجه عن اليد ولأنها عتق بشرط » فلا يثبت فيه التحالف ا إذا قال : إن 
جاء رأس الشهر فأُنتَ حر ء وادّعى العبد أَنْ الشرط دخول الدار » وإذا سقط 
التحالف كان القولٌ قولَ مَن عليه البدّل كالمتبايعيّن إذا سقط بينهما التحالف » 
فيحلف من عليه البَدَلَ . احتجوا : بأنها قد يلحقه الفسخ فأشبه البيع » ولأنه لو 
شهد شاهد أنه كاتبه على ألف » وشّهد ار أنه كاتبه على مائة » لم يُحكم بالكتابة ما لا 
يحكم بالبيع » فهي كالعقود يدخلها التحالف . 

والجواب عن الأول : الفرق بأن الكتابة تثبت مع نوع من الجهالة » ولا 
يُفسدها الشرط الذي يُفسد البيع » لأنها موضع مُسامّحة وعتق » فلا يفسخ 
بالتحالف كالبيع . 

وعن الثاني : أن السيد يحلف مع شاهد الألف . 

قاعدة : المدّعي الذي عليه البينة : مَن قوله على خلاف أصل أو عادةٍ , 
والمدّعى عليه الذي يصدق من واثة أصلاً » كمدّعي القلة » والبراءة » أو عادة 
كمدّعي الأشبه » ورد الوديعة وقد قبضها ببينة » أو إنفاق ما لم يوافق العادة” على 
اليتيم » وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوي كلها » وليس المدّعي هو 
الطالب » بل قد يكون المطلوب » كالوصي والمودّع . 
© بالنسخة : الآخر . 


(3) كذا. ولعلها : وافق . 
(4) بالنسخة/ الصلادة . 
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فرع 

ا ل 
قيمتّه » فإن ساوَى الكتابة عُنق مكاله » وإن فلست أو مت واشترطته ته في عقد 
الكتابة فهو انتزاع لا يُحاصّص به العبد عن مالك » وإن وجد رهنه بعينه في فأس 
أو موت فلا شيء له فيه » ولا محاصة له به » ولا لغرمائه له » وإن كان الرهن بعد 
عقد الكتابة لنججم حل أو نحوه » فللمكاتب أخذه إن وجده بعينه » أو الخاصاة 
بقيمته إن لم يجده » فما صار له قاصّ به * عاجل عليه » وما بقي له من قيمة الرهن 
ففي ذمة السنيد يقاصٌ به المكاتب فيما يحل عليه » قال غيرّه - وهو أشهب - : 
لنك وطر ار فاع وم ل 0 
كانت القية دنانير » والكتابة دنانيرٌ تقاصًا » لأن في وقف القيمة زرا عليهنهاة > 
ا أَْ هم السيد بالدون على الرهن ليتعجل الكتابة » هوق القيمة يد عدل » 
وإ كانت الكتابةٌ عَرضاً أو طعاماً » وقفت القيمة رجار” خصماً عليه عند محله » 
ويحاص الغرماء بالقيمة في الموت والفاس » ويمتنع الرهن من غير المكاتب 
>الجمالة » لأنه حمالة . ف الكت : قيل : إِنْ كان الرهن انتزاعاً فلا ينتفع به 
المكاتب فلّس السيد أم لا » أو ليس بانتزاع فيحاص به غرماء سيده » قيل : هو 
انتزا ع ووعده برده بعد وفاء الكتابة » وذلك كالهبة يقوم بها عليه ما لم يفلس » قال 
ابن يونس : قال محمد : حيث يحاصص المكاتب غرماء سيده » وما صار له في 
الحاصّة حُوصص به فيما حَلٍ عليه » قال محمد : فيأخذه الغرماء » ثم بباع لهم بقية 
الكتابة » فإن أدى كان حراً » أو عجز رق للمشتري كله » واتبع المولى ببقية 
رهنه » وإذا بيعت كتابته فلّه أن يحاص الغرماء في ثمنه » ا يحاصهم فيها بيده ) 
فإن نابه أكثرٌ مما حل عليه حسب ذلك من أول نجم » ثم مما يليه » وإن كان 
(1) بالنسخة : يغاب . 
0 كذا. 


(3) بالنسخة عينهما . 
(4) كذا. وعليها : + علامة التوقف عند الناسخ . 
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فيه كفاف ما عليه من الكتابة تق مَكَانه » ولا يدفع ذلك للمكاتب حتى تحل 
النجوم » إلا 9 يأتي المكاتب برهن ثمنه » ويأخذه ويثبت على كتابته »: ويتبع 


السيد بما بقي له من قيمة رَهنه » وإن كاتبه بمائة وقيمةٌ الرهن مائتان » قضاع . 
وَعَلَى السيد دين : مائتا دينار » ففلسه الغريم فَوَّجّد بيد السيد مائتيّْن » حاصص 

المكاتب فيها بقيمة رَهنه » فإن شاء المكاتب تعجل العتق بما يقع له » قال له 
الغريم : عليك مائة » فأخذنا من المائنيّن مائة » ويتحاصان في المائة الثانية » فيقع 
لكاتب خخمسون فيأخذها » ويخرج حراً » ويتبع السيد بخمسين » بقيمة رهنه » 
فإن شاء المكاتب أخذ ما يقع له في الحصاص . ويأني برهن مكاتب » ويوّدي على 
نجومه » تحاصا في اماثتين » فيقع له مائة » ويأتي برهن قيمته مائة » ويأخذ المائة » 
ويؤدي على نجومه . إلا أن يكون حل عليه شيء منها » فيأخذ الغريمٌ من المائتين 
مثلَ الذي حل على المكاتب » ويتحاصان فيما بقي » ويأتي المكاتب برهن مثل ما 
يقع له في الحصاص » قال محمد : للمكاتب المْحاصّة » وإن كان في أصل الكتابة » 
لأنه وإن شَرَطه رهناً فهو مال المكاتب » لم يشترطه السيد لنفسه » ومانابه في 
الحصاص لا يتعجله السيد لنفسه . ولا لغرمائه » ويكون رهناً » وكذلك إِنْ كاتبه 
على أن يُسلّفه أو يبيعه ميلعة أُجلها لبعد الكتابة » ففلس السيد » حَاصّ بقيمتها 
حأ » ويقبضها ا أن يحل عليه فيقاصص » ون رهن العدُ مالا في ملكه ‏ وم 
يعلم السيد َطَلَ كحجمالة الأجنبي » فإن أراد السيدُ إمضاء الكتابة بلة؟ رهن فله 
ذلك » ولا نقض الكتابة » قال محمد : إل أن يؤدي جل الكتابة » فلا يفسخ » 
ويفسخ الرهن » قال : ولو علم السيد أن الرهن ليس لعبده » قُسخ الرهن دون 
الكتابة » قال اللخمي : الرهن إذا أرهن بعد العٌقد فله أحكام الرهان » وإن قلس 
السيد أو مات فالمكاتبُ أحق بالرهن إن وجده » أو بقيمته إِنْ فات في الفآّس » فإن 
كان في أصل العٌقد فَجّعله ابن القاسم انتزاعاً » وخالفه غيرُه » ويلرم على قَولٍ ابن 
القاسمٍ جواز الربا ين السيد وعبده » لأن الزائد انتزاع . 


(1) 'بالنسخة : فلا . 
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فرع 

في الكتاب : إِنْ زوجتها من رجل على أن يضمن لك كتابتها فولدت منه بتنا 
ثم هلك الزوجٌ » فالحمالة باطلة » وتبقى الكتابة على حالها » وابنتها منه لا ترثه ؛ 
ويرثه أقرب الناس إليه » قال ابن :يونس : إذا لم يؤّد اليمالة حتى مات وترك مالا 
كثيراً فلا يرخذ ذلك من ماله بعد موته » قاله محمد » لأنه شيء لم يُحكم عليه به 
في حياته » إلا أنه لو أَمّى ذلك حتى يعتق ويفوت ذلك » جاز للسيد » ويرجع به 
الزوج عليهما » ورجعت هي عليه بصداق مثلها يوم وَقع التكاح فيتقاصان . 
فرع 

ف الكتاب : إذا ورثته مع أخيك لأبيك مكاتباً هو أخوك لأمك » وضعت 
عنه حصتك » ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حراً » فإن عَجَر يبعت حصتك » 
ولا يقوّم عليك بقيته » فإن وهب لك نصفا أو أوصى لك به فقبلته » ولا مال 
ظاهر للمكاتب , فهو مخيّر في أن يعجر ويقوّم باقيه عليك ويعتق إن كان لك 
مال » وإلا عُنق منه نصيبك ورّق باقيه » وإن شاء بقي على كتبته » فإن ثبت 
عليها حطت عنه حصتك » وإن أدى فولاوٌه لعاقد الكتابة وليس له تعجيزنفسه إن 
كان له مال ظاهر للتقويم عليك » فإن تمادكى في كتابته ثم عَجَ قوم باقيه عليك 
إن كنت ملياً » وعُنق » وإلاّ عتق منه نصيبّك ورق باقيه » قال ابن يونس : الفرق 
بين من وُهب بعض مكاتب ممن يعنق عليه فقبله » وبين من أعتق حصته من 
مكاتب بينه وبين أخخر : أن عتق هذا وميع ' مال » وأنه إن.عجز لا يعتق عليه 
حصته ولا يقوم عليه حصة صاحبه » ومن يعتق عليه يقوم عليه بقيته » فالفرق : 
أن من يعتق عليه لا يستقرٌ عليه مِلكُه إن عجز » فلا بد من عتقه » فجعلنا قَبوله ا 
وهب له قصداً للعتق في تلك الحصة » قيل لابن القاسم : فَلِمَ أدى مثله ونم يعجز 
لتوضع عنه حصته » وهو لم يملك منه رقا ؟ ولو أدى لكان ولاره لعاقد كتابته » 
قال : لأنه إِنْ عجز وصار له » عتق عليه » وإذا عجز يقوّم عليه الأخ بقيته » وولى 


كذا. 
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هذا النصف الموهوب للواهب » لأنه لو وهبه جميعّه لعتق » وكان ولاه 
للواهب » فكذلك هبة نصفه . وأما النصف الذي عتق على الأخ فولاه له » لأنه 
عتق عليه بعد أن 000" 
ف 

يدخل في كتابته ولده من أمته إن حَمَلّت به بعد الكتاية » ون يلغت أولآده 
جازت » فيوعهم” وقسمتهم بغير أذنه إن كانوا مأمونين » وما وَلّدته له بعد الكتابة » أو 
كوتب وأمته حامل منه » لا يدخل معه لتأخر العقد عنه » ولا يشتري ولّده أو أبويه إل 
بإذنك » فإنه بنقص ماله » فإن اشترى ممن يعتق على الخر حل معهم » وجاز بيهم 
وشراؤهم وقسمتهم بغير إذنه » ولا يتبعهم في عجره , فإن عُجّر وعجر وأرقوا 
كلهم » وإ تاعهم بثير إذتك لم يفسخ ‏ ولا يدلو معد » ولا يتبعهم إلا أن 
يخشى عجرأ » ولا بيع هم ولا شراء ولا قسم إلا بإذنه » ويعتقون بأدائه » وكذلك آم 
ا 

يعتق على المحرمين القرابات بإذنك أم لا » » لم يدخلوا في كتابته » وله بيعهم وإن لم 
يعجزوا» ول مل هم إلا نه » قال أشهب : يدخعل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذنك 
دون الأخ» ؛ وقال ابن نافع : لا يدخل في الكتابة بالشراء بإذنك إلا الولّد » لأن له أن 
يستحدثه » قال ابن القاسم : إن كان مدياناً فتاع ابنّه لم يدخل » لأن الدّين مقدم على 
العتق ‏ وإن أذنت له حتى يدن غرمؤه » ومن دخل له حكم من كُوتب » فإن مات 
المكاتب أدوا على تلك النجوم » وما ولد للمعتق إلى أجل » أو للمدبّر من أنه بعد العتق 
بمنزلته » وما ولد قبل ذلك » أو كانت حاملاً حين العقد رق » ون اشترى وما ولد قبل 
ذلك لم يدخل معه » وبياع إن اذنت في ذلك » إلا أن يقرب أُجَلُ العنتى إلى الأجل » أو 
يأذن للمدبر وأنت مريض » وانما يعتبر أذنك حيث يكون لك الانتراع » وإذ لم ياذن 
ولم ينتزعهم حتى عتقوا تبعغوهم كأموالهم » ويعتقون عليهم » وما ولّدت المكائبةٌ بعد 


1) كذا. 
(2) بالنسخة : ولا بيبع . 
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الكتابة بمنزلتها لآ سبيل لك عليه في السعاية » ما دامت على نجومها » » وها 
استسعاوه » فإن أبى وأجرته فلا تأخذ من إجارته ولا مما بيده إلا ما يتقوى به على الأداء 
والسعي ١‏ فإن مانت وتركت ولَدين حدثا في كتبتها سعيأ فهما بقي ‏ إن أ من 
أحدهما سعي ' الصحيح » ولا يوضع عنه موت أمه » ولا لزمانة أيه شيء ‏ وإن ولد 
للمكاتب من أمته وان واتخذ كل واحد منهما أمّ ولد فادها وأهلك أولادهاء ثم 
مات الجد » فالوالِدَانِ مّع أمهما يسعون » فإن أَدُوا عنقت معهم , ون مات أحدُهم 
قبل الأداء ولم يَدَغْ ولداً وترك أم ولده » بيعت » ويعتق أخوه في ثمنها » ولا يرجع 
السيد عليه بشيء ‏ وإنْ ولد للمكاتب ولد مِن أمته بعد الكتابة فأعتق السيد الأب » لم 
جر عتقه إلا أن يكون الأب رَِناً » فإن كان للأب مال يفي بالكتابة » ولا سعاية في 
الولّد أدى منه عن الولّد حالاً وعتقوا » قال غيره : هذا إِنْ ارتضى العبدٌ العتق” وإلآّ 
حواري ادن لصون ال الى الم روا را 6 
يودي . 0 ها إلى أذ وذ الست ١‏ - 
الب وا اس ا 6 
وله مال » قال مالك في المكاتب يولّد له ولدان في كتابته فيعتق السيدٌ الأولاد » وهو 
قوي على السعي : رد عتقه » وإلا جازء ولم يوضع عمّن بقي شيء ء ولا يرجع لدي 
عل سيد قال عيره عر ا ل 
0 ا ل 
محمد : والأب والأخ لا يبيعه وإنْ عجز إلا إذن السيد » لأن السيد تبع الولد مع العجز 
0) كذا. 

(2) بالنسخة : بالعتق . 


() كذا. 
)4( كذا ولعله : لم ببع . 
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نفسه » وإذا أذن لأبيه في بيعه فلا حجة للولد ولا للأخ » لأنهم قد وقفوا على العجز 
كلهم » والرجوع إلى الرق » ولا فرق بين مالك" السيد لهم ولا مالك' غيره » فلم 
يكنت لهم حجة في بيعهم » قال محمد : وأما أم ولده فله بيعها عند العجز بغير إذن 
سيده في الموضع الذي لولم بيغها لَمَجترء فمنعٌ السيد من يبعها ضَرّر » واستدعاب 
رق » وعن عبد الملك : إذا كاتب عن نفسه وأمته فعَجّر عن بعض نجومه » فأذن السيد 
في بيعها امتنع إلا أن يعَجّزه السلطان » فإن ترك وأنت بولّد من مشتريها فلا يرد لأنها 
لا ترجع لأحسن من ذلك » وإن بقي بيد أبيها فضل » فما أدى من ثمنها من الكتابة 
ملكه » كا لو قتلت ٠‏ وقوله : قال غيره : هذا أن ارتضى العبد بالعتق » تفسير» وإنْ ل 
يرض الأب بالعتق تمادى على الكتابة » ثم عجزوا » وقال ولد وعتق الأب بالعتق 
الأول » كمعتق أحد مكاتّبيه » فرده أصحابه » ثم عجزوا » عتق بالعتق الأول » وليس 
كمن جعل عتقه في يديه فرده » لأن هذا إنما رده لعلة استعجل المال » فهو كرد 
أصحابه عتقه » قال بعض الأصحاب : وفيه نظر هل هو كمعجل عتق مكاتبه على 
تعجل كتابته فيافا من ذلك” ويتمادى على كتابته » ثم يعجز » فإنه يرق لعدم رضاه بما 
طلبه السيد » قال اللخمي : حمل المكاتبة يدخل بخلاف حمل أُمَةٍ المكاتب إلا أن 
يشترطه » وإنْ اشترى أمةَ حاملة بإذن سيده دََل الحمل إِنْ ولد في كتابته » وإِنْ يأذن 
السيد » وأجازه ابن القاسم » لأن له الشراء بإذن سيده ويولد” . 
فرع 

في الكتاب : إن أوصى بمكاتبه أو بما عليه : أو أوصى بعتق مكاتبه » أو يوضع ما 
عليه » جعل في الثلث الأقل من قيمة المكاتبة » أو قيمة الرقبة » على أنه عبد مكاتب في 
إدائه وجزائه » كا لو قتل » وقال أكثر الرواة : لا ينظر إلى قيمة الكتابة بل الكتابة » أي 
ذلك حمل الثلث جازت الوصية » إذا وهب المريض نجماً للمكاتب » أو تصدق » أو 
(1) كذا ولعله : ملك . 
(2) كذا ولعله : فيامن ذلك . 


© كذا. 
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أوصى له به ثم مات » قوم ذلك النجم مع بقية النجوم بالنقد بقدر اجالها » فيقدر 
حصة النجم منهما فيعتق الان في رقبته » ويوضع عنه النجم بعينه إن حَمَّله في الثلث 
وإلّ خخيرَ الوارث بين إجازة ذلك » أو بتل محمل الثلث » ويخّط عنه من كل نجم بقدر 
ما أعتق منه , لا من النجم المعين ‏ لأن الوصية قد حالت عن وجههما لامتناع 
الوارث : قال أبن يونس : إنما جعل في الثلث الأقل من قيمة النجم أو ما اله من 
الرقبة » كا لو أوصى له بحميع الكتابة » بأن ينظر ما قب قيمة النجم » فإن كان الربع فمقابله 
من الرقبة » فينظر لقيمة الربع الرقبة وقيمة النجم , قال أشهب : فإن لم يكن للسيد مال 
غير المكاتب » وقد أُدَى له بالنجم الأول فسخ الوارث عليه » فإن خرجت قيمته من 
قيمة باقي الكتابة من الثلث » جاز ذلك على الوارث » وضع النجم بعينه » ولا عتق منه 
محمله » ووضع عنه بقدر ما يحمل الثلث » فإن عجز عتق منه بقدر ذلك ٠‏ ولا يخير 
الوارث في ذلك » لقدرتهم على منع سائر الكتابة » ويخير » قال مالك : وإن وهب 
الصحيح نصف الكتابة' يعجز فله نصف الرقبة في البيع » وكذلك بقية الأجزاء » 
وقال ابن القاسم : بل جميع الرقبة للواهب » كهبة ذلك للمكاتب ٠»‏ قال ابن القاسم : 
إن وهب نجماً شاركه في النجوم كلها بقدر ذلك كبيعه , فإنه يكون للمشتري حمس 
كل نجم إن كانت خحمسة » ون عجز فله من الرقبة قبة الخمس » قال محمد : كان ذلك في 
صحة السيد أم لا : ون وهبه نجماً بعينه في صحته » فلا يكون له شيء من الرقبة وإن 
عجز , لأنه وهبه مالا » قال محمد : وإن أوصى بنجم بعينه لرجل فَعَجز » فله حصته 

من الرقبة » والفرق يين الصحة والوصية : أنه في الوصية أشرك بينه وبين الورئة على 
قدر ما أوصى له من نفسه . أو لرجل » وليس أحدهما أُولّى من الآخر والصحيح إنما 
أعطي مالا » فإن اقتضى الموصّى له ذلك النجم المعين أو بعضه » ثم عجزء وقيمته من 
5 بقية النجوم نصف الكتابة » فلّه نصفُ نصفي رقبة العبد » ولا يرد مما أخذ شيئاً » قاله 
أشهب » وقال ابن القاسم إِنْ رد ما أخذ العبد رَجَع نصيبه في رقبة العبد » وإن لم يرد 

: : 

كان العبد للورثة » قال : والأول هو الصواب » وإن لم يقبض الموصّى له النجم حتئ 


0 كذا. 
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مات المكاتب وترك مالا كثيراً » أخذ صاحب النجم نجمّه » والورثة نجومّهم على 
عدد المال » لا على عدد القيمة ؛ لأن النجوم قد حلت بموته » واستوى المتقدم 
والتأخر» فما فضل بعد ذلك بين الورثة ويين صاحب النجم' مين ارما 0 
بقع له من رقبة العبد لو عجز ء وإِن لم يترك ما يَنِي” بالكتابة حاص الموصى” له 
والوارث فق ذلك باليدد ء لاقيم الأنخم » قل ين قاسم : إن قال الوارث : أدفع لك 
نجماً كا أوصى لك به » وامتنع الموصى” له » لعله يعجز فيكون له في الرقبة حق » قدم 
الموصيّ له إِنْ لم يحل النجم . ولا قدم الوارث » قال محمد : إِنْ أوصى بالنجم الأول » 
ثم بالثاني لآخر » وخرج المكاتب من الثلث عجز » فللأول من رقبته بقدر فضل قيمةٍ 
نجمه على الثاني » وللثاني بقدر قيمة نجمه ؛ فإن قبض الأول نجمّه » ثم عجز قبل 
قبض الثاني » فرقبثه بينهما على ما تقدم , والأول ما أقبض ٠‏ ولا برجع علمه الثاني 
بشيء » وإن كان » كم : نكم ثالت للورثة قيض سافب السين تحيل * ؛ ثم عجز » 
فالعبد بينهما وبين الورئة على قذر قيمة النجم الأول والثايي » ولا يرجع الورثة عليهما 

بشيء » وعن ابن القاسم : إن ردا ما أخذا للمكاتب رجعا فيه بتصبائهما » وإلا 
مع ار 0ل : والصواب : ما تقدم » فإن أوصى بالنجم الأخير قبل أن 
ينادى” من الكتابة شيء » فأخذ الورثة نجومّهم وسلموا المكاتب للموصّى له 
فعجز » فرقبته له وللوّرئة بقدر قيمة نجمه من قيمةٍ نجومهم , لأنهم كانوا له فيه 
شركاء » بخلاف أن لو كان السيد أخذ نجوماً إلا النجم الآخر» فيتقد له فعجز» 
والرقبة كلها هم وكأنه أوصى له بجميع الكتابة إذا كان ما بقي عليه لم يعتق تق لأجله » 
| ولااشركة لأحد فيه . 


)01( كذا ولعله سقط من هنا شيء . 
(2) بالنسخة : ما بفيء . 

(3) بالنسخة : الوصى له . 

(4) بالسخة ١‏ نجمه . 

() كذا ولعله : أن يؤدى . 
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فرع 
| في الكتاب : إذا أدى كتبته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من 
ماله» إن مات قبل دفعها » أو أمر بدفعها فلم تصل إليك حتى مات » فلا وصية 
له » قال ابن يونس : قال أبو عِمْرَان : إن بَعَثْ" بها لسيده في مُرضه فلم يقبلها 
حين وصوفا , لا يعتق حتى يُقطبى بذلك » إلا أن يكون بموضع لا حالم فيه 
فتكون الشهادة عليه كالحكم . 
فرع 

إذا كوتب وقد ولدت أُمته” قبل 3 قبل ذلك لم تكن بذلك أم ولد أوبعد ذلك » فهي '/ 
أم ولد ولا يبيعها إلا أن يخاف العجز » قال ربيعة : أو لعُدمه لدَيْن عليه » قال ربيعة : 
إن مات حديثاً مدينا فأم ولده في ينه وأولاده منها رق لك » قال ابن القاسم : ا 
شراء زوجته الحامل منه » ولا يمنعه » لأنه إن ابتاعها بغير إذنك لم يدخل جنينها معها 
في الكتابة » ولا تكون هي أم ولد » وإِنْ ابتاعها بإذنك دحل حملها في الكتابة » وكانت 
به أ ولد إن مات وترك أم ولد وولدا منها أومن غيرها ء ول يدخ مالاً عت مع الولد » 
وسعت عليهم إن م يقووا وقونت وكانت مأموفة عليه ون ترك أم ولد ولد من 
حيث و كله فبدي الراك ال ؛ فلهم بيعُها » وإن كانت أمهم » وإن كان 
للأب* أمهات أولاد سواها فخشي الولد العجز » فلهم بيع من فيها نجاتهم » كانت 
مهم أو غيرها » قال ابن القاسم : وأرى أن لا بييع أمه إن كان في بيع غيرها ما يعينه » 
قال ابن يونس : إن خاف المكاتب العجز فباع أم ولده حاملاً منه » فولدت عند 
المشتري » فإن كان المكاتب “ بحاله لم يعتى » ولم يعجز » رد ببعها ليعتق بعتقه » أو يعجر 
فيتبعها دون ولدها » وإِنْ كان الأب قد عتق بإدائه » أو عجز فرق » مضى البيع 


بالنسخة : بعت . . تقبلها . . . الايعتق . 
(2) بالنسخة : مته . 

() بالنسخة : الأب . 

(4) بالنسخة : لمكاتب . 
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بالقيمة » على أن جنينها مستثنى » ورد الجنين » فكان بحال أبيه من عتق أو رق » فإن ل 
يعثر على ذلك حتى اعتقها امبتاع وولدها » فسواء عجز الأب أو أدى أو بقي على 
كتابته » ب يمضي العتق في الامّة » وعليه قيمتها » » على أن جنينها مستثنى > فيرد عتق 
الود » وسبيله سبل أيه من عتق أو رق أو كتاية ؛ وليس كمن باع مكائه فأعنقه 
امبتاع » لأن هذا باعه غير سيده » قال اللخمي : هذا" أ الزاد لكاتب يمتها قل 
لادتها فبعها ايا في الكتلة » وعد تق أو كأمهات ؛ أولاده لا يبيعه” إلا إن 
كانت في الكثابة إلا أَنْ يخاف العجز » وإنْ أدى كتابته وهي عنده عتقت بموته إن 
حملت بعد الكتابة » قولان مالك مراعاة لعتقد الحرية » وإنّ وقعت الولادة قبل الكتابة 
م تكن أم ولد » قولاً واحداً ‏ أو يختلف إذا كانت الكتابة وهي حامل ‏ قياساً على الحر 
يشتري الامة وهي حامل منه فرق . 

و ٠‏ 
في الكتاب ؛ إن.قات:وترلك ما افيه وقام الكتابة » وترك أُمّ ولد وولداً منها أو 
من خيرها ‏ عنقت مع الولّد فيه » لأنه بالأداء يعتق » فترتب أحكام الحرية » 
وكذلك إن ترك معه في الكتابة أجنبي3 وترك مالاً فيه وفاخ بالكتابة » فإن كتابته 
تحل بموته » ويتعجلها السيد من ماله » ويعتق مّن معه » وليس لمن معه أجنبياً أو 
ولدا أخذ المال » وأداوه على ادوم إن كان فيه وفاء الكتابة لما فيه من الغرر » فإن 
5 يف بالكتابة فلولّده والذيب 4 معه أخذه إن كانت الهم أمانة وقوة على السعي » 
ويوُدون نجوماً » قال سليمان بن يسار : فإ ل يكن الولد مأمونا لم يُدفع له مال » 
قال ابن القاسم : ولا يدفع المال لغير الولد » ويتعجله السيد » لأن ولد المكاتب 
عضومنه بمنزلته » بخلاف غيره » والكتابة كالدّين » وصاحب الدّين أولى؟ 


0) كذا. 

(2) كذا. زلعله : لآ تتبعه . 

(3) كذا. 

4( بالنسخة : فلولده الدين معه . . . 

(5) بالنسخة : أولا . وكذلك يكتبها الناسخ اينما وردت . 
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بالتركة إذا تعجله السيد سعوا في البقية » فإن أدوا عتقوا » ويتبع السيد الأجنبي 
بحصة ما أدى عنه من مال الميت » ويخاص به غرماءه بعد عتقه » وليس كلمعتق » 
على أن عليه مالا بعد العتق » وقال ربيعة : لا يُدفع المال لولد ولا غيره » وإن كانوا 
ذوي قوة وأمانة » لأنه ليس لهم أصله » ولا يُوْمَن عليه التلف » ويتعجله السيد » 
ويُحاصهم به من آخر كتابتهم » وإنْ كانوا صغارألا قُوةَ فيهم على السعي فَهُم 
رقيق » وذلك المال للسيد ء وإِنْ ترك أم ولد ولا ولد معها ومالاً يوفي الكتابة » 
فهي وامال ملك للسيد » لأنه مات رقيقاً » قال ربيعة : وكذلك إِنْ ترك ولدا 
فمات الولّد » قال ابن القاسم : وإن ترك ولداً أحدث في كتابته ومالاً يوقي بالكتابة 
ويفضل » أخذ السيد الكتابة » ويرث الفضل من معه في الكتابة على فرائض اه 
تعالى » » لأنهم سأووه في أحكامه بعقد الكتابة » ولا يرثه ولده الأحرار الذون ليه بي 
معه في كتبته ء ولا زوجم وإن كوتبت معه » ولا يكون للسيد ما فضل إِلاّ .؛ 
يكون الولد إبناً أو بنناً » فالباقي له دون أحرارورثت المكاتب » لحصول المخالفة في 
الرق والحرية عند الموت » وإِنْ لم يكن معه في الكتابة أحد أو ترك أجنبياً ووفى 
الكتابة » تعجلها السيد » والفضل له دون ورثة المكاتب الأحرار » وإن كان مع 
الأجنبي ولد في الكتابة » أتبعه الولد بما أدى عنه دون السيد وورث السيد بقية 
المال » وإِنْ تَرَكَ ابتنيّه وابن ابن معهما في الكتابة » وتارك فضلاً عن كتابته 
فللابنتين من الفضل الثلاث 'ولابن الابن ما بقي » وإنما يرث المكاتب مّن معه في 
الكتابة من القرابة : الولّد » وولدُ الولد » والأبوان » والجدود ٠‏ والاخوة دون 
أحرار ولذوء ولا يرثه غيرهم من عم » وابن عم وغيرهم من العصبة » ولا 
زوجة» وإن كانوا معه في الكتابة » وضابطهم : مّن ادى عنهم لم يرجع عليه إلا 
ازويخة انها زرلا ول برجم عليها بز ولا عاو سياه و اوبوجار عن ل 

من كان هو يرجع عليه إلا الزوجة » وإن هلك أحد الأخوين في كتابته وترك 
فَضلاً فللاّخ دون السيد , ولا يرجع السيدٌ على الأخ بما آدى عنه من مال أخيه لو 


(1) بالنسخة : الثلاثين . 
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ترك الميتُ ولداً » فأدى الولد من ذلك المال جميم الكتابة » لم يرجع عليه » وإذا 
مات المكاتب بعد موت سيده » ورك وفاء الكتابة » ولم يدع ولداً فلورئة السيد » 
يدخل فيه بناته وأمهائه وزوجائه وغيرهن لأنه موروث بالرق دون الولاء » وإنْ 
هلك أحد الأخوين وترك أم ولّد لا ولد معها » فهو رقيق » إلا أن يدع ولداً منها 
مس م » فلا ترق إلا أن يُعجز الولد » 

تقو َقَوَى هي على السعي عليهم » أو يموت الولد قبل الأداء » وإن كان معه في 
اقو اتروع ا ال لح و 
إلا أن يترك ولدأً كا تقدم » وإِنْ كاتبه » ثم كاتبت امرأته كتابة على حدةٍ » فَحَدثْ 
بينهما ولّد » فهو في كتابة الأم يُعتق بعتقها لا بعتق الأب ونفقتهم عليها » ووافقنا 
(ح) على أنه إذا مات وخلّف وفاء ولم يمت على الرق ووارث » ويقول : مات حراً 
مكاتباً » نحن نقول مات مكاتباً ' » وقال (ش) : مات عبداً ولا يورث . 

لنا : قوله تعالى : «إمن بَعْدِ وصية#” فحَكم تعالى ببقاء دين اميت بعد 
موته 2 5 قضااه من ماله » فالكتابة دين » ويرث الفضل ورثيه لا بأي 
المواريث » ولأن المساواة إذا حصلت في الرق والحرية والدّين وجب الارث » وهو 
ها هنا موجود » لأنهم ووه في عقد الحرية » ويفارق العيق يانه -أحرز اتفيتة 
وماله » فتقرر ملكه » ٠‏ وله عَقد حرية » ولم يلحق باخ لأنه ة قد يعجز فلا يرئه الحر 
ولا العبيد » ولأنه عد معاوضة فلا بيطّل بالموت كالبيع » ويفارق النكاح لأنه لا 
يصح إلا بشرط العوض » والنكاح يصح تفويضاً » وكالعتق على مال لا يطل 
بموت العبد » ولأنه أحد المتعاقدين فلا يبطّل العقد بموته كالسيد طرداً للباب 
كالبيع » ولا يشكل بموته مفلساً » لأن المبطلَ العجرٌ لا الموت » احتجوا . بأن 
الموت يطل الشرط ؛ ‏ لو جَعَل الشرط دخول الدار » هذا عمدتهم » ولأن 
الموت ييطل سبب الاستيلاد » وهو أقوى لتعذر إيطاله » فالكتابة أولى لأنها تبطّل 


00 كذا. 
2 بالنساء : 12) . 
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بالعجر » ولأنه مات عند كم مكاتباً وأولادا * عتقوا بالأداء » فلا مساواة » فلا 


أرث + أو امات حرا افيرته الأخرار كلهم ؛ أو تقولوا عتق بالأداء فيازمكم عتق 
الموتى » وهو خلاف الاجماع . 


والجواب عن الأول : أن عَقد الكتابة ليس للولد” الحادث في الكتابة » 
ويعتق بعنق أبيه » كَانَبٍ عليه أو حَدَثَ فيها » فإذا مات الوالد بقي حق الولد )كا 
لو قال له ولولّده : إذا أديتم إلى درهم فتدم خرن 5 فيا ادن منهم ٠‏ ثم أدى 
الباقون الألف » فإنهم يعتقون » ولا يطل حقهم بموت بعضهم . 


وعن الثاني : أن حكم أم الولد إذا ماتت قبل السيد ك] كان » ويعتق بموت 
سيده » وكذلك ولد الملبّر . 


وعن اثالث :لمات مكايا لا شرأء ولا يام يدم لومت للخرية بنع 
ورثته” الأحرار » وعدم لون ارق ونع رؤانة الود ف يالا أولاده 
الذين معه في الكتابة » فالمكاتب أصل في نفسه كأم الولّد » بالأاخرة فكب ديات 
ولا أمة فيجوز بيعها ) وتجوز إجارتها كالتكاح “لا بيع ولا إجارة » وكالتكاح 
الفاسد فيه سْبه شَبّه الصحيح قِ لحوق النسّب وسقوط الحد » وشبّه الزنا في امتناع 
الطلاق واميراث » وهذه قاعدة متى كان للفرع أصل واحد للق به » ومتى كان 
بين أصلين فأكثر يختلف العلماء بأيهما يُلحّق » وأيهما أرجح» ونظائره كثيرة في 
الشرع » فالمكاتب قذازة + قل سسجة افيه > وعلهة الطزيقة ‏ ناطر .بها 'القاضي 
اسماعيل محمد بن الحسن . 


كذاء ولعلها : وأولاده . 

(02) بالنسخة : ليس ي للولد . 

(3) بالنسخة : واراثته ولعلها : وراثة .. 
(4) بالنسخة : حلص . 

5( باللنسخة : وبهذه : 
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فإن قالوا : لا يصح عقد الكتابة بعد الموت » فلا يصح بقاوها كالنكاح وغيره . 

قلنا : قد يخالف الابتداء البقاء كالعدة والاحرام. :“لا تبقى المرأة معتدة بعد 
موتها » ولا محرمة ع ولا معتكفة » وتبقى زوجة » وحرة » وموّمنة » وابنة » 
وغير ذلك من القرابات مع إنها أمور لا يصح ابتداوها بعد اموت 2 
فالأوصاف ثلاثة أقسام : ما 0 شث لبعد الورك عو كوه مورون رن 
يبت إلا قبل الموت » كلعدة والاحرام » وما يقبل الأمرين كارية! 
والقرابات » وإذا اختلفت الأحوال فليس قياسكم على أحدها بأُولّى من 
لأخر » ويلزم (ح) في قوله : إذا خلّف وفاه أنه مات حرا » أن يكمل ديه ؛ 
ولا لم يقل إلا بالقيمة بَطّلت الحرية4 


تقريع 

قال ابن يونس : قال محمد : إذا كان معه أب أو أخ في الكتابة وترك َم ولد ل 
وَلّد معها : قال ابن القاسم : رقت للأب أو الأخ » وعن ابن القاسم : إِنْ مات عن 
أم ولد منها أو من غيرها » وترك مالً عتقوا به ء ولا يرجعون عليها بشيء ‏ وذ م 
ترك مالا فسعوا لهم فعتقت” بأدائهم كانوا ولَدَها أم لا » ولا يرجعون عليها » قال 
مالك : إن ترك ولد لا سعاية فيه » ولم يترك مالاً رق » إلا أ يكون فيما ترك ما 
ا ا ا 0 

٠‏ فإن لم يقووا ومعهم أم ولد للأب دفع إليها المال » إن لم يكن فيه وفاء وهي 
مأو قوية عل السعي » وإ فإن كان في الال مع ثنها إن يت كقاف الكنة 
بيعت ورّدت الكتابة » وعتق الولّد » أو يكون في ثمنها ما يودي إلى بلوغ الولد 
السغي » فإن لم يكن ذلك روا ججميعاً » وقال أشهب : إذا مات وترك مالا يُدفع 
للولد وغيره من قريب أو أجنبي في كتابة واحدة إن كانوا مأمونين » وليس ذلك 


(1) بالنسخة : كالحديث . 
)2 كذا ولعلها : عتقت . 
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كالدّين الثابت يحل بالموت » وهم انوا بيرتفيون” .اموت وماله » فأخوه 
يضعفهم » وإِنْ لم يكونوا مأمُونين لم يتعجله السيد أيضاً » ويدفع لأمين يرّديه إلى 
السيد على أداء النجوم » قال محمد : فإن ارتدٌ وقتل على ردته ومعّه في الكتابة ولده 
وأم ولده » وترك وفاء الكتابة وفضلة » عتق بذلك ولده » والفاضل للسيد + ولا 
يرثه الولد لاختلاف الدّين » ولا يرجع السيد عليهم بشيء من مال الأب » لأن 
الأب لا يرجع » ويرجع على الأجنبيين » لأن السيد ورثهُ بالرق » واختلف قول 
مالك فيمن لا يرجع عليه المكاتب من قرابته إذا ادعى عنه » فعنه : لا يتبع كل ذي 
رحم منه » وعنه : كل ذي رحم يتوارثون بها » وعنه : يختص ذلك بالولد » 
والاخوة » والوالد » ومنشاً الخلاف : من هو الذي يعتق عليه إذا مَلَكَه » واختلف 
فيمن يرثئه تمن معه في الكتابة » فقيل : لا يرثه إلا من يعتق على الحر » قاله ابن 
القاسم » وعنه : بمّن يورث الحر من عم وغيره من نساء أو رجال » وقول مالك 
الأول أن امرأته ترئه » ورجع إلى أنها لا ترثه » ويعتق فيما ترك » ولا يتبع لشيء 
استحسالاً ؛ كمن قَدَى زوجته من العدو وهو يعرفها فلا يرجع عليها » لأنه قَدَى 
منافعه » وقال عبد الملك : لاترثه ولا يرثها ولا يرجع أحدهما على الآخر » وقال 
ابن نافع : لا يرث المكاتب أحد إلا الولّد » قال ابن القاسم : إن لم يكن مع 
الأجنبي ولد » ولا ولد للميت اتبعه السيد بجميع ما أخذ من باقي الكتابة من مال 
الميت » يخط عنه بموت الميت شيء » ويتمادى منه على النجوم إن كان قبضها هو 
قبل محلها » فإن كان معه ولد لم يتبعه إلا بنصف ما أدى من مال أبيه إن كانت 
الكتابة بينهما نصفين » لأنه الذي كان يتبعٌه به أبوه » قال عبد الملك : إن مات 
أحدّهم لم يسقط عن الباقين شيء » ون استحق بال سل 
على العدد . إن كانوا أربعة » سقط ربع الكتابة » وفيه حلاف » قال اللخمي : إن 

مات عن غال لا وفاء. فيه فقي .سعى .م ته قلذقة فوا قوق لبن القأسغ 
المتقدم » وقال أشهب : يسعى من معه وإن كان أخخا أو أجنبيا » وقال ربيعة : 


(1) بالنسخة : يرتبقون . 
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السيد أحق به من الولّد وغيره » وإذا كان السيد أخذه على قول مالك إذا لم يترك 
ولدأ فيختلف : هل يحسب لهم ذلك من آخر كتابتهم ؟ قال ابن القاسم : يحسب 
من وها » وهو الذي لا اختار' آخرها ولا من وسطها » وإنما يُنظر إلى المتروك إن 
كان هو الذي ينوه من الكتابة أخذه عن الميت » وعلى الحي السعي فيما عليه ما 
ينوه من الكتابة » فإن عجز فلا يعجل عليه بفسخ الكتابة » ويحاسبه بما تركه 
الميت » كا لو كان حياً يعجز عما ينوبُه* اخذ من يد صاحبه ذلك النجم » وأدى 
عنهما » وإن لم يكن فيما تركه وفاء بما ينوبه سَعَى هذا فيما ينوبه وحوسب السيد 
: 7 2 

بما خلفه عن أول نجومه » فإذا ذَهَب من النجوم ما يقابل ما خلف أخذ حيقذ 
الحي بالأداء عنه » وإن كان فيما خلفه فضل عما ينوبه » سَعى هذا الباقي خاصة » 
لأنه لو خلف وفاء عتق فيه » ومن حق السيد أن يبدأ بما ينوبه » فإذا لم يبق إلا ما 
يوفي به الثاني هَمَا خلفه الميت بيما” ينوبه عت » لأن الحمالة ون حلت بالموت » 
فإن التعجيل والأخحذ بها من حق السيد #أفله أن يقول : إنما أخخذ بما ينوك الآن » 
ولا آخذ ما خلفه الميت عن الميت » إلا أن يعجز » واختلف إذا قل بالردة » قال 
ابن القاسم : يعت يعتق الولد فيه ولا يتبع بما ينوبه » وعنه : سعي الولد فيما عليه » ولا 
فيما رك روه + 
فرع 

قال ابن القصار : إذا زوج المولى بنته بمكاتبه صح النكاح » فإن مات المولى 
وورثنته ابتته انفسخ نكاحها » وقاله (ش) ء وقال (ح) : لا ينفسخ . لنا : الملك 
يمنع ابتداء النكاح » فيمنع استدامته » فلو ارادت أَنْ تنزوج عبدها امتنع إجماعاً » 
أو اشترت زوجها انفسخ نكاحها . 

احتجوا : بأ المنتقل إليها مال في ذمة المكائب » لا رقبته » وينوب حقها في ذمته 
(1) كذا ولعل العبارة : وهو الذي أختار : لا آخرها ولا وسطها . 
(2) بالنسخة : ينويه . وكذلك يكتبها الناسخ دائماً . 
(3) بالنسخة : هما . 
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لا ييطل نكاحها , ولأنه مكاتب أبيها دوتّها » لأن الولاء يثبت له دوتها » ولأن رقبة 
المكاتب لا تقبل الملك » لأنه ثبت له حق الحرية » فيمنع انتقال الملك » بدليل تعذر بيعه 

والجواب عن الأول: أن المنتقل ما كان للميت » والمكاتب مملوك ما بقي عليه 
شيء لسيده » فينتقل الملك للوارث . 

وعن الثاني : لو عجر يق للوارث ‏ فدل على أن ما كان للسيدافتقل للوارث > 
ألا تَرى أَنْ المرأة لا تتروج بمكاتبها » فإذا ماتت انتقل ما كان لها لابتتهاء ؛ فيمتنع أن 
تتزوجه انها » وإنْ كان الولاء لأمها » ويلزمكم أن تبتديء ابنة السيد بعد موته نكاحّ 
مكاتب أبيها . لأنه ليس مكاتباً لها » ولما مع الابتداء مُنع الاستدامة . 

وعن الثالث : أنا نمّنع أنه لا يقبل الملك » ؛ سلمناه » لكن ينتقل للوارث ما كان 


للموروث » والسيدة المكاتبة لا تدكح مكاتبها ا ذلك لابنتها » وابنة المكاتب 
كاتبه ' المكاتبة . 


فرع 
قال البصري في تعليقه : إذا أدى في الكتابة الفاسدة عتق » وقاله الأئمة خخلافا 
لأهل الظاهر » لقوله تعالى : «أونوا بالغقودٍ»” وإذا أبطلا الكتابة الفاسدة دون 
الحكم جاز » وقاله (ش) » وقال (ح) : لا تبطل إلا بالحكم » لنا : أن لهما إبطال 
صحيحة » فلهما إيطال فاسدة » كسائر العقود » لأنه عقد لا ينتاج إلى اجتهاد » 
فلا يحتاج إلى الحكم كالاجارة . 
نظائر : قال صاحب. الخصال : سبع مال ليس للمكاتب أ يفعلها بغير إذن 
« : الزواج » ؛ والعتق » والهية » والصدقة » والاقرار بجناية الخطأ » أو بجناية في 
ته » والسرالبعد يبل عليه نج فيه » فإن م برد اليد ع ولا هبه ولا صدقه 
حتى ” عنق بعد ذلك » والتي له أن يفعلها بغير إذنه تسعة : 0 ؛ والشراء » والشركة » 


0) كذا. 
م (الائدة : 1) . 
رمه كذا. 


والقراض » ومكاتبةٌ عبده ‏ وإِنْ يامر مّن يعقد التكاح على إمائه وعبيده ابتغاا الفضل في 
ذلك كله , والسفر القريب لا يحل فيه نجم » ولا كلفة على السيد فيه » والاقرار 
بالدّين » وإسقاط شفعة واجبة له . 


فرع 

في المنتقى : إذا كاتبهما بعقد واحد فحدّث في أحدهما ييمين لزميّه قبل الكتابة » لا 
يتعجل عتقه » فإن عجز عتق بالحنث » لأن عتقه يععجز صاحبه » وإذا عتق بالأداء لا 
يرجع على سيده بما أداه عن نفسه » اله ' أصبغ . 
فرع 

قال : إذا وجب عليه عَقل جرح أدى ذلك العقل قبل الكتابة ‏ فإن عجز عنه خخيّر 
سيده بين أداء اقل ورق المكاتب » أو أسلم العبد » وقبل عجزه عنه هو على كبابته » 
فإن كاتبه جماعة فخرج أحدهم أجنبرا أدوا جميعاًالعقل » وثتوا على كتابتهم » وإذا م 
يْدوا فقد عجزوا » ويخير السيد حيتكذ في دفع العقل ويسترقهم » أو يسلم الجاني 
وحده » ويرجع الآخرون عبداً له» » لأن العقل مقدم على ملك العبد » لأنه مقدم على 
املك قبل الكتابة » ويخير السيد في إسلامه » فبعد الكتابة أولى » لأنها لا تنظر إلا 
بالأداء ٠‏ فإن عجز الجاني عن أداء العقل فأداه الآخر خوفاً من الرق »؛ ثم عتقا 
بسعايتهما » فإنه يتبعه برش الجناية الذي أدى عنه إِنْ كان مما لا يعتق عليه بالملك 
كالكتابة » فإن جنى أحدهما على الآخر خخطأ وها أجنبيان عَقَل الجاني جنايته » وبقيا 
على كتابتهما » ويحتسب بذلك هما بما عليهم من آخير نجويهم » ويتبع المجروح 
الخارج بنصف عقل الجّرح إِنْ استويا في الكتابة » وإلا رجع عليه بقدر ما ينوب 
الجارح ؛ لأن أرش الترح تأدى عنهما ء وعقابه » فإن ععجز الجارح عن أداء العقل 
فأدى المجروح الأرش كله خوفاً أن يرق بالعجرء ٠»‏ فكأنهما أديا الكتابة » وبقي2 أرق 


(1) باللسخة : قال . 
(2) بالنسخة : وبقيا 
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الجناية على الجاني » وهذا إذا أديا عنه بعضّ الجناية ‏ أُما إِنْ أديا' جميعاً فيرجع عليه 
بالأرش كله » فإن كان الجائي أخا للمجني عليه أو ممن يعتق » لم يرجع عليه بشيء ؛ 
قاله ابن القاسم » ولو 0 الأخخوين على الأجنبي فأدى الثاني أرشّ الجناية حوف 
العجز » فعجز أخييه راجع * على أخيه » والفرق أنه مال أدي الأجنبي لا في شيء ما 
يعتقان به » وإ جتى أحدهما على صاحبه فأدى المجني عليه لم يرجع عليه لأنهما 
يعتقان به » وعن ابن القاسم : إذا رجع عن الرجوع على أخيه في حياته * الأجنبي لأنه 
افنك به من الملك » كا لو اشتراهُ وهو مكاتب لعتق عليه ول يتبعه » فإن خرج المكاتب 
أو ولده الذي معه في الكتابة فعقلهم عقلُ العبيد » ويحسب لمم في اخر الكتابة » لانهم 
أَحْرَزوا أُنفسّهم فيحاسبهم بما أخذ من عقلهم » فإن زاد العقل على الكتابة وما بقي 
منها أذ السيد الكتابة » وعتق العبد » والفضل للمكاتب » ولا يدفع للمكاتب عقل 
يستهلكه » فيعجز فيرجع لسيده اعورٌ او مقطوع اليد . 
قرع 

قال : إذا كوتب على نفسه وعلى أم ولده حرم عليه وطوّها كأنه بالكتابة 
أخرجها عن ملكها لسيده فإن مات فلها أن تسعى » وإن لم يمت وعتقها بالأداء » 
لم يكن له عليها سبيل » وولاوُها لسيد” المكاتب » قاله ابن القاسم . 
فرع 

قال : قال مالك : للمكاتب تعجيل ما عليه » وليس لك الامتناع » كتعجيل 
الدّين 3 وإن كان ريض] وأرَاد ذلك ليرثئه ورفتة الأحران + وتنم شهادته » ويصح 
إقراره» فليس لك الامتناع من ذلك » ويقول مريض لاله” : إذا عقل كتابته في 
الصحة وثبتت : الدفع لك بينة اما بإقرار السيد في مَرَضه » وقال ابن القاسم : إن 


(1) بالنسخة : ادى 

(2) بالنسخة : رجع . 

كذا وفي الكلام نقص . 
(4) بالنسخة : للسيد . 

5) كذا. 
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حمله الثلث جاء تهمة أم لا ء وإن لم يحمله الثلث وورثك ولد » نفذ إقرارك » ون لم 
يكن لك لم يقبل قولك إلا ببينة » قال ابن القاسم » وقال أشهب : إن لم ينهم 
بإنقطاع المكاتب إليك جاز كالأجنبي . 


فرع 

قال : إن اعتق بعض مكاتبه : قال مالك : هو وصية إلا أن يريد العيق » فهو 
حر كله » والوصية بعتق بعضه » أو هو بينهٌ وبين آخخر ء إلا أن يريد العتق فهو 
حرء وأعتق عند موته » أو وضع ذلك من كتابته فهو عتق ينفذ من الثلث » ون 
عجز العبد بعد ذلك » وإن وضع بعض كتابته » ثم عجز عن الباقي » رق جميعٌه . 
فرع 

قال : إذا عتق مكاتب المكاتب بالأداء » والمكاتب الأعلا لم يود » فمات 
الأسفل ورثهُ أقرب الناس للأعلا لمانع الرق في الأعلا . 
فرع 

قال : إذا تزوج بغير إذن سيده » فأجازه السيد جاز » وإنْ فسخه فللزوجة 
ثلاثة دراهم » وإن أذن له ومعه غيره في الكتابة : قال أشهب ليس للسيد ذلك إلا 
بإجازة مّن معه في الكتابة إلا أن يكونوا صغاراً فيفسخ بكل حال . 
فرع 

قال : قال مالك : إذا أجاز سيده عتقّه : فالولاء للمكاتب إِنْ عتقه » وإِنْ مات 
قبل العتق فالولاء للسيد » وإن مات المعتّق قبل عتق المكاتب ورثه سيد المكاتب » 
وكذلك مكاتب المكاتب . 
فرع 

قال : قال مالك : إن مات رجل وترك مكاتباً ونين وبنات » فأعتق أحد ابن 
نصيبه لم يث, يثبت بذلك من الولاء شيعا ! » وإن عجز المكاتب لم يقوم على المعتق لأن عتقه 


01 كذا. 
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ليس عتاقة » بل اسقاط مال » ومن السنة أَنْ من أعتق شي ركا له في مكاتب لم يقوّم عليه » 
إنما الولاء لمن يعقد الكتابة » ولا ولاء لبنت السيد » وإن أعتقث نصيبّها من المكاتب » 
بل للرجال . ش 
فرع 

قال : قال مالك : إن أوصى رجل لك برع مكاتبه » وأعتق ربعه فهلك 
الرجل » ثم المكاتب » وترك أكثر مما عليه فلورثة المنيد ولك ما بقبي لكم على 
المكاتب » ولك ثلث الفضل » ولهم الثلثان » لأنه إنما ورث بالرق » والذي للورئة 


ربعان » وللموصى له ربع . 
فرع 

في الجواهر : إذا قبض العبدَ الموصوف الذي اع وعاانها يه 
بر امال ويه ارح وب ولا وساي 


فرع 

قال : إذا قال السيد : إن عجّلت بعض النجوم ارك هن الباقي' » فعجّل 
بريء وعتق . ش 
فرع 


قال : لتعذر النجوم أرظة أسباب. : الأول : العجز عنها 5 نجم واحد » 
فيفرق بعد تلوم الامام له بعد الأجل . الثاني : الغيبة بغير أذن السيد وقت الحلول » 
فله الفسخ عند الامام » وكذلك إِنْ شرط عليه أُنك إِنْ عجرت عن نجم فأنت 
رق » لا يرق إلا بالسلطان » بلع في ذلك باطل . الثالث : الامتناع مع 


القدرة » فيحذ من ماله » ولا يفسخ . الرابع : الموت », فينفسخ إلا أن يكون معه 
ا ا ا 


(1) بالنسخة : الثاني . 
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فرع 

قال : إذا ادّعى أنه أدى الشريكين النجومٌ فصدّقه أحدهما وكذبه الآخر وحَلف » 
فله مشاركة المصدّق فيما أقر بقبضه , وله مطالبة المكاتب بتمام نصيبه » ولا تراجع 
بين المصدّق والمكاتب » لما أخذه المكاتب من أحدهما » لأن موجب قوهما : أنه ظالم » 
ويثبت دعوئ الأداء بشاهد وأمرأنيْن » لأنه مال » ولا تفبت الكتابة » ولكن قبض 
الننجم الأخير » ويتعلق به العتق » كا تقدم في كتاب الأقضية .. 
اا 

قال : مات المكاتب وله ولد من معتقه » فقال السيد عتق قبل الموت » 
وجرى' إلى ولد ولدي » صدقت الأم , لأن الأصل : بقاء الولاء لهم . 
فرع ظ 

قال : لا يكفر المكاتب إلا بالصيام » وإن اشترى من يعتق على سيده صح » 
فإن عجز رجع للسيد وعتق عليه . 
فرع 

في الجلاب : لا يبتاع ولده” إلا بإذن سيده » وإن ابتاعه بغير إذن سيده لم 
يدخل في كتابته » وإن ابتاع عتق الولد من الاقارب » فاذن سيده لم يدخل في 
كتابته » قله ابن عبد الحَكّم » وقال ابن القاسم : يدخل كل من يعتق على” إذا 
ابتاعه بإذن سيده » قال سحنون : إذا كان مع المكاتب غيره لم يدخل الول معه ع 
وعن مالك في المستخرجة : لا يدخل معه إذا ابراه بإذن سيده إلا الولّد » لأن له 
استحداث الولد بالوطء . 
601 كذا ولعلها : وجر إلي ولاء ولدي . 


(2) بالسخة : ولدي . 
(3) بياض بالنسخة بقدر كلمة . 
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1 بسم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 
. صلى الله ' على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليهم اجمعين‎ 


كياب أمهات الأو لاد 


7 ع يع 02 14 
والنظر فيما تصيرٌ الأمة به فراش » وبما تكون به آم ولد » وفي الاستلحاق » 
وأحكام أمهات الأولاد 
فهذه أربعة أنظار . 


النظرالأول » فيما تصير به الأمة فراشاً . 

الفراش معام إن المرأة صارت بحيث يلجق بك ولدها » ولذلك سببان : 
العقد في الحرة مع إمكان الوطث عادة » والوطء في الأمة . والأصل في ذلك : 
قولّه عليه السلام : (الولكٌ للفراش وللعاهر الْحَجَ خرجه مسلم” وغيره . 
وفي. الموظأ” : قال عمر بن الخطاب : أيما وليذة ولدت من سيذها فإنه لا يبيعها 
ولا يهبّها ولا يورثها ويستمتع بها » فإذا مات فهي حرة . وعنه* : لا تأتين وليدة 
يعترف سيدها أنه أصابها إل ألحقت به ولدها . 


84 فيد : وصلى الله . 

0 فيي : يله : والحديث رواه مسلم في كتاب الرضاع »ء باب الولد للفراش » والبخاري 
في كتاب البيوع » باب تفسير المشبهات » عن عائشة » وهو في الموطأ في كتاب الأقضية . 
وفيه قصة . 

(3) في كتاب العتق والولاء » باب عتق امهات الأولاد » رواه مالك عن نافع عن عبدالله بن عمرء 
عن أبيه » والأثر الثاني في الموطا كتاب الأقضية . باب القضاء في أمهات الأولاد . 


303 


وفيه خمسة فروع : | ش 

الأول . في الككتاب : إذا أقدٌ بوطعها و يدع استبراء. لزمه ما أنت به من 
ولد لأقصّى ما تلد له النساء , إلا أن يدعي الاستبراء بحيضة لم يظأ بعدها » 
وينفي الولد » فيصدّق في الاستبراء ولا يلزمه ما ولدته لأكثر من ستة أشهر من 
000 4 0-0 
تنيبه 


معنى قول الفقهاء :لا يلحق إلآما ولد بعد سعة أشهر :أن الولد تا » وأا الناقص 
فيلحق في أقلّ من ذلك » فإن الجنين ذو أطوار » كل أربعين طور » ليما جاء في 
الحديث! . فمتى وضعته ناقصاً يناسب ذلك الطور أو أكثر منه : ففي الحديث” 3 
(يُجمع أحدك في بطن أُمهأربعين يوماً ُطفةً » ثم أربعين علقة ‏ ثم أربعين مُطلغة ,. 
ثم يُنفخ فيه الروح) . ونص ارباب التشري على أن الجنين يتحرك في ضيعف ما يُخاق 
فيه » ويوضع في ضعفي ما يتحرك فيه . فإن تخلق' في خمبمة وأربعين » تحرك في ثلاثة 
أشهر » ووضع لتسعة . وإن تخلق في شهر » ترك في شهرين » ووضع لسعة أشهر . 1 
وعلى هذا النسق » وتعتبر الأطوار في إلحاق الولد بهذه.القرائن العاديةء فنع اجاء ٠‏ 
طور في زمن أكثر لت به : أ وأقل لم يلحي به. . فإن أقر ف مرضه” بحملها وبولدٍ آخين, :. 
0 و ثالث لم يدع استبراءها وأنت يولد يُشبهُ أن يكون من وطنه ليق به أولادهن . 
وكن أمهات أولاد ..وإن قال في مرضه : كانت هذة * ولت مني » ولا يُعرف ذلك إلا . 
من قوله , ولا ولد معهاء ووارثه ولد + صدّق وعفقت من ترس ماله لأنه لا ينهم في 


(1) هوالحديث الآتي مباشرة . : ا ٠‏ 

رواه البخاري في بدء الخلقاء وَفْ الخاذيت 00 ٠‏ وفي القدر. ' 5 التوحيد » ا في 
القدر » عن ابن مسعود . 

(3) في 3 : فمتى طور زمن . 

4) فيي : مرضها. 

)5( أو يولد ثانية . 

() فيي : كانت هذه مولدة . 
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ْ حرم الود من ثمتها و م ترك ولام تصدقء ون ' للتهمة » إلا أن يكون. | 
معها ولدها” أو ببينة تشهد فتعتق من رأس المال . وعن مالك : لا تعتق إِنْ لم يكن مغها ‏ 
ولاق تاولا ره انور ايولد ر كلالة» كبوا أعتقت عبدين في صحتي » » وقاله 
أكثر الرواة . 7 ٠‏ 

ف التتبيهات : قوله يصدّق في الاسيراء ؛ ظامره يغير يمين ٠‏ وهو بل 
. الموازية » وفي طلاق السنة بيمين . وقال محمد بن مسلمة : إن انهم حلف » وإذ .. 

الكل لصوام اليه رد برد المي . وروي عن "مالك » والمغيرة لا ير نفيّه 

بالاستبراء جملة . وقال غبد .الملك : لا تُستبرأ بأقل من. ثلاث خحيض . والرجل. ٠.‏ 
جروج لله فيظاتها فرعم كد م ينها الطافة باقة ».ولا تبجع إليه ل يق 
جديد » فإن ظهر يها. جمل فادّعاه لحق به : وكانت له الرجعة بغير عد ول 
.. ضداق: .قال التونسي : يُصدّق في الاستبراء. بغير: يمين ...قال : وانظر هل تحذ 0 
الأمة مع إقرار السيد بالوطاث فإنه استبراء . والجامل .يمكن أن تحيض :» » مع قوله في. 


المطلقة. تحيض ثلاث حيض ثم تلد : لا يعفي الولد إلا باييان » لأن الحامل . 
يض وعتة : لا يلحقه إذا. خاضت. حيضة مستقيمة. » قال :وهو طعيفت 6 


قال : فإن قيل : اذا تروبدت زوجاً ثنا بعد حيضة مستقيحة':.فالولك تلفق إن' 
. ولد لستة أشهر ء قيل : الفائي أقوى » لأن الحيض على الحمل نادر » وهو من الثاني 


00 غالباً فغلب » وحمله على الولد عند عنم الثاي. أولى من إلزامها الزنا الأن الشرع 


م اسل للقرا الأمة ل 

انق امه اود رخس تسود + وا روا مسريها يط رم ويا 
حمل قبل ثلاثة أشهر من حِنَ حَاضت » أو تحرك لأقل من أربعة أشهر » لزمه. 
لولح رعل عل أ الاابقراء وق امع عليه » لأنه لا يمكن أن يظهر الولد لأقل. 


1 فيي : ويرق . 
(2) 9 فيي : ولده أو بنته . 
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من ثلاثة أشهر » أو يتحراه! لأقل من أربعة أشهر » وقوله : كنت اعتقت هذا 
العبد في صحتي , قيل : إنه باطل » وقيل : إنه من الثلث » وقيل : إِنْ مله الثلث 
جاز وإلا بطل كله » ؛ لأن حمل الثلث له ينفي تهمته » اذ لوشاء عيَّه من الثلث » 
وإن كان عليه دين وقال : ولدث يني ؛لم يصّدق » » 5 لو قال : كنت أعتقت . 
واختلف اذا باعها فقال : وأدت مني.ولا ولد مجها + والأشيه أن لا يعت » لأنه لا 
يُصّدق في العباد فأولى في الأمَة » لأنه يستمتع” بها » .قال اين يونس : إنما 
سقطت عن السيد النمين لأنه كدعواها عليه العتق والطلاق » وكذلك الحدود لا 
يمين لدّعيها » ووجه اليمين : أن الحرائر يلزم فيهن اللعان » فإن نكل عن اليمين 
دخلهة الخلاف إذا شهد واحدٌ بالعتق فنكل أنه يجبس أم لا فأنه” يحبس ها هنا 
على ذلك القول حتى يحلف » وإن أقرٌ بالوطء مع العزل لحقه ما أتنت به ون 
قال فال: كنت أفخد ولا كول فيه وأ فرج ول زد : ل يُلحقه الولد » قال 
: وإن قال : كنت أطأ في الدبر » أو بين الفخذينحمل على لليقه ولا لعان له 
0 :. ولدت مني. » -ويين: “لمت ومني :- أن الولادة 
شأنها الاسرار » والغالب في العتق : الاشهار + فلم : لم يُعلم إل من قوله في 
اأرض انهو بول يكن ف النلكة ' لأنه لم يرد الوصية » وإ كانت في الصحة وأقر 
. بقبض الكتابة في المرض »2 وورشك؟ كلالة ».وحبله الثلث ء جاز في أحد قوليه » 
والفرق بين ثبوت الكتابة في الصحة ٠‏ وإقراره بالكتابة كوصيته بوضع الكتابة » 
قال اللخمي : لم يختلف المذهب في تصديقه إذا تَفى الوطء » كانت رائعة” أو من 


6 تقدم للمؤلف النقل عن ارباب علم التشري أن الؤلد إن تخلق في خحمنة وأربعين تحرك في ثلاثة 
أشهر » ووضع لنسعة ألخ . 

© هفيي : لأنه لا يستمتع . 

(3) فيي : دخل فيه الخلاف . 

(4) (إفإنه) سقطت من 5 . 

(5) فيد : قلنا. 

(6) في : وورثه . 

267 مونث رائع » اي جارية جميلة . 
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الوّعش' » قال محمد : لا يمين عليه لأنها دعوى عتق » قال : وأرى اليمين في 
الرائعة » لأن العادة تصدقها وللوطء” تشترى » والفرق : أن العتق نادر » والوطء 
:غالب ؛ ولو قبل : لا يصدق في اللي ون طال القام لكان وجهاً » وإن علم من 
السيد ميله لذلك الجنس أحُلف”3 » وإن اعترف لوطء وأنكر الولادة ولا ولد 
معها » صُّدق مع يمينه إن ادعت عليه العلم » وإن كان غائباً م يحلف » وقال عبد 
الملك يقبل قوها مات السيد أم خو نجي 3٠+‏ إن بها فإن: شهدت امرأة الولادة 
فخلاف 4 » أو أمرأتان كانت أَمّ ولد عند ابن القاسم » ومنع ستخترة إلا أن يكرق 
نعها 'ولد » وإن.شهند رجلان على إقزارة بالوطء .وامراتان بالولادة :- كانت. أم 
ولّد » وثبت نسب الولد » قال محمد : يصدق قولها إذا صَدّقها جيرانها » أو 
أحد حضرها » وليس يحضر مثلّ هذا الثقات ؛ وإن شهد رجلان على الوطء ولا 
بينة على الولادة ولا ولد معها » ل يقبل عند مالك قوها » ويختلف إن كان معها 
ولد.» ون شهد شاهد على الوظيء وامرأتان على الولادة وليس معها ولد ل 
على تكذيب الشاهد-: فخلاف” وإن شهد شاهدان على الوطء وامرأة* على 
الولادة » حلف على تكذيب شهادة الرأةً إن لم يكن معها ولد شهد » ويختلف 
. إن كان معها ولد : هل * تصدق ويحلف » أو يقبل قوها » وإن شهد رجل على 
الوطء وأمرأة على الولادة ومعها ولد » احلف على تكذيب شاهد الوطء » وإن ل ' 
يكن معها ولد ففي يمينه قولان , واليمين احسن » لأنها أقامت لطخاء فإن حلف 
على تكذيب إحدى الشهادتين ن يحلف للأخرى ٠»‏ :وإن اعترف الوط ا و 


0( لعل لاير كل شيء . 
© :في : والوطىء 001 
() في ي : احلف .< 

(04:: (فخلاف):سقطت من 
(5). في : بخلاف إِنْ شهد . 
© - فيي : وامرأتان . 

م في ي : شهادة المرأتان . 

(8) (هل) سقطت من 5 . 
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يدّع الاستبراء فلا يمين إن أتت به لأقلّ من مدة الحمل أو أكثرها » إلا أن يختلفا 
في .وقت الاصابة » فيصدق مع يمينه » لأن الأصل : بقاء ملكه » وإن اعترف 
بالوطء في الدبر » أو بين الفخذين : فقولان » وقال محمد : إن كان الموضع يصل 
منه الماء إلى فرج لحق به الولد » وقيل : لا يلحق لأن الماء (يفسد)* بملاقاة 
الحواء : قال : والأحسن : اللحوق » لأن فساده بالمواء مظنون » فلا تبطل به 
الأنساب ؛ وإِن-أنزل بين شفري الفرج لحقه » قولاً واحداً » وإِنْ قال بعد البيع : 
ولدت مني : قال مالك : ترد إليه إل أن يتهم عليها » وقال أشهب : لا ترد إلا أن 
يكون معها ولد » وعن مالك : يصدق في ولدها دوتها » لأن إقراره بالنسب يبعد 
التهمة فيه بكثرة أحكامه » ورد نصيبه من الثمن » وبه قال ابن القاسم إلا أن يغبت 
إقراره بالمسيس قبل البيع فترد مع الولد » ون كان معْلدِما اتبع.بالشمن (وبه قال ابن 
لقاسم إلا أن ينبت اقراره بالمسيس قبل البيع فترة ل ا 
. بالدمن)” وعن ابن القاسم : ترد إليه إلا أن يتهم بالعشق” أو بزيادة أو إصلاح* 
حا م في ها وهو مور » وإالم يق قو شر الؤلآء » وعن عبد الملك : 
إن سمع إقراره بمسيسها قبل بيعها ردت إليه في ملائه وعدمه » انهم أم لا معها 
ولد أم لا » عتقت أم لا ٠‏ كام ولد بيعت » قال : وأرى تصديقه تقدم إقراره 
بالوطء أم لا ء » لأنها إن كانت من الع فشا هن الوطاب » أو من الوخحش » فإن 
ولدهن يُكتم خشية المعرة إلا.أن يعلم أن له هوى في تلك الأمّة » وُقبل الاقرار 
بلولّد إذا ولد لستة أشهر من يوم مَلّك مه » أقر عند قيام الغرماء » أو في مرضه » 
أو ورثه كلألة » أو باعه والؤرئة ولد ء واختلف إذا كان كلالة » لم يقبله مالك » 
وقبله غيره » إذا لم يعلم:له نسب لغيره » قال سحنون : وعليه العمل . 


(1) بياض في ف . 

(2) مايين القوسين سقط من د . 

(3) في ي :بالتعشق . 

(4) فيي :او باصلاح حالتها في نفسها . 
(5) (بمسيسها) سقطت من 3 . 
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الثالفي في الكتاب : إِنْ باعها فولدت لستة أشهر فأكثر وادّعى' البائع الوطء أو اقر 
بالوطء » أو باعها حاملاً ثم اذعى الولد بعد الوضع لحق إِنْ لم يتهم » ويرد” البيع » 
وصارت له أم ولد » أو باعها ومعها ولد » ثم استلحقه بعد الموت بعد سنين كثيرة 
لحق إن لم يتهم بإنقطاع الولّد إليه » وهو لا ولّد له » وقال أشهب : إن ولد عنده من 
أمَنه و74 يكن له نسب لحق به » ويرد” الشمن » وتكون له أم ولد » وإن كان ورثته 
كلالة » وقاله كبارٌ اصحاب مالك » قال سحنون : هذا أصل قولنا كقول ابن القاسم 
في المديان : يستلحف » ولا يلحق الأمة الديّْن » وكذلك أمهات الأولاد لا يلحقهن 
الديْن » بخلاف المديان يعتق » وقاله جميع الرواة » فهذا كان أولى بالتهمة من 
المستلحق في المرض لاتلافه أموال الناس » إلا أن استلحاق النسب يقطع كل تهمة » 
قال أشهب : اذا طلق أمرأته قبل البناء وادّعى حملها جاز ارتجاعٌها بغير صداق ولا 
عَقد » لأن الولد قاطع للتهم” » قال ابن يونس : قال محمد : إِنْ كان” ملياً غير متهم 
بهوى رد" البيع أيضاً اتفاقا » وتكون أم ولد ولا ترّد عند ابن القاسم حتى يسلم من 
هذين » وإلاّ رد إليه الولّد خاصة بما ينوبه من الثمن » وقاله ابن القاسم » إلا أن يغبت 
إقراره بالمسيس قبل البيع فيرد مع ولدها » ويتبعه بالشمن » قال محمد : إن ادعاه المشتري 
وقد ولد عنده لستة اشهر فهو احق به من البائع » وحجة سحنون على ابن القاسم 
باستلحاق المديان على استلحاق المريض لا يلزم من وجهين : ان المديان استلحق ما في 
ملكه بخلاف المريض » وأُبقى ذمته لغرمائه » بخلاف المريض » وجوابه : أن المديان 
يمتنع تبره » والمريض يتبرع في الثلث » فهو أُملك لا في يديه » فتهمته أضعف » وذمة 
. المديان لا أثر لها ولا يرضى بها أحد » ولو كانت شيكاً معتبرًا للزم ذلك في عتقه ‏ بل 


(1) في ي : وادعى البائع الولد وأقر بالوطء . 
©) فيي: ورد. 

فيي:لم يكن. 

فيي :للتهمة. 0 

(5) (كان) سقطت من ي . 

(6) فيي : غير متهم بموارد البَيع . 
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العلة : أن إلاستلحاق لا يتهم فيه » لأن فيه ضتباع ماليةالأمة والتر فقيها وتفقة 
الولد » وقطع ميراث رحمه ‏ ودفعه لأجنبي ؛ ولا سيما حالة الموت » ولذلك لا ينهم 
المديان في ضمَيا ع مال الغرماء » قال ابن القاسم : إِنْ أحاط الدّين به وادّعى أن ولّد هذه 
الأمة منه » صّدق في الأمة وفيه بخلاف المبيعة » ولولم يكن لا ولد لم يصدق مع الدين 
امخيط » ولا تصدق أنها أسقطت إلا أن تشهد النساب بو » أو فشا ذلك من قوله 
قبل دعواه . 

الثالث في الكتاب : إِنْ أقر بوطئها وباعها قبل الاستبراء وأتت بولد يشبه أن 
يكون من وطيه , فأنكره البائع » لحقه ورد البيعٌ إلا أن يدعي الاستبراء . وَإِنَ أقر 
بوطء أمته وأنكر أَنْ تكون ولدته » فهو كقول مالك في المطلقة تدعي الاسقاط 
وانقضاء العدة » ولا يعلم ذلك إلا من قوها . فلا يكاد يخفى على الجيران السقط 
والولادة » وهي وجوه تصدق النساء فيها . في التتبيهات : قيل : يصدق بحضور 
الولد بكل حال » وهو عن مالك , وإِنْ لم يعلم الجيران حملاً ولا ولادة ولا 
طلاق! ٠‏ كان الولّد للفراش إذا كان معها الولد » إلا فلا بد من شهادة ا 
عدلتين ' وقيل : إن ادّعت على سيدها علماً أخافته وإل فلا » وقيل : فرق ابن 
القاسم » إن قر بالوطء صّدقت لاعترّافه أنه أودعها الولد » وهي تقول : هذه 
وديعتك : وإن لم تعترف بالوطء لا تصدق” إلا بالمرأتين » وقيل : سواء على قوله » 
أقر أو قامت عليه بيئة بالاقرار » قاله سحنون » وعن ابن القاسم : لا تصدق في 
الولادة م لا يحلف في العتق إل أن يشهد رجلان على الإقرار بالوطع + وامراتان 
على الولادة إلا أن يدعي استبراء » وظاهرهٌ : لا يُصدق” وإن كان معها ولد إلا بما 
ذكر »ء وإذا لم يولد عنده ولا عند المشتري : فَعَن مالك وابن القاسم : يلحق به إلآ 
أن يتبين كلبّه » وعنه : إذا لم تكن الولادة عنده أو عند المشتري لا تنقض* الصفقة 


1( في ي : ولا طلق لأن الولد . 
2) فيي : لا يصدق . 

(3) ف د :لا تصدق . 

(4) فيي :لا تنقص . 
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ولا يلحق النسب لِحق المشتري في العقد , وإِنْ قال : أولاد أَمَيِكَ مني زوجتنيها » 
وأذكر ذلك السيد ؛ ثبت نسبهم منه » وإنّ أشكل قول الأب » صُدق عند مالك » 
واختلفت الرواية فيما ظاهره كذب مع تجويز صدقه »2 كاذعائه 'مولوداً في ارض 
الشزك وم يعلم ' دخوله تلك البلاد 5 ومثله : دعواه غلاماً م تر أمه ملكا لغيره 
ا حتى ماتت » وقال : لا أدري ما هذا » وفرق بينه وبين من لم تزل زوجتةُ » وجعله | 
مثل دعواه الولادة في أرض العدو » وقيل : تستوي المسألتان ‏ والحرة والأمة إن لم 
يكن نسب معروف » قال ابن يونس : إذا ادُعى الاستبراء ولم يلحق الولد هل تحّد 
الأمة ؟ توقف فيه الأصحاب » قال بعضهم : ذلك شبهة” تَدَرا الحد . 
فرع 

قال ابن يونس ١‏ وذ لدت أم ول رج ولا شه جار إل لاسرا » هو 
إل لُحقه » ولا ينظر.إلى. إقرارة. بالوطاء بنخلاف الأمة ع لأنه جعلها أَمّةر ولدة 
نسحو حي يقح ارا اوبات سيأ لراة راسو انث بول اريخ 
سين ه.أ لما تلد له السافء لحقه , إلا أن يدعي الحي استبراء » أو يني" الود » 
ويصدق في الاستبراء » قال اللخمي : قال محمد : أمة معها ثلاثة أولاد ادّعت أنهم من 
سيدها » فأقر بالوسط , وقال : لم تلد الآخرين مني » صّدق في الأول » لأنها أمّة لا أم 
ولد » وصّدقت في الثالث » لأنها صارت فراشاً » إلاّ أن يدعي” استبراء » وإنّ اعترف 
(بالآخر صّدق في الأولين » وظاهر قوله : أنه يصدق في نفي الولادة وإن اعترف)” 
بالوطء » وهو أحَّد القولين » وإن أنكر الوطء فساوى الأول والثالث . 


) فيي:يكن. 

(2) (شبهة) سقطت من ذ . 
(3) في ي : حرابة . 

(4) يي : فيلحقه . 

(5) في : أو يبقى . 

(6) في : تدعي . 

(7) ما بين القوسين سقط من ي . 
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الرابع » في الكتاب : إذا روج أمته بعيده أو بأجنبي » ثم وطىها السيد » 
الود للزوج لأنها فراشه » إلا أن يكون منعزلاً ' عنها مدة يرا فيها الرجم » فيعتق 
بالسيد » لأنها أمته ولا يُحد » وكذلك إن أنت ت يوّلد لستة أشهر » وقد دخل بها 
زوجها » فسد نكاحهٍ لأنه تزوج 2 حاملاً » ولحق الولد بالسيد إنْ أُقرٌ بالوطء » إلا 
إِنْ ادعى استبراء » وإن وطيء أمة مكاتبّه 7 لحق به الولّذ لشبهة الملك وكانت له أم 
ولد » ولا يجتمع الحد والنسب » وعليه قيمتها يوم حملت دون الولّد » فإن كان 
عديما أ والذي على المكاتب كفافُ القيمة » عجل عتقه.» وقاص المكاتب سيدّه 
بذلك » وإِنْ زادت القيمة اتبع سيده بالزيادة » وقال غيره : ليس للسيد تعجيل ما 
على المكاتب » وتوقف القيمة في ملائمة » وتباع الكتابة؟ لذلك في عدمه » فإن 
كنت كفافاً كانت أم ولد للسيد ‏ وللمكاتب أخذ قيمة أنه معجلاً » والأداء على 
نجُومه إلا أن يشاء أن يأخذ ما بيع من كتابته لتعجيل عتقه فذلك” » فإن كانت 
الكتابة نصف قيمة الأمة » بقي نصفها رقيقاً » ونصفها للسيد بحساب أم الولّد » 
واتبع السيد بنصف قيمة الولّد » فإن وطيء أمة 38 الصغير نأو الكير ذُريء عنه 
الحد لأن له في ماله شبهة الانفاق والاعفافف , قرفت عليه يوم م الوطء خبلك أم 
لا هلا أو مندها © قال: بق يونين : إذا وطتها السيد ليس للزوج نفيّه إلا بالأعان 
كروية الزنا » وأما بوطء السيد فلا » قال أصبغ : والاستبراء في هذا خيضة اد 
قدرها نحو الشهر فيلحق حيتغذ بالسيد » ويؤُدب إن لم يُعذر بجهل » وترد الأمة 
إلى زوجها إذا وَضّعت » وإذا مات سيدها عتقت » ولا اختيارٌ نفسها ) والزوج 
عبد » ولا يقبل قول الزوج : أن الولد منه » وقال : كنت أغشاها من موضع سر 


)1( في ي : منقولاً . 

(0© - فيي : يتزوج . 

)3( في ي : مكاتبه . 

(4) ف بي : الكتابة الولد . 
(5) فيي:بما. 

(6) فيي: فلذلك . 
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ِل بيينة » لأن فيه ابطال الوّلاء والعتق على السيد بالاستيلاد » وإِنْ مات الزوج أو 
طلق رجّعت للسيد ؛ وحل له وطوها ؛ قال محمد : وطوه لأمة عبده انتزاع لها . 
فرع | 
في العتبية : قال مالك : إن مات عن أمة حامل منه حملا بين تمت حريتها في 
م ل ا : لا تم حريتها حتى تضحٌ ؟ وقال المغيرة : 
قف احكامها لاحتمال أن يكون ريخا أو مرضاً . قال ابن يونس : يحتمل قول مالك 
000 : إن رضي المكاتب » فيتفق القولان » قال محمد : إن وطيء أمة أبنه 
الفغين 6 ولزمتة القيمة + تغل له .ووه :قال ستعيون :بعد الاسيراء تراس لارلد 
أن يتمسك بها إذا لم تحمل » قاله ابن القاسم » قال محمد : ولا له' أده فيما ثبت له 
من التيحة »قال مالك : إذاز ويه عد الريك فللااحر التتقيلة باشيه إن1 
٠‏ تحمل » بخلاف الابن » لأنها تحل له وتحرم” على الابن يخيف” أن يغيب عليها » قال 
ابن القاسم : إن كان الابن كبيراً أو الأب عقيماً ُومت عليه يوم الوطء » وبيعت في 
القيمة إن لّم تحمل » وكذلك المرأة تُحل جاريتها لزوجها أو لغيره فتحمل » غرّم* 
قيمتها ملياً يوم أحبلها » وبقيت أم ولد » ولا قيمة عليه في ولده » وإ لم تحمل فقيمتها 
يوم الوطء ء أو عديماً ولم تحمل » بيعت عليه » إن لم توّف بالقيمة اتبع بالبقية » وليس 
. للمُحل” التمسك بها وإن لم تحمل » لأن رد ماله تحقيق لعارية الفروج » ويخاف أن 
يحبلها” ثانية » وقال عبد الملك : للابن التمسك في عُدم الأب وملائه إذا ل تحمل إن 
كان مأموناً عليها ء بخلاف الل له لأن الل له تعمد ذلك فموقب بن لا تعودا " 


(1) ف 3 : ولانه اخحذها فيما يثبت . 
© فيي: ويحرم. 

(3) كذا في السحتين . 

4) في : فيحمل قيمة غرمها ملياً . 
(5) فيي: للمحلل . 


(6) فيد:ان يحلها. 
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إليه » وخوفاً أن يحبلها ' ثانية » وذريعة لعارية الفروج » ؛ والابن لم يُبح أمنه فيخشى 
منه » فإذا كان مأموناً ردت إليه كالشريك » وإذا قومت على الأب إن حملت وكان 
الابن قد وطئها قبل ذلك » عتقت على الأب » لأنه حرم عليه وطؤها وبيعها » ولحق به 
الولد ». ولولم تحمل حل له ل تس : وإن وطئها 
الاب بغد وطاء الأب سيقطت القيمةٌ عن الأب بمُصاب” لإبن» وتباع عل الاين 
فيعطى ثمنها ما بلغ » أقل من القيمة أو أكثر » وقال أصبغ : : يقوم” على كل حال » 
ويأخذ قيمتها يوم وطثها إن اختلفت القيمة » لأنه يوم النفويت » وتباع على الاين 
لأنه وطئها بعد لزوم قيمتها للأب يوم وطء الأب وضمنها » ثم يتحاسبان » فمن 
كان له فضل أخذه » أو عليه نقص أداه » فإن وها في طهر وَاحدٍ » فألحق القافة 
ولدها بالابن فهر لّلواطىء أولاً » وتعتق عليه » ولزم الأب قيمتها له لأنه أفسدها 
عليه » وإِنْ كان هو الأب لزمته القيمة » ويازم قيمتها للأب يوم وَطتها الابن » 
ويتحاسبان ا تقدم » وإ ألحقئه بالثاني وكان هو لابن تحاسبا » أو كان هو الأب 
غرّم قيمتها لابن على كل حال بما أفسدها » قاله عبد املك » وإن وطىء الابن أمة 
الأب حُد » وأما الجد من قبل الأب والأم فلا يُحد من وطء أمة ينه » ولا يقطع 
من سرقة ماله » لأنهم آباء وإِنْ لم تلزم نفقئهم , لأن الأب لا تلزمه نفقة تفقة ابه الكبير 
أو ته اليّب ء ولا يقطع في سرقته من مالهما » ولا يد في سجواريهما » وقال 
أشهب : يُحَد فيهما كالأجنبي » وانما جاء : (أنت” ومالك إلى أبيك) في 


() في 3 :ان يحلها . 

© فيد 

(3) . (نقوم) سقطت من د . 1 

4( جمع قائف . وهو من يحسن معرفة الأثر بفراسته » ويعتمد قوله في الاستلحاق في النسب . وقد 
مر ذكره في الكتاب . 

(5) حديث رواه ابو داود في البيوع من سننه رقم : 3530 وابن ماجه في التجارات من سننه رقم : 
2 .؛ وابن الجارود في (النتقى) رقم 995 وابن حبان وغيرهم » عن عمرو ابن شعيب عن 
بيه عن جده » وعن جابر وعائشة . وهو صحيح وفيه قصة » ولفظه المشهور : أنت 
ومالك لأبيك . 
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الأب » ولأن الجّد لا نفقة له » قال محمد : إن وطىء الجد أمةَ ولده العبد فحملت 
فعليه قيمتها ولا يحَد » وهي له أم ولد » وإِنْ كان مُعدماً بقيت رقيقاً للابن » واتبعه 
بقيمة الولّد بعد وضعهء فإن عتق الابن وهي حَامِلٌ بعد النظر فيها بقي الأمر عَلَى 
ما كان ٠‏ فإن أيسّر الأب فاشتراها فله بيعها إن شاء » وإنْ اعتق الابن قبل ؟ 
فيها كانت له” أم ولد واتبعه بقيمتها فقط في عُدمه » وعن ابن القاسم : يضمن 
قيمتها حملت أم لاء ولا يكون لسيد العبد خيار » فإن كان ملياً أعطى السيد العبد 
قيمتّه » أو معسيراً اتبعه بها إن حملت » وبيعت إن لم تحمل لأنه أفسدها بوطعه » قال 
عبن 00 الات ارقي 1 تكن لوا ولد لاله تعد اول بيع رتيطها 17 
ليس من معنى العطب” » ولا حد عليه للشبهة » ولو قال الابن : اسلمها إليه 
واتبعه بقيمتها, » لأنه حرمها على امتنع » لأن ما في بطنها عتق على أخيه » فإن 
سلمها بلا ثمن لم تكن له أم ولد » وقال ابن القاسم : ذلك جناية » والقيمة في رقبة 
العيد ؛ لأنه أفسدها » وإن شاء السيد فداه بقيمة الجارية » وتكون الجارية للعبد » 
والعنة اليل وان تمه #اودجكرا عل اليه + وفعه الجارية تكرت آم ولد إن 
كارك ”خالا + لأنها من .ماله + والولد لسيد العبد أسلمه أو قدا .ولا ينحير الابرخ 
في أخذ الجارية » فإن ماتت قبل تخيير السيد ضّمِنها العبد في رقبته كالخيانة » فإن 
فداه السيد يقيمتها فهي للسيد ء وإن أبلمه عت عل يه ؛ قال محمد : لا يعجبني 
هذاء وأي* جناية في تحريمها على الابن » ولا قيمة للوطء » +5 لو جع شاهد 
الطلاق بعد الحكم ل يغرم شيئاً » قال ابن القاسم : وإن وطىء الأب أم ولد 
ابنه غرّم قيمتها على أنها أمة » وعتقت على الابن لثبوت الولاء » وعتقها لتحريمها 
علهما » وَإِنَ وطىء زوجة ابنه لم ترم على الابن في أحد قولّي مالك بخلاف أم 
الولّد » لعّدم الحد في أم الولد » وثبوته في الزوجة » فإن ولدت أم الولّد بعد وطء 
(0) (قبل) سقطت من د . 

2) (كنت له) سقطت من ف . 


(3) 9 فيي : العصب 
(4) فيي : واراجناية . 
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الأب لحق به الابن » إلا أن يكون معزولاً عنها قبل الوطء مدةً مثلها استبراء » 
فيلحق بالأب » وقيل : إن أشبه أن يكون من وطء الأب » دُعي له القافة » وإن لم 
رول عنها »لأنه كوطء مالكيّن » بخلاف وطء السيد أمته وهي زوجة 
لعبده أو لأجنبي ؛ والزوج مرسّل عليها هذه" 1 يلحق الولد بالزوج لأن فراشه مقدم 
لصحته » وإن ولدت أمة ولد فادّعاه أبو سيدها : قال محمد : لحقه: وقوسة عليه 
وتكون لهُ أم ولد » أنكر ذلك لابن أم لا »إلا أن يديه فهو أحى ٠‏ للفراش 
الصحيع :قال ابن الماميم : إن كان الولد عبداً لم يُحد وقيمةٌ” أم ولد أبنه في رقبته 
يفديه السيد » أو يسلمه » وتعتق أم الولد على الابن لتحريمها عليه » ولا يتهم 
الأب أنه أزاد أن يكون عبداً لابنه » كا لو قطع له عضواً لكان في رقبته » وكذلك 
. وطُوه لأمته البكر عليه ما نَقصها » ولا يلزمه من الثيب شيء » .قال ابن عبد 
الحَكم : إن وطىء نضراني أم ولد ولده النصرائي وأسلما عُنقت على الولد » 
تتريمها عليه + ولا قينة قيمة على الوالد ؛ لأن الولّد لو وطثها بعد وطء أبيه لم يمتنع في 
تصْرَانيتهما” » ولو كانت أمة فأسلمت وهي حامل فليعتق ما في بطنها على أخيه » 
ولا يقوّم على الأب ؛ وهي أمة للابن » ومن وطىء ملبّرة ابنه فُحَملت ضّمن 
قيمتها أمة » وتكون أم ولد الأب » وإن لم تحمل وقفت القيمة إن مات الابن 
وحملها الثلث رجعت: القيمة للأب » وإن. لحقه ديْن برقها كانت للاب بالقيمة 
الأولى » قال محمد : وإ زوج أمته وقال : هي ابتتي فَولّدت لم يح » ولحق الولد 
بالزوج بتاع ولا كود ام لديل زوجحة ٠‏ خاو اتارقها ول از ما يست 
به فرجها ررح ين المداق ال ميزنا و لبعز .الور ثبتت على النكاح 
بالصنداق المسمى + وم ولدث قبا ؛ وقلزم قيمتهم ع روما وات بعد علمه . 
ورضاه قَرقيق للسيد » لأن الولد يتبع أُمّه في الحرية ولي » وذ زوجه ابنته 


(1) فيد:بعده. 
(0) 2 في ث : وقيمته . 
(3) في ث: في قصد ابنها . 
) فيي:قيل. 
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وأدخل عليه جاريته فولدت فهي له أم ولد وتلزمه' قيمتها يوم الحمل دون 
ولدها كُمن أحل جاريتّه » وسواءِ علم الزوج قبل الوط أنها غيرٌ زوجته أم لا لا 
يُحد » وتلزمه قيمتها حملت أم لا » وتكون ملكاً له » قال محمد : إِنْ وطىء 
الموصى له الموصى بها قبل موت الموصي » ثم مات ودفعت له » هو زان » ويحد » 
ولا يلحقه النسب » لأن الوصية لا تملك إلا بعد الموت » فإن وطتها بعد الموت 
والديْن يغترقها فلا حد عليه » ويلحقه الولّد » وإن كان موسراً غرّم قيميّها وكانت 
له أم ولد » أومعيماً ببعت بعد الوضع دون ولدها » واتبع بقيمته كالابن يطأ من 
تركة أبيه » والدين يغترقها » لأن الدين ليس في عين الجارية » والارث والوصية 
في عينها » قال اللخمي : إذا زوجها السيد ووطتئها هو والزوج قبل الاستبراء 
وأنت بولّد لستة اشهر فأكثر : فثلاثة أقوال : تُدعَى له القافة » قاله مالك » وعن 
ابن القاسم : هو الثاني » إن كان بين الوطنيّن يوم » وقال ابن مَسلمّة : للأول لأنه 
صحيح ٠‏ والثاني فاسد . وإن صح النكاح » لوقوعه بعد الاستبراء » وأصاب 
الزوج تم اليد في طهر : قال مالك : خق بالروج:..بوفرق بين تقدم الملك 
فتدعى 2 له القافة ع 1 تقدم النكاح فهو للأول » وإذا قلنا للأول ٠‏ ففي 
مقدارالفصل بين الوطئيّن شهر لأصبغ , ؛ وللمغيرّة قدرٌ ما لا يحمل له النساء » وإذا 
وطىء أمة عبده وعلية دين يخترقها غَرَم قيمتّها للغزماء » فإن كان معسراً » وقيمتها 
وقيمة العبد سواء بيع العبد في قيمتها » وإن كان ثمنه يفي بنصف قيمتها بيع لهم 
نصفها في باقي الدين » فإن وطىء مكاتبة عبده ولم تحمل » بقيت على كتابتها , 
ولا يحد لشبهة املك » وإن حملت خيرت بين الكتابة والتعجيز» وتكون أم ولد » 
ويختلف إذا وطىء أم ولد بن » في عتقها على الابن وتغريم القيمة وصفة القيمة » 
فقيل : لا : تعتق وأن حرم الوطء3 وهو على الخلاف في تزويجها , فَمَن أجازه ل 


() في د : ويلزمها . 
 )2(‏ فيي : فيدعى . 
)3( (وان حرم الوطء) سقطت من 5 . 


2 ه ذخيرة 11 337 


يعتقها والأندايتي لغرض انع بالزواج ا 0 
ولدت: حرمه* ولدها » فما لزم ثمن التحريم عدم النفع » والصحيح : 
تدْرة هذه الأمور , ون وطىء معتقة إلى أَجَل لولده فلم تحمل 0 
شيء» لأنها محرمة على الابن قبل الوطء كالمكاتبة » ون حملت فلا شيء عليه ليلا . 
يتتقل الولاء » ويعتق الولد على أخيه . 

الخامس : في الكتاب : إذا وطىء الشريك فلم تحمل » » فلشريكه التمسك 
بنصيبه بخلاف الابن إن كان الابن كبي رأ الأب غديماً قومت عليه يوم الولو 
بيعت عليه في تلك القيمة إن م تحمل » وكذلك الرأةتْحل جاريتها لزوجها أو ان 
أو أجنبي » والفرق حلها للشريك ” وتحريمها على الابن » وإذا يبعت عليهم في العدم” 
فلم يوف الثمن بالقيمة اتبعت بالبقية » وليس للمُجل التماسك بها وإنالم تحمل », ) لأنه 
لا يمن عليها » وإذا قُومت أُمةُ الابن على الأب وقد حَمَلَت منه وكان الابن” قد 
وطثها (عتقت على الأب . لأنه حرم عليه وطوها وبيعها » ولحق به الولد » وم تحرل 
من الأب » حل له بيعها وقد وطئها) " ون وطىء الأب أُمةَ وللد ابنه عَرَم لابنه قيمتها 
وعتقت على الابن لآ على الأب » إتحريمها عليهما » ولثبوت الولاء له أولا . 


النظر الثاني . فيما تكون به أم. ولد . 


في الجواهر :من أقربوطء أمته وولدت لمدة لم تزد على مدةالحمل ولا فلن عن 
سحة أشهر» صارت به أم ول أنت به في حياته أوبعد وفاته » أو بعد أن أنقها + إلا أن 
يدعي” استبرات لم يط بعده » فإن اذعت الوطء ينيك الاستبراء لم يكن لها تحليفه 


(1) في : خدمة , 

0 فيي :غرم. 

( (حلها للشريك) محلها بياض ب ث . 
4 في : العلم . 

(5) (الابن) سقطت من د . 

(6) ما بين القوسين سقط من د . 
6 فيي : تدعي . 
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كدعوى العتق » وقال المغيرة : لا بد في الاستبراء من ثلاث+ حِيّض » وتحلف على 
ذلك » وقال سحنون : أصحاينا كلهم يقولون : تجزىء” حيضة لدلالتها على 
براءة الرحم : ولا تحلف » وما أنت به من.ولد حي أو ميت » مُخأق أو غير مُخلق مما 
يقول النساء : إنه متنقل في الأطوار كالعلّقة والمضغة » فهي بذلك أم ولد » وخالفنا 
الشافعي” في المضغة » وإِن قال النساء : إنه مبداً خحلق » ووافقنا فيما إذا كان فيها أصبع 
أو عضوء لأن اللحم قد يتولد ما يسمي الحيا“ معلوم عند الأطباء » والأصل : بقاء 
الملك » وجوابه : الغالب : التوليد والسلامة من الأمراض لا سيما هذا المرض . وف 
المنتقى : قال أشهب : إذا طرحت ذماً مجتمعاً أو غير مجتمع لا تكون به أم ولد » 
فإذا صار عَلّقة خرج عن الدم المجتمع » لأن الدم قد ترْخيه الرحمٌ من غير ولادة » 
وقول ابن القاسم في المدونة وغيرها : تكون به أم ولد » لما في الصحيح” : أن الجنين 
يكون علقة أربعين يوماً » ثم يكون مضغة أربعين يوماً . وقد تقدم في النظر الأول . 
فروع من هذا النظر . ونذكر ها هنا فرعين : 

الأول : في الكتاب : أن اشتريت امرأتك لم تكن أم ولد بما" ولدته قبل 
الشراء » وتكون أم ولده إن اشتريتها حاملاً . قاله ابن القصار » وقال (ح) : 
تكون أم ولد بما ولد قبل الشراء إذا اشتراه معها . وبما هِيّ حاملٌ به » وقال 
(ش): لا تكون أم ولد بالحمل + ولا بما تقدم » وروي عن مالك . لنا. على 
: (ح) : قوله” عليه السلام : (أينّمَا وَجُل وَلّدت منه أمته فهي معتقة عليه 


0) فيي : ثلاثة , 

2( في : تكفي . 

) فيي:(ش). 

فيي : الحبا . 

(5) تقدم تخريجه . 

(6) فيي:لا. 

) في ي : قوله عَيقّهِ » والحديث رواه احمد وابن ماجه والدارقطني والحام والبيهقي من حديث 
ابن عباس قال الحافظ ابن حجر في (تلخيص الحبير 217/4) : وله طرق . لا يصح منها شيء 
والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفاً . 
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عن ذُبْر منه)! عن بر منه مفهومه : إِنْ ولدت وليست أمته . لا تعتق عليه » 
ونطوه” : أنه أم ولد إن اشتراها حاملاً » لأنها ولدت منه وهي أمته » وفي 
الصحيح” عنه غليه السلام في مارية : (أعتقها ولَدُها) نا ولّدت إبراهيم » 
والضمير في قوله : اعتقها يعود عليها بِصفّيها » ومن. صفتها أنها أمته علية 
السلام » مفهومّه : أنها لو كانت أمةَ غيره لم يُعتقها ولدها » احتجوا بقوله 
. عليه السلام : (اعتقّها ولدُها) فجعل السبب في عتقها ثبوت نسب ولدها منه 
عليه السلام » وهو معنى موجود في الولد السابق» ولأنها إنما كانت أم ولد 
إذا أحبلها في ملكه , لأن نسب ولده ثابت منهاء فكذلك ها هنا » ولأن نسبة 
من ولده يثبت في ملك الغير » فكذلك الاستيلاد » لأنهما حكمان 
تابعان للولّد . 
والجواب عن الأول : أن الضمير يمتنع عوده على الذات المشتركة بينها 
وبين غيرها » بل لا بد من معنى هو صيفة مشتقة تناسب العتق » وما ذاك إلا 
كونها أمنّه عله السلام. ».والحكم يتتفي لانتقاء علّته . ظ 


وعن الثاني : أنه ينتقض بزواجه كافرة حربية أداذملة فيولدها » ثم ينسى 


كم فيث: يها 1 فإنها لا تكون به أم ولد ولأن الفرق : أنه إن أولدها في ملكه حملت 


ان - 
بولد حر فيناسب أن يفيد الحرية لّها » وفي ملك غيره رقيق فيضعف عن إفادة الحرية . 

وعن الثالث : الفرق يأن قوة النسب أعظم من قوة كونها أم ولد » لأن الابن إذا 
ملكه يعتق في ا حال » وأم الولد لا تعتق في الحال » و لنا على (ش) : إجماغنا على امتناع 
بيعها وهي حامل ‏ 4 والأصل : بقاء ذلك » ولأن النصوص المتقدمة عامة قِ الحمل 
المفارق: للشراء والمتأخر . ولأن وطته أو ملكه في الأم بأثر الحمل فيعتق » ويكون ‏ 
)1( في ي : عن دين » وسقطت الكلمة من ذ . 
(2) في : وسطوته . 


(3) ليس في الضحيح . وانما رواه ابن ماجه والحامم من حديث ابن عباس بسند ضعيف . ورواه اين . 
حزم في الى من طريق قاسم بن اصبغ بسند جيد ؟! قال الحافظ في : (الدراية 87/2) . 


9 300 


وهو متقدم في الود الأخر فيفى حجة في خره . ولأ الود كان وق » وإ 
م 
إثبات ولائه بائع الأمة بأن يغفل عن شرائها حتى تضعه ‏ 0 
تصير أم ولد » فلو كانت الحرية تنتشر لانتشرت: بشراء الجَد ) لأئه كالأب » لأنه 
يعدق عليه* ابن الابن كا يعتق الابن. اسم ْ ْ 

والجواب عن الأول : أن إلاحنجاج به موقوف عبل غلبم رسول الله لله 
بهم فيقرهم ”عليه ع وهنو معارض بالنضوصض المانعة من ب بيع أمههات الأولاد . 

وعن الثاني :فق نمق جن رأ م تصل سي مواد حتى يؤل + 
خُرية » بخلاف الحمل . ش 

وعن الثالث : أنه أعلا رتبة من الولد السابق ا بك لجيه 


6 


مع ملك أبيه لأمه” . فلو الغي 9 لَتَسَاوَى موطن : الألغاء خيث أجمعنا على 
الالغاء » فيتعين إضافة” الحرية في الأم للقدر المشترك و الكل ولول 


(1) رواه امد والشافعي والبسائي وابن ماجه والبيهقي 3 حديث 15 الزبير أنه 0 جابراً يقول : 
كنا نبيع سرارينا امهات الأولاد والنبي كته حي لا نرى بلك بأسا . ورواه أبو داود وابن 
حبان والحام من حديث جابر أيضاً » وهو صحيح . 

2) فيي : جمعنا . 

. فيي : ولاية‎  )3( 

(4) عليه سقطت من د . 

(5) قال البيهتي : ليس في شيء من الطرق انه فلخ عن كك رض عليه كك . قال الحافظ أبن 
حجر : قلت : نعم قد روى ابن أبي شيبة في العف من الى أت سلية ما يدل عل ولك؟ 
انظر : (تلخيص الخبير 218/4) . 

(2206 كذا ف النسحتين . 

0 فيي : أبيه مع أمه . 

() في :اصا 
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اللاحق » وهو اجتماع التخليق مع ملك الأم » لأنه معنى مناسب فيصير في 
جميع مواردة . ١‏ 

وعن لك ا لحن الماع ا ولا عجن 
الاخوة ويحجبه الت 5 فدل على أن الأب أقوى منه »فلا يلحق .به الجد . 


00 


لعريم 0 0 
في الكتاب : إن ابتعتّها حاملاً من ابننك' لم تكن أم ولد » وعتق الحمل على 
جده ؛ بخلاف أمة الأجنبي , لأن الأب لو أراد بيع أمته امتنع » لأنه عتق عليه 
حملها بخلاف الأجنبي . وقال غيره : يمتنع شراؤها من والده حاملاً لحرمة الحبل 
على الجد » وإستثنازه غَرَر م" يقابله من الثمن ».ولا يتيقن وتجوده » قال أين 
القاسم : إن ابتاع زوجة والده حاملا انفسخ نكاح الأب لتعذر نكاح أمةٍ ولده » 
ولا تكون أم ولد الآب.. وتبقى رقيقاً لابن » ويعتق دي 
جحي تع إلا ا رعق الى فتباع حاملاً » وقال غيره :لا تباع في الدين جتى 

تضع » لأنه عتق بالسنة” لا بالافتراق ؛ قال ابن القاسم : وإِنْ كان حملها من أخيك 
دكا نامسها تي ولراك برقي للك بولكاع اكيت . ف الدكت : قول غيره : 
لا يجوز للابن شراء زوجته الحامل من أبيه؟ ليس بخلاف لقول ابن. لقاب 
وإنما تكلم ابن القاسم إذا فعل ذلك وفات » أما الجواز ابتداء فلا » ويلزم الولق؟ 
قيممّها يوم قبضها بالشراء على أن حملها حر » لأنه كبيع فاسد فات بالولادة » 
وقول غيره : حوارت ا ل لبي يكلام لابن القاسم . وليست 


1) فيي :ابيك . 

(2) في : عرزا لما يقابله . 

0 فيي : ولا يتبعها . 

) (دين) سقطت من د . 

(5) (بالسنة) مكانها بياض في د . 
 )6(‏ في :ابنه . 

7) (الولد) سقطت من د . 
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كمسألة من ابتاع امرأة والده حاملاً » والفرق : أن الولد خلق حراً في المسألة 
الأول » وفي عتق شراء الولد » فأشبه العتق البتداً عند ابن القاسم » فباعها في 
الدين وسواء الغير' لأنه كله عتتق سنة » قال ابن يونس : إن تزوج أُمَة والده 
فمات الأب فورثها وهي حامل فوضعت لأقل من ستة أشهر » لم تكن أم ولد 
به لعتقه على جده في بطنها قبل الارث » ولا تكون أم ولد حتى تملك 
رقبتها” بما في بطنها » حتى يعدق الجنينٌ عليه لا على غيره » فإن وضعته لستة 
أشهر فأكثر فهي به أم ولد ء إلا أن يقول : ل4” أطأها بعد موت أَبي » ويُصّدق 
بغير يمين . قال محمد : وإن اشترى امرأته بعد أن اعتق السيد ما في بطنها جاز 
الشراء » وتكون به أم ولد » لأن عتق السيد لا يتم إلا بالوضع » ولأنها تباع في 
فلسه » ويتبعها ورثته قبل الوضع إن لم يكن عليه ديْن » والثلث يحملها » وبي 
الجناية عليه 'ما في جنين الأمة » ولو كان ذلك بعد أن امنتبرأها لكان فيه ما ل 
جنين الحرة » وولاؤه إِنْ استهلٌ لأبيه » ولا ينظر إلى عتق السيد » إلا أن يشتريّه' 
اجنبي بعد عتق جنينها قبل أن يُرهقه دَيْن ويُرد إن فعل » وشراوه زوجة والده 
حاملاً بخلاف شرائه لزوجته الحامل , وهي أمة أبيه؟ عند ابن القاسم » مالك : 
لا يرق جنينها ولا يلحقه دين » والفرق : أن الجنين في الأولى لم يمسه رق » 
وفي الثافي مسّه الرق في بطنها » وإنما عتق بالشراء » فأشبه العدق المبعداً » 
وغيرُه” لم يفرق » لأنه كله عتق سنة . وفي المقدمات” : إذا اشترى امرأته حاملاً 


(1) ' (الغير) سقطت من د . 

2) (كله) سقطت من ذ . 

(3) (به) سقطت من ي . 

(4) (رقبتها) سقطت من د . 

(5) (ل) سقطت من ي . 

(6) (أبيه) سقطت من ي . 

. فيي : ومال غيره‎  ) 

(8) (202/3) طبع دار الغرب بتحقيق الدكتور محمد حجي » والنقل منها بتصرف كعادة المؤلف 
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من أبيه أو من" يعتق عليه: الجنين » فلا تكون أم ولد اتفاقاً » لعتقه على من اشتراه 
منه » وإنما الخلاف اذا عتق عليه . 

الثاني في الكتاب : إذا. اشترى المأذوت أمّة بإذن سيده أم لا فعتق لا تكون م 
ولد له بما ولدت قبل عتقه » ولا تحمل جنين العتق أنه رقيق اليد + إل إن 
تملك الأذونا أعلها ول الوضع توت أستها بعد اسقه لم لتعجل لا ولك 
وعد ووه و2 الأمة حتى تضع » فيرق الود للسيد الأعْلاً ٠‏ وتعيق هي بالعتق 
الأول » وما ولد للمكاتب أو المدير هرج أمته مما حملت به بعد التديير أو الكتابة 
بمنزلته » يعتق مع عتقه . وتكون أم ولد بذلك لهما » كان الولد الأول حياً أم لا » 
وعن مالك : لا تكون بذلك أم ولد . وقاله أكثر الرواة في المدبّر خاصة » لأن 
للسيد انتزاغها » وليس للمدبّر بيع أم ولده في حياة سيده إلا بإذنه » وإِنْ مات عن 
ولد حَدَث في تدبيره من أُمَته » ثم مات السيد » فَهِي أُمّ ولّد » وما ترك من مال 
السيد لأنه رقيق » ويعتق :ولده: في ثلث سيده بعد موته . في التنبيهات : تأول أبو 
محمد وغيره أن المدبّر ملك الحمل بهبة أو ميراث لا بشراء لتعذر الشراء للمَرّر إل 
أن يفوت بالوضع » ٠»‏ فتكون به أم ولد » فقيل ينقصٌ قبل الولادة » وقيل بتمام 
الشراء تمّت حريته ففات النقص ٠‏ وقيل : ميجر الخرلود ةا زايا للغتروزة ٠‏ ورف 
التحجير » وزوى أشهب:: لإ تكون به أمّ ولد مطلقاً . في الكت : نما لم يُمض 
عتق الماذون الذي اعتقه اليد في آمته الحامل ويعتق تق جنينها » بخلاف من أعتق أمة 

0 » لأن السيد ملك الجنينة ملكا اصليًا » فلم يبطل ملكه 

يع اللادون الأمة » وواهب اجنين .ليس له ملك أصلي » قال نوسي :إن وعبت 
جنين أَمّة لرجل ورقبتّها للآخر فأعتق الموهوبُ له الأمة : قيل : عتقه ثابت ولا 
اناس سوا لي لس كر 0 


(0) فيي: ويمن. 
(2) في : وحدود الآمة حتى . 5 
)2( في د : الجنين ليس له ملك اصلِن . 
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بعد موته » وقيل : عليه قيمة الجنين يوم تضعه » ويجوز عتقه فيه » وقيل : عتقه 
الأمة موقوف حتى تضع » قال ابن يونس : اذا اشتر: ى المأذون زوجته حاملاً منه » 
ثم أعتقه السيد » تبعه الولد وأم » لأنه كله هاهنا ؛ وبعتق عليه » وتكون له بذلك 
1 ولّد ». بخلاف الذي يُولد ال ا ل ل 
واف ضتارية بالشراء أمة اللعيد* » فكذلك ولدها ء ألا ترى أنهما بياعان عليه في 
الدين » وولد أمته كنفسه عند السيد » قال كلهت : لا تكون أم ولد بما حملت 
بعد التدبير والكتابة وعتق الأجل » وإن ولدته بعد تمام الحرية في. الأب » إلا أن 
للولد حكم الأب » وإن شك في الحمل » فإن ولدته لأقل من ستة أشهر من تمام 
عتق الأب لم تكن له أم ولد , لأن ما في بطنها ل يملكه الأب وجَرَى لغيره فيه 
حرية » وإن مات السيد عتق المدبر مع ولده وما في بعلن أم ولده بالخصص » إن 
حرجوا بقيت أمة المدبر أم ولده على الخلاف » وإنْ عتق بعضهم بقيت له رقيقاً. 
إن أولدها بعد ذلك لم تكن أم ولد » لأن نصفه رقيق » إن أعتق باقيه وهي حامل 
منه لم تكن له" أم ولد بخلاف المعتق إلى أجل يعتق: وأمته حامل منه » تكون له أم 
ولد » لأنه كتمام الأجل فيه » وإنْ مات قبل الأجتل رقت » وكان ولدها معتقاً 
إلى أجل » أجل فيه كموت السيد في المدبّر » وموته قبل الأجَل كموت المدبر 
قبل سيده . 1 

قال صاحب المقدمات” في المدبر والمكاتب والمعتق إلى أجل تلد إماوهم : هل 
يكن أمهات أولاد إذا أفضوا إلى الحرية ؟ ثلاثة أقوال » ثالثها : الفرق بينهما وبين 
اميق © وهو فى خل أن إناوم فل طن حْزمة بالأيلاك: فنيم ١‏ اولاء قولان » وإذا 
قلنا : لمن حُرْمَة فإبهن يكن أمهات أولاد بما حملن به بعد هذه العقود إذا افضوا 


(1) فيي : تولد . 

(2) في ي : بالعبد . 

(3) ف ي : بقية اذا المدبر . 
 )04(‏ يي ابه . 

.)204/3( )( 
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إلي الحرية » ون وضمعن قبل الافضاء إتفاقاً ؛ ومن حملن به قبل ذلك ووضعنه بعده 
بأن يطأ' زوجة فتحمل قبل الكتابة أو التدبيير أو العتق إلى أجل » فيشتريها حاملاً 
بعد العقد , فلا تكون أم ولد » ِل على قول من يرى أن الحر إذا اشتر عن أمرائة 
حاملا تكون يه .آم ولد + -وفيه قولان ‏ وإنٌ قلنا .لا جرمة لحن © فهن كامة"العيد 
تلد من سيدها إلا أن تنقضي هذه العقود ويخرجون للحرية » وإماوهم حوامل 
فيملكون” ذلك الحمل عند ابن القاسم خلافاً لأشهب , وفي المتقى : إذا قلنا 
بحرمة استيلاد المدبر » لم ينتزعها السيد كانت حاملاً أو لا » وإن قلنا بعدم الحرمة* 
انتزعها غير حامل » ولا ينتزعها خاملاً اتفاقاً » لدخول الولد في التدبير » وهذا 
الخلاف يجري في أم الولّد للمعتى إلى أجل . . 

النظر الشالث . في الاستلحاق » وأصله : قوله تعالى : «إاذ غوهم لآبائهم 
هوّ أقْسْط عند الله * وفيه فروع . 
و 

في الكتاب. : إذا باع ؛ ثم استلحقه: بعدد. طول الزمان. لق ورد الثمن. * ولد 
عنده أولاً » إلا أن يتبين كذبه » قال التونسي وطا ا بن القع لفواية .. 
ولا لشي لذن ولا هو عند عيرة ولا هو معاون 5 ؛ ويعلم عدم دخوله تلك 
البلاد » قاله ابن القاسم » وقال اشهب : يصدق في عبد الغير إذا لم يبن" كليّه » 
ويكون ابناً له وعبداً للآخرء فإذا أعتقه سيده فمات ورث بالبُتوة قبل الوّلاء » قال 
سحنون : إذا ادّعى من لأيلحق به لا يعتق عليه إذا اشتراه » لأنه تبين كذبّه » وقال 


00 فيي : تكون: 

(2). (حوامل فيملكون) سقطت من د . 
(3) (الحرمة) سقطت من ي . 

)4( (الأحزاب :3 . 

(5) فيي : محلوف . 

(6) 2 في ي : يتبين . 
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ابن القاسم : يعتق مواخذة له بإقراره » قال ابن يونس : الأحوال ثلاث : حال 
يولّد عنده أو بعد بيعها لمثل ما يلحق فيه النسب ولم يطأها المبتاع ولا زوج » ولا 
تون كلم ناقهز شق لبقا الوم ولد ضيح ولا حلم اكه لاق نولا زوا ٠‏ 
لها ع ولا تبين 1 ا ل ل ل ا 
ملكه غيره أو بعد عتق غيره » فلا يلحق عند لين القاسم إن أكذبه الحائز لرقهة 3 
لوَلائِه » ويلحق عند أشهب به » ويكون ولداً له ومولى للذي اعتقه » عبداً لمن 
ملكه » فإن اعتقه ورث أباه وورثه » قال سخنون : وما عَلمتُْ خلافاً بين الناس 
أن الاقرار” بولد الولد » أو الجد » أو الأخ » أو غيرهم من القرابات” لا ينبت مع 
وارث معروف أو مع غير وارث » وإنما يثبت الاقرّار'بولد الصلب خاصة » ولا 
يثبت وإن ورثه » إذا لم يكن له وارث معروف فيرث من غير ثبوت نسب » وعنه : 
لا يرث وإن لم يكن له وارث مثروف » لأن المسلمين يرثونه » قال اصبغ : وإن أقر 
أن هذا وارثُه وله وارث معروف » فلم يمت المقر حتى مات الوارث » ورثه المقرٌ 
له وكأنةُ اقر ولا وارث له » واختلف إذا أقر بعد بيعه هل يرجع المشتري بنفقة 
رانة؟ لله او كرب عن ارح »كدق طح إل لفق اليا ول وليل 
ال يستحق. بالحرية فلا يغرم أجرٌ خدمته ؛ وخدمته بنفقته » فإن كان 
صغيراً لا خدمة له فلا نفقة ء لأنه ممن تكون له الخدمة في المستقبل » وقيل : إن 
كان فيه خدمة وأقر لميتاع أنه خدمة فلا نفقة » وإنْ كان صغيراً قله النفقة لعدم 
لمقابل » قال : وهو أعدل الأقوال » وروي عن سحنون . ' 
فرع 

في الكتاب : إِنْ استلحّق مَن لا يعرف له نسب لحقة إِنْ لم يعلم أنه ملك امّة 


0) فيي. 

(2) فيي : لزمه . 

(3) في د :إلا ان الإقرار. 
)© في د : القرديات . 
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بشراء أو تكاح ٠‏ وكذلك إن استلحق عبده أو هل أن يتين كلئه » أو يكون 
اله أب معروف ء أوهو حمول من بلد يعلم أنه لم يدخلها ء أو تشهد بينة بأن أمه لم 
تزل زوجة لغير امثير حتى مانت + فإن قالوا :لم تل أمة» فلا أدري ما هذا ء فلعله 
تزوجها » أو تلد بعد شرائه له بأيام فلا يلحق به » ولا يد » لأنه لم يعترف بالزنا" 3 
بل كدب في السب وَإنْ كانت له زوجة » ثم تاعها حاملاً فقصح دعواه » وذ 
قصّرت هذه امْذة : مدة. الشراء » في التبيهات : اختلفت الرواية في المحمول من 
اه قروا غلم ا عقا الجر نا وجوروارة الرطك أنه مغنيا » فَعَلَى هذه لا يصدق 3 
منع الشك كالعالم ء: وقيل في الأمة والزوجة لم تزل للغير ولا فرق » إذا لم يكن 
نسب معروف :ء' قال “بغض. الشيوخ ينك من مسالة المحمول : أن المحمولين' 
ءظ يصح لهم الاستلحاق » ويصّدقون ويكلفون البينة إذا اذّعوا غير ذلك م من القرابة » ' 
ومنع القاضي عبد الوهاب » وابن القصار : قبولَ قول الحملاء في الولد' وغيره » 
قال : وهؤ ظاهر .اللدونة »:وإذا عتقوا وادّعى بعضهم قرابة بعض : فقيل : لا 
يصدقون في غير .الول » .وقيل بعدم الفرق » وافتى القاضي ابن سهل بإلزام النفقة 
للأب أو 3 وإ لم يترارثا مؤاخذة بالإقرار » وترد شهادة بعضهم , لبعض وف 
الواضحة” : إِنْ اشترى” أباه وهو مولود في الشرك لم يعتق عليه وإن استحب » ٠‏ 
وهو يعارض ما .تقدم + قال التونسي : لم يعمل ابن القاسم قول مدعي اللقيط , كن 
أن يكون لدعواه.وجه » كمن لا يغيش له ولبد فسَمع قول الناس : إذا طرح : 
عاش ء ونحوه غ ويلزمه أن يقبل قوله. » لأنه ليس .له نسب معروف » ولم يتبين 
كذبه . وإذا ادّعى النصراي. اللقيط في بلّد الاسلام صّدق إذا كان له وجه 01 
تقدم » ويكون على .دين . قال اللخمي : إذا قال : ملكت أمه قبل هذا الملك 
وشهد . شاهدان .أنها حيقذ كانت ملك غيره » لم يصّدق ولا يعتق عليه » قاله ' 


(1) . في : في الريا .. 
© فيد :وي الوا . 
( 2 فيي : ان اشتراه أباه . . 
4 فيي : اللفظ. . 
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سحنون قال : وأرى أن د يعتق » وتكون أم ولد » لأن الشهادة لا يقطع بصدقها » 
وهو كدت ليدن؟ وم يعلم هل ملكها أم لا صّدق عند ابن القاسم » ولم يُصّدق 
على قول سحنون . لأنها لم تثبت أنها فراش » وإن كذبه سيدها لم يصّدق » وأصل 
مالك : تصديقه في كل مؤطن يشكل 5 » والحرة والأمة في ذلك موا إذا لم 
كاد مروت . 
فرع 00 

في الكتاب : إذا ولد عبدك” فاعتقته فاستلحقته بعد طول الزمان لحقك وإنْ 
أكذبك » وإن استلحقت صبياً في ملك غيرك. أو بعد أن اعتقّه غيرك فأكْذّبك الحائز 
ارقه اد ناندع 1 سدق الا يئةانقرة تيمك احور »ركذلا ين أمة م لرجل 
أدعيت ' تكاحها وأكنبك السيد » إلا أن تشتريه يه فبلحق بك » كمن رددت” شهادته 
بعتق » ثم ابتاعه ». ون ان شتريت الأم لم تكن به أم ولد ؛ لأنلك أولدتها في ملك غيرك » 
وإن اعتق السيد الولد قبل أن بيتاغه مستلحقه لم ين حدده ارما يم 
٠‏ لثبوت الود للسيد » فإن باع أمة فقت لم يُضدق البائع أن أولتها لآ بنة» قال في 
النكت : قال بعض القرويين :إذالم يقبل قوله في ولد الأمة امبيعة حاملاً ول يرد » رد 
الولّد بما ينوبه بأن'يقوم العبد على هيثته الآن م ثم تقوم الأم بلا ولد » فيرد من الشمن 
حصة الولد » قال ابن يونس : قال أشهب : إذا أعتقه السيد قبل الاستلحاق الحق 
بالمستلجق » » وولده للسيد » ومتى عتق وزث اباه » وورثه ابوه » وإذا لم يقبل قوله فق 
. المبيعة بعد عتقها قبل في الولد » ويلحق به الولد » ويرد الشمن لاقراره أنه ثمن أ ولد » 
كو راا ام اه ل اا 


)1( لق 
(2) في ف : عندك . | 
) في :أو عهدت. 
0 فيد:ردت. 
(5) في 3 : العقد على هبته . 
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إن لم يتهم فيها يزناه بها » ورد الشمن » وإِنْ اتهنم لم تُردٌ له ء وقال أبو محمد وغيرّه : لا يرد 
الثمن إذا اتهم , هذا إذا كان الولّد يوم الببع حملاً لازماً' , لأن البائع لم يأخذ له حصة 
فيردها » والمشتري قد أعتقه فلا حجة له » ولو لم يعتقه لكان له حجة » ولو كان مولوداً 
بيع معها لرد حصته من الثمن » ولا حجة على المبتاع في عتق الولد » كعتق الأم » ويرد 
البائع الثمن » لأنها أم ولد » وإِنْ ادعاه بعد عتق المبتاع الأمّ مَضَى العتق ولّحق به 
الولد » وبقي الوّلآء للمعتق » ويرد الثمن من استلحقه بعد موتهما » وعن ابن 
القاسم : إن باع من ولد عبده فأعتقه المبتاع » ثم استلحقه البائع » صّدق إن ل يتبين” » 
قال سحنون : وهذه المسألة أعدل في هذا الأصل » وعن أشهب : إن باعها وولدها 
وقد ولدت عنده أو عند المبتاع لما تَلِدُ له النساء » ولم يطأها المبتاع ولا زوج » أو باع 
الولّد دونها فاستلحق الولد وهو وأمه عند المبتاع أو أحدهما وقد أحدث” في أحدهما 
عتقاً أو كتابة أو تدبيراً » ألم يُحدث » انتقض؛ ذلك ورّدا أو أحدهما للبائع » ويرد 
الثمن » فإن كان عديماً فقيل : يتبع بالولد ديناً » وقال مالك : يرد إليه الولّد خاصة 
بحصته من الثمن لثبوت نسبه » ولا ترد الأم لتهمته في ردها للمتعة بغير ثمن » وقال 
سحنون : إن ملحت ينيد أن مات » وصدقه المشتري وقد أعتق الأء” »أو را 
كَاتَب أو أُولّد » فلا ترد إليه » وإ ل يُحدث ذلك ردها وأخذ الشمن » وإن كذبه لم 
يرجع بشيء » واستحسن إن صدقه وقد أعداًا الرجوعٌ بالشمن» وتبقئعلى حالهاء 
في الكتابة تُسألٌ هي » فإن أقرت به انتقضت الكتابة وعادت أُمّ ولد ورد الشمن » 
وإلآّ أدت الكتابة وعتقت » لأن الحق لها في الكتابة » ويرجع المبتاع بالشمن وما 
أدت من الكتابة » وإنْ استلحق ولد أمة عبده لحقه إن ولدته في ملك عبده » لم 


(1) 2 (لازما) سقطت من ي . 
2) فيي: سين . 
 ©(‏ فيي : حدث : 
 )4(‏ في يي : ان تقضي . 
5( في د :أملا. 
() في ي : وتقر . 
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ينسبه؟ العبدُ لنفسه » وتكون أُم ولد له ء وإن ولدته في ملك غير العببد لّحقه 
أيضًا » والأمة ملك للعبد إن تَركها له السيد » وكذلك أمَة مديّرو » ومعنى : 
وَلَدَنْه في غير ملك” العبد : أن العبد اشتراها وولّدَها فادّعى السيد انه كان تزوجها 
غند البائع 'من. الغيداء وأما أمَة: مكاتيه. :: فإن لم يدّعه لمق بالسيد + وادئ 
قيمة أمه للمكاتب ء .وكانت به أُم ولد » وإن ولدته في غير ملك -المكاتب : 
انتظرالمكاتب : إن عجر لمق الولد بالسيد ولا تكون أم ولد ».وإن أعتق المكاتب 
صُدق سيده ولحق عند ابن القاسم » وإنْ اسنتلحق ولدَ* أمةِ ولد لحقه إن لم يدّعه 
الولد » ويغرمٌ قيمة الأم في ملائه وعُدمه » وهي له أم ولد , وإن ولدته في غير ملك 
الولّد » فم أمّة الولّد » وعتق الولد على أخيه » وأما أمة والده فهي كأمة الأجنبي » 
وإنْ استلحقه بمّا يجوز » وصدقه الأب على عتق ألحق* , ولا تكون له أم .ولد » 
وإِنْ لم تُصّدقه لم يلحق به إلا أن يملكه يوماً” ما » وإن استلحقه بما لا يجوز به 
الاستلحاق لم يلحق » وَحُدّ إن تبت على قوله » فإن استلحق الجّد” ولد أمة اينه : 
فقيل : كلأب: في الجرمة. ودر الخد » وقيل “ذلك في الأب وحده ؛- وإن 
بيعت أمَة فشهدت بينة أن البائع كان أَقرّ قبل البيع بإيلادها » ردت إليه مع قيمة 
ولد إِنْ حدث عند المبتاع » فإن ماتت رجع بالئمن على البائع » وأدى إليه قيمة 
الولد » ويتقّاصّان , فإن مات البائع قبل موتها عتقت من يوم موته » فإن أصابها 
المبتاع بعد ذلك لزمه صداق المثل عند المغيرة دون ابن القاسم » ويرجع بالشمن 
في مال الميت ؛ وإن كان المشتري عبداً مأذوناً ردت أم ولد » ورّد مَعَها" 


ك4 في ي : ولم ينسبها لعبد نفسه . 
(2) (ملك) سقطت من ي . 
 )3(‏ (ولد) سقطت من ي . 


(4) فيي:الحر. 
(5) فيي:يوماء وان. 
(6). في ي : السيد . 
7) فيي نبيعها . 
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ولد العبد فيكون بمنزلتها » ولا يوطأ شيء من بناتها بملك اليمين » لأنهن 
معتقات الى أجل » قاله سحنون » قال : انظر قوله : لا يوطأن بملك اليمين لأنهن 
يملكهن' غير سيد أمهن » وليس كذلك » وهو لا يطوهن لأنهن كلربائب 
المدخول بأمهاتهن 
فرع 

قال سحنون : إن قال في ثلاثة من أمته : أحدّهم وَلّدي ومّات” : عتق الصغيرٌ 
جزماً » لأن المستلحّق إِنْ كان الكبيرٌ عتق الأوسط والصغير » 0 الأوسط” 
فالصغير حر » أو الصغير » فالكبير والأوسط عبدانٍ 3 المغيرة : يَعيِوَ يَْتِقَ الصغير 
وثلثا الأوسط وثلث الأكبر » لأنه إن كان الأكبر فالجميع أحرار» أو أرط هر 
والصغير” حرا » أو الصغير” عتق وحده » فيعتق الأوسط في حالين » والأكبر في 
حالة . وقال ابن عبد الحكم : : 2 ييقون كلهم بالشك » وإن اقر بإحدى” بنانها عند ش 
الموت ونسيت البيئة والورثة ا : قال سحنون : إن أقر الورئة بذلك عَتَقنَ 
وأخذن ميراث واحدة يقسم بينهن » ولا يلحقه نسب اراس منهن . 
فرع 

في الكتاب : إذا بيعت مع ولدها او كته لو عنده لا" يلحق فيه 


النسب . ولم يذّعه وادّعاه البائع » لمق ورد الشمن إِنْ لم ينهم » قال ابن يونس : 
قال محمد : لا تهمة في هذا إن كان ملياً والولد معها » قال ابن القاسم : قد يتهم 


(10) فيي : يملكهم. 

2( (وماث) ضقطت من 3 590 

(3) اقحمت في ي هنا : «والصغير أو الأوسط» . ولا معنى لها . 
فيي : والأوسط . 

)5( فيي : أو الأصغر . 

(6) فيي : بأحد بنيها . 

© فيي:لا. 
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بمَحيّتها فيرد الولّد وحده بحصته » وترّدٌ هي بشرط سلامته من العُدم ولمحبة فيها » 
وعن مالك : يُضّدق فيها وإن أعدم » لأنه لا تهمة في الاقرار بالدسّب » وهذا لم 
يُعرف مسيسُه إياها إلا بقوله اليوم , آمّا إن اقر به قبل البيع فيصدق في عدمه . 
فرع 

في الكتاب : إن ادّعى الملتقط اللقيط لم يُصدق إلا أن يكون لدعواه وجه بأن 
يُعرف بأن لا يعيش له ولد » وَرَعَم أنه رماه لّقول الناس : إن طرح عاش . وقال 
غيره : لا تصدق فيه دعوى أحد إلا ببينة لتعلق حق المسلمين بميرائه » فإن صدقه 
اللقيط : قال ابن القاسم : أراه شاهداً » ولا يجوز مع اليمين في النسب » قال ابن 
القاسم : ولا يقبل فيه غير الملتقط إل ما تقدم » وقال أشهب : تقبل دعواه كان 
الملتقط أو غيرّه ‏ إلآّ أن يتبين كنبّه كغير اللقيط » قال اين يونس : خالف ابن 
القاسم وأشهب أُصِلَّيّهما في الاستلحاق لقول ابن القاسم : إن استلحق من لم 
. يولد عنده » ولا علم ملكه لأمه , ولا زواجه لهاء ولا تبين كذبه » لحق به » فيلزمه 
تصديق الملتقط » وقول أشهب : لا يلحقه حتى يكون أصلُ الحمل عنده » أو بعد 
خروج أمة' من عنده » لمثل ما يلحق به النسب » ويحتمل أن يكون هذا من ابن 
القاسم على قوله الذي يوافق فيه أشهب في الاستلحاق » أو الفرق” بأن ولاء 
اللفيقكة للسحلمن )نيو #السي احرف وانا لقو فيكم أن يكرن هذا 
شه عل قوله:2 إن ااستلكق” من أعتقه غيره + أو هو ل ملكه حقة + إلا أن ولأ 
المعتق؟ لسيده » ومتى عتق ورث أباه » قال ابن القاسم : لا تصدق «(المرأة في 
الافيظ وإن عارك يها يعي مق العدن م الأنها تلح بالغير + كال انيب" 
تُصّدق وإِنْ قالت من زنا حتى يعلم كنبّها كالرجل » قال محمد : إِنّْ ادّعته من زنا 


00 في د: أمه. 

© فيي : او يفرق . 

. في ي : ان مستلحق‎  )3( 

4 فيي : العتيق . 

(5) مابين القوسين سقط م ي . 


3 ه ذخيرة 11 3253 


مدقت وحُدت' أو من زوج فلا » إلا أن يقر زوج فيلحق به » قال محمد : 
لاحن والني يية 


فرع ٠‏ 
في الكتاب : إن التقطه مسلم وادّعاه نصرائي وشهد له مسلمون 
صدق 2 وهو على دينه » إلا أن يُسلم قبل ذلك ويعقل الل ران 
يونس : قال محمد : إن التقطه عبد ونصراني وعليه زي النصارّى فهو ع 
مسلم عه إلإملام » إلا أن يلتقطه في قْرَى ارا عير تراد 
تفلي للدار » وقي كتاب تضمين الصناع : إن التقطه النصرالي في قرى 
الإسلام فهو مسلم ء أو في قرى الشرك فهو مشرك », أو في قرية ليس فيها الا 
ثلاثة او إثنان مسلمون » وللملتقط نصرائي » فهو نصرافي » أو مسلم » فهو 
مسلم » وقال أشهب : بل هو مسلم مطلقاً » وإنْ” التقطه مسلم في قُرى 

الشرك فكذلك . 

و 
في الكتاب : إن كانت أمة3 ين حُرين أو عبدين أو أحدهما » أو ذمي ومسلم 
وَطِاها في طهر وأنت بولّد : قال ابن يونس 0 : لستة أشهر من يوم وطء 
ان : فمّن ألحقوه به لحقه » فإن أشركوهما فيه وَلَى 
7ك ربجا اوج نال" عمر رضي الله عنه » فإن وَالَى الذمي مق به » والولد 
0 شتراكهما فيه » وعن ابن القاسم : لا يُوالي أيهما شاء ويبقى ابناً لما » 


(1) فيي : واحدة . 

2) قيد : إن التقطه . 

2( (أمة) سقطت من د . 

0 في د : يولد. 

89 فيي :نادى. 

(6) رواه مالك في (الموطاً) كناب الأقضية . باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه . بسند صحيح . 
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ولا يزول النست لشهوة' الود » ويرث من كل واحد نصف الميراث 3 وقال 
نارف :7 تلحقلد القافة بأولاهما بها نولا خير فق المؤالاة “قال -ماللع.: 
والقائف الواحد العدل يجزيء » وأجازه عُمّر رضى الله عنه » وعن مالك : لا بد 
من اثنين كالشهادة » فإن تعذرت القافة بعد الاجتهاد : وَالَى بعد بلوغه أيّهما 
شاءء وهو أولى من قول من قال : يوقف حتى توجد القافة » قال مالك : وإنما 
القافة في وطء* الملك » أما في الزواج فهو للأول » إلا أن ينكح بعد حيضة فللاخر 
إن وضعته لستة أشهر فأكثر . والفرق : أنها إنما يُحكم بها عند تساوي 
اللفراشيّن” » وهو في الاماء لتساوي الملك » وكذلك حَكم به عُمر” رضي الله عنه 
في الجاهلية لتساويها : وكذلك إذا وطئها البائع والمبتاع في طهر » والحرة لا تكون 
عم ع 8 عٍِ 
أمراة لاثنين ف حالة وأحدة )» ولآن ولد الخرة ينتفي باللعان » وولد الآمة ينتفي 
بغير لعان » والقيافة اجتهاد » فقام مقام النفي بمجرد القول » وعن مالك : إالحاق 
الحرائر بالاماء 3 لأن القيافة عِلم فلا يختلف ) قل اسن 3 والأول حو » قال 
سحنون : فإن قالت : ليس لواحد منهما » طلب له الأخرون » ثم آخرون أبدا ) 
لأنها دعيت” له آخرون لتلحق لا لتنفيء قال ابن القاسم : وإِن قالت 
القافة : اشتركا فيه » عتقت عليهما الأمة مكاتها » ويُوالي الصبي إذا بلغ مّن شاء » 
وإن مات الولد - حيث قلنا بالموالاة < عن مال وهب له » أو ورثه » فهو بينهما 
نصفين ”7 ( كانا حرين أو عبدين © أو أحدهما 57 ذميا 0 ( فإن مات الأبوان 
قبل بلوغه قف قدر ميرائه منهما حتى يبلغ فيوالي مَن شاء » ويرثه ويرذ ما وقف 


. ف ي : بشهره‎  )1( 

2) فيي: محمد. 

( فيي : وأنما القافة في الملك . 

في ي : الفراستين . 

. 5) في الأثر الذي رواه مالك في الموطا المخرج انفاً . ١‏ 

6( في ي : لأنها دعية لتلحق لا لتنفي . وفي د : لأنهما دعيت . . . لا تنفي . 
6 فيي : نصفان . : 
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للآخرء قال عند املك + يقى !لا ان له + وتعيق الأمة: عليهما © وإنمًا ورتهنا 
منه » ولم يورثه منهما لأنهما تداعيا ميرائّه » والتداعي لا بد فيه من القضاء 
بخلافه » قال أصبغ : يرث من كل واحد نصف ميراث ولّد » وهو توريث 
بالشك » فإن' مات احدهما وقف مراثه للصبي » فإن مات الصبي بعد موت 
احدهما » وميراثه منه موقوف » فميراث الصبي للأب الباقي » ويرد ما وقف من 
الأول لورثيه » قال ابن القاسم : ولو دخل الباقي فيما يورث عن الأب لَدَخَل 
ورثته (فيما يورث الصبي عن الأب لدخل ورثته في ميراث الصبي » وقال 
سحنون”) : في مال الصبي » يرث الباقي ما ترك الصبي” ونصف ما ورث الصبي 
من الأول » ويصبح للصبي مِن الأول نصفْ ما وقف له » وإِن كان للوصية 
الأول عصبة ورئت مع الباقي ما تركه الصبي » قال سحنون : وإن وقف له ميرائه 

فمات الصبي قبل امُوالاة فنصف ميرائه من كل أب موروث عنه لورثته من قيل 
اول ميا لكر نري تشتف :رانم ستموتة عل الفرائض قال إن القاسيم اذا 
مات بعدهما ورد ما كان وقف له من ميراثهما إلى ورثتهما دونه » وميراثه لمن يرئه 
من الأبوين جميعاً » أقعد الناس به مِنهُما » نصف لكل فريق منها على قدر 
تَعددهم” بالصبي » قال عيسى بن دينار : والنفقة عليه إلى حين بلوغه الموالاة 
على الشريكيّن , فإذا والّى أحدهما فلا يرجع عليه الذي لم يُوالِه بشيء » وقال 
أصبغ : ينفق المشتري حتى يبلغ » فإن وَالآهُ ذلك » أو البائع رجع » وقال ابن عبد 
الحكم : ينفق الشريكان » فإن مات أحدهما أنفق عليه مما أوقف منه له النصف ء 


10) في د: ضقي . 

(2) مابين القوسين سقط من د . 

(3) في ي : وردت هذه الجملة هكذا : يرث الباقي ما ترك الصبي من الأول . ويصح للصبي 
من الأول . 

(4) ف 3 : نصف ما بقي وقف له . 

(5) (الوصي) سقطت من ي . 

() فيي : قعددهم. 0 
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والنصف على الحي فإن ماتا' فله وأوقف له ميرائه منهما قَوَالهما جميعاً أخذ 
لضت دن كل بو للد 6 بوعطية كن ولجك النضق موقا عين للق إن.مات 
قبل الموالاة فَماله” بين الأبوين نصفان » أو ماتا” قبله بقي لا أب له » ولم يرثهما » 
قال سحنون : إِنْ مات الصبي وترك ولداً قبل أن يوالي » وهما حيان » فلولّده أن 
يوالي » أو ولدين واليا جميعاً واحداً ولا يفترقا » 5 كان لأبيهما » وقال ابن 
القاسم : إن وَضَعَتَْ من وطثهما توأمين” وآليا من أحبًا » ولكل واحد من الابنين 
أن يوالي من شاء من الأيوين » قال سحنون : إذا قالت القافة في التوأمين : هذا من 
هذا , والآخر من الآخر ء فإن كان الأول ملياً قومت عليه » وهي أم ولد له 
ويغرم نصف قيمتها يوم حملت ويرجع على الثاني بقيمة ولده » (وكانت له أم 
ولد » وإن كان الأول مُعدماً رجع عليه الثاني بنصف قيمة ولده”) ولا يرجع هو 
على الثاني بشيء » وقيل : يرجع وتعتق عليهما الأمة » لأنهما استولّداها » قال 
سحنوق : إن. كنا حرا وعبدا فوطاما فق ظهر + للقت القافة الولّد بالعبد ع فللحر 
أن يضمن للعبد قيمة نصيبه يوم الواث » أو يتماسك » لأنها لا تخرج من رق 
إلى عِتق » كا لو وطئها أحد الحريْن ولم تحمل » وله نصف ولد العبد رقيقاً » وفي 
العتبية : إن الحقته القافة بهما عتق على الحُر » لأنه عتق عليه نصفه » فيقوّم عليه 
باقيه » ويغرم لسيد العبد » ويقوّمُ عليه نصيب العبد من الأمة » ويصير له 
نصفها رقيقاً » ونصفها أم ولد » وإِنْ ولدها بعد ملكه لجميعها كملت أم ولد » 
وإذا يلم الصين وآلى انهم شارف وإن والى: الغية فهو عن له" ان وهو لحري افإن 


(1) في يي : فإن مات . 

(© فيش :اله . , 

(3) في ن:اومات. 

0 فيي : ولا يغترقا . 

(5) في النسختين : تومين . 

(6) مابين القوسين سقط من د . 
© في :احد له. 
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اعتق العبد ورثه؟ » فإن قالت القافة : اشتركا فيه » عتق نصيب الحر من الأمة » 
ونصيب العبد مقام أم ولد » توفق بيده لا يطأها ولا يبيعها الآ بإذن السيد” 
وتباع لغرمائه في ينه » فإن كبر الصبي وَوَالَى لحر لحق به » وغرم نصف قيمته 
ايد اليد أو والي لغيه علقه وبحي مناه يها برا امد وصفة حرا لو 
يقوم على الحر » لأنه ليس د يعت أبداً » بل حكم لزمه » كا لو ورث نصفه » وإن 
كان أحدههما مسلماً وألحقته القافة به » فهو على دينه » والأمة ام ولد له » وغرم 
نصف قيمتها للكافر » أو الحقته بالكافر فهو” على دينه » والأمة* ام ولد له » ويغرم 
نصف قيمتها للمسلم » فإن كانت كافرة أقرت عنده أم ولد » أو مسلمة عتقت 
عليه » وإِنْ قالت القافة : اشتركا فيه » فلأمة أم ولد" معتقة بينهما » والولد 
موقوف جتى يبلغ فيوالى المسلمّ فيكون على دينه” » أو الكافرٌ فهو ولده » ولايترك 
على دِينه » فإن مات الكافرٌُ قبل بلوغ الصبي » وقف له قدرٌ ميراثه منه » إِنْ وَالآه 
أخذةُ » أو المسلم رد الموقوف لورثة الكافر » فإن ماتا قبل بلوغه قف قدرٌ ميراثه . 
منهما » أيهما وَالَى أذ ميرائه » وجبر على الاسلام على التقديرين » قاله كله 
اصبغ » وهو استحسان لا قياس » فإن مات قبل موتهما وقبل البلوغ رد ما وقف 
لورثنهما » فإن ورث مالا وُهِبِ له أو ورئه » فنصفه لعصبة أبيه المسلم بعد فرض 
ذوي الفروض » فإن لم يكن لأبيه وراث مسلم فلبيت المال » فإِنْ حملت مسلمة من 
ثلاثة : عبد » ومسلم » وكافر » واشركتهم القَافةَ فيه » عتقت على المسلم 
والنصرائي » وقوم عليهما نصيب العبد » فإن كانت نصرانية عتق جميعها على الحر 
المسلم » وقوم عليه نصيبُهما » وإِن نفته القافة عنهم دفع أبداً الى غيرهم » فإن أقر 
(1) في : ورثته . 

(0 في : سيده . 

(3) (فهو) سقطت من ي . 


(4) فيي: وهي . 
(5) فيي : ولده . 
(6) فيي : . .على دينه فإن مات او الكافر فليولده . 
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الآباب بالوطء في طهر : وَالَى أيهم قا ونين ' بامة أذ وطه . لستة أشهر من 
وظ أحدهم 3 ادعوم أم لا 0 ادذّعاه أحدهم انك غيره » فيكشف عن وَطء 
المنكر » فإن كان وطوه يمكن فيه الانزال ا: شتركوا فيه . 
فرع ظ 

في الكتاب : إن وطعها أحد الشريكين والآخر في طهر بعده » فالولد للآخر 
إن وضعته لستة اشهر من وطئه » وغرّم في ملائه لشريكو نصف قيمتها يوم 
الوطرييولة كنةدق الوذ في مّلائه » وإن كان عديماً فنصف قيمة الأم يوم حملها 
مع نصف قيمة الولّد » وبيع عليه نصفها في نصف قيمتها » فإن كان ثمنه كَفَافا 
اتبعه بنصف قيمة الولد » او انقص اتبعه بما نقص » قال ابن يونس : يريد : أو فيه 
ل ؛ لم يتبع الابما بقي من” نصف قيمتها » وباقيها بحساب أم الولّد » واتبع 
بنصف قيمة الولد » والولد حرلا حق النسّب . وفي الكتاب : إن وطىء 
أمته فباعها فوطتها المبتاعٌ في ذلك الطهر وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم 
البيع فهي أم ولد له » أو لسيتة اشهر فأكثر فادّعياه : دُعي له القافةٌ » قال ابن 
يونس : قال يحي بن سعيد : إن أسقطّت عتقت عليهما وقضي بالثمن عليهما , 
وَجْلِدَا خمسين خمسين” » وكذلك إِنْ ماتت قبل الوضع » مصيبتها منهما ) 
وقال مطرف : مصييتها من البائع ‏ طال الحمل أو لم يطل ويأخذ البتاغ ماله » 
وكام إن لم يُعذر بهل » فإن أقر المشتري وأنكر البائع الوطء فأوقفها إلامام 

تت قبل تبين الحمل أو قبل ستة أشهر ؛ فالمصيبة من البائع » وبعد ستة اشهر 

يلحّق المشتري ولدت أم لا مأنيك أو لا ولا 1 
الرعأء 2 فإن وطئها ف طهر وماتت قبل تبين الحمل أو بعده فهو من الباك 


(1) في د : وتتبعه اذا وضعته . 

(2) (في الولد) سقطت من د . 

(3) (من) سقطت من ي 

) خمسين كررت ثلاث مرات في د . 
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بخلاف الأمّة بين الشريكين يَطانِها ' في طهرء ثم تموت بعد بيان الحمل أو قبله » 
ف" منهما فإن وضعت لأقل من ستة في و امتبايعين في طهر واحد (فهي 
من البائع 7) كان سقطاً أو تماً » حيا أو ميا » وهو ولد له » وهي أم ولد, : أو لستة 
اشهر من وله بتاع » أو بعد نقصاتها بلأهلة تقارب الوطآن في ذلك أم لاء أو 
وطىء هذا اليومَ وهذا غداً » والوالّد سقط أو تام أي من المبتاع » والولد له » وهي 
له “ أم ود » ولا قافة في الأموات » وإنْ كان حياً دعي له القافة » وقال سحنون : 
ِنْ مات بعد الوضع دعي له القافة » لأن اموت لا يغير شخصه » وقال في كناب 
ابنه : إذا وطئها الشريكان أو المبتاعان ا 
ل ا نصف” الثمن » وإن 
قات قل منة أشهر أو بعدها عقت علهما ويضمن الشترى الأكر » ول 
مات أحد الأبويْن قبل القافة الحقوة 7 بالحي لحق » قال عبد الملِك : وإلا لم يلحق 
ليت (لعل القافة لو كان حياً نفته عنهما » » وقال ابن حبيب : يُلحق بلميت") إذا 
برىء منه الحي للحصر » وتعتق الأمة بموت الأول على أنها أم ولّد » فإن اش ركته” 
من الحي والميت وَورث من الحي نصفّ ميراثه إِنْ مات قبل أن يواليه » فإن بلغ 
واه هو اله وله مله كله ولا بوث من ايت الأول شب لأنها لا لحت 
بيه" ميتاء وفي الكتاب : إِنْ وطتها المشتري بعد الاستبراء لحق الولد إن 


وم في د: يطأها. 

0 فيشي: مصيبها و(منهما) سقطت . 
(د» مابين القوسين سقط من 3 . 

(0) فيي:ابه. 

(5) في ي : او المتبايعان ويموت . 

)6( في ي : أو نصف . 

ف د : فالقوه . وفي ي : فالحقه . 
() مابين القوسين سقط من 5د . 

رم فيي : فان اشركته بين . 

(10) مكان (بإينه) بياض في 3 . 
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دنه لستة أشهرمن وطعه » أو لا' فلا يلحق به وإن اتّعاه لتيّن كذبه » ولا يحد » 
ويلحق بالبائع » إل أن يدعي استبراء . 

وفي الكتاب : إن تروجت المطلقة قبل حيضة الحق بالأول ٠‏ لأن الولد 
للفراش » والثالي فراشه فاشك 2 أوبعك لنيضة ليق بالاخخر:ء أو رجه لبن شور : 
وإن وطىء أحد الشريكين فلم تحمل خير الشريك في المملك * بنصيبه » او ابتاع 
الواطىء بنصف قيمتها يوم الوطء لأنه حائز بالوطء لو نانك »ملت أم لا + 
ولاحد على الواطىء ولا عقوبة للشبهة » وكذلك إن تماسك ولا:صداق له ولا ما 
نقصها لأن. القيمة وفيت الها فتركها » .ون حملت قويت* على الواطىء يوم 
الحمل إِنْ كان مليا » لأنه أفاتها بالحمل ما دخل فيها من العتق » قال محمد : إن شاء 
قومها عليه يوم الحمل أو يوم الوطء » وفي الككتاب : لا تماسك لشريكه إن كان 
الواطىء ملياً » ويلحق الولد بأمه » وهي به م ولّد.ء فإن كان عديماً فهي له أم 
ولدء ويتبع بنصف قيمتهاء ولا قيمة عليه في الولّد » قال ابن القاسم ا 
قولّيّه وبه اذ : أن يقوم نصفها يوم حملت » وبباع عليه نصفها بعد الوضع فيما 
يلرّمه » ويتبعه بنصف ما بقي مع نصف قيمة الولّد » قال محمد : يوم الوضع 2 
وقال سحنون : لا شيء عليه في قيمة الولّد إن اختار قيمتها » » لأن الولّد جاء بعد 
أن ضمنه القيمة » قال ابن القاسم : لا يباع الولّد وهو حر » و إن شاء تماسك 
بنصيبه » واتبعه بنصف قيمة الولّد » لأن نصيبه منه حر » ويكمل عليه بقيمته يوم . 
الوضع » واختلّف قولهُ هل يتبع بنصف ما نقصها الولادة من ثمنها إن باع نصيبه 
باقل” مما كانت تسوى بسبب ما نقصها ؟ قال محمد : وهو الصواب » أولا يتبعه » . 
ل ا : يعتق عليه نصف الأمة الذي بقي 


فيي :اولاق لم يلحق به . 
() في د : والتمسك . 

() في ي : ضامن بالوطء لو مات . 
(4) “في ي : قدمت . 

(5) في ي : وأخر قوليه . 
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في يديه لعدم انتفاعه به » كا لو ولد أمة فإذا هي أخت رَضاعَة لَحقّه الولد » ولا 
خدمة له فيها » وعنه : لا تعتق عليه لعله يملك' باقيها فل له » واختاره محمد » 
وفي الكتاب : قال غيره : إذ ولدت من أحد الشريكين يعاقب إن م يُعذر يجهل 0 
لأنه عاص ء وتقومٌ عليه أن كان ملياً » أو , يخير الشريك بين التمسك: بنصيبه 
وتبعه بنصف قيمة الود إن كان عديماً ؛ وليس كالعتق شقصه من عبد لا يضمنه 
شريكه 2 ' لأنه إنما أعتق نصبيه ء وهذا وطىء التصييين » وإذ تماسك بتصييه 
وترك تضمينه” للواطىء العدمة . ثم أرادة بعد مُسره ء أو أرادة الواطىء وأباه 
المتمسك »2 7 57 منهما » قال محمد محمد : إن كان الواملى ء ذا أعن التريكين 
فهو كالشريك نفسيه في جميع ما تقدم , ؛ غير أن ابنه يتبعه بقيمة نصيبه مع ما يتبعه 
الشريك من نصّف قيمة الولّد ونصف ما نقصتها ولادته إن كان مُعدماً » فإن أعتق 
أحد الشريكين حِصتّه » ولم يقوم عليه في اليتسار حتى أحبلها الثاني : قال محمد : . 
عنقت ساعة حَمَلِت » ولحق الولد بلا قيمة » وقيل : يقوم على المعيق الأول , 
ويغرم له هذا نصف ما نقصها » ونصف قيمة الولد » قال : وهو وهّم » وَوَلاء 
الولّد لأبيه » وقيل الوه ل و د 
المعتقة إذا حملت بنكاح ليس من المعتق من وَلاءٍ الولد شيء » قال ابن القاسم : إذ 

دان رو ل 
السك سام سيا ار 
مكانها يوم حملت » ولا يتبع الثاني في الولّد بشيء » وإن5 كان ملياً » وقيل؟ : 

ا ا ل 


(1) يي : تملك . 

(2) “في ي : تضمين . 

(3) 9 فيي : او ارادت الواطىء وأتاه . . 
)2 في د : الممتع . 

(5) فيد:فإن ' 


(6) في : وان قل ان ل ينظر. . 
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كان أم لا » وقال عبد الملك : إن حكم على الأول فأحبلها الثاني فعليه قيمة الولد 
على أنه ولَدُ أم ولد » على الرّجاء والخوف » لأن نصقها للآول بحسب أم الولد » 
وإذا أحبلها الثاني غرم في الولد قدرٌ حصته من الأم » قال محمد : وإن لم ينظر في 
الولد. الأول حتى أولد الثاني عُتقت عليهما » ولا شيء على الأول ولا الثاني في 
الولّد ولا غيره » لأن الأول يقول : قوموا على نصيب صاحبي يوم وطئت » حتى 
لا يلزمه' للولّد قيمة » ويتعذر” ذلك لفوتها الحمل” الثاني فتعتق عليهما » وقال 
ابن القاسم : إذا ولدت من الأول فأولدها الثاني : فإن” كان الأول ملياً رم نصف 
قيمتها فقط » وبقيت له أَمٌ ولد » وإِنْ نكل” ونكل الثاني أكثر ولحقه الولّد » قال 
سحنون : وعلى الأول نصف قيمة الولّد على أنه ولد أم ولد يقاص بذلك فيما لزمه 
من نصف قيمة الأم » قال ابن يونس : والصواب : أن على الثاني قيمة الولد 
كاملة » على أنه ولد أم ولد » لأن الأول قد لزمّه نص قيمة الولّد يوم أحبلها 
ووطىء الثاني أم ولد الأول » قال ابن القاسم » إن لم يكن للأوّل مال لم يقوّم على 
واحد منهما » وعتقت عليهما » ولحق بهما أولادها » قال سحنون : ويكون للثاني 
على الأول نصفٌ قيمة الولد على أنه رقيق » ولا شيء على الثاني في ولّده » وعنه 
على الثاني نصف قيمة ولده على أنّه ولد أم ولد » وإن ولدت من الأول ثم من 
الثاني وهو لا يعلم - ثم من الثالث - وهو لا يعلم - ضمنها الأول » وهي به أم 
ولد » وعليه لشركائه ثلا قيمتها يوم وى » وعلى كل واحد من شريكيه له قيمة ظ 
ولّد أم ولد فيتقاصّون » فإن كان الأول عديماً عق نصيبه » وعليه ثلث قيمة ولده 
وفاء؟ لشركائه » وعلى الثاني ثلث قيمة ولده » رقا للثالث » ولا شيء على الأول » 


(1) في ي : يلزمني الولد قيمة . 

) فيد : ويتقدر . 

)3( في ي : حل . 5 
١ ©‏ فيي : وان . 

(5) (وان نكل) سقطت من د . 

(6) (وفاء) سقطت من د. 
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لأن نصيبه من الأمّة يوم وطىء الثاني حر » ويعتق نصيبٌ الثافي والثالث 
عليهماء ولا شيء على الثالث في قيمة ولده للأولين » لأن بإستقرار نطفة الثاني 
عتق نصيب الأول » ولا قيمة له في ولدها الايد توالى فر د اللا * 
للأول على الثاني ثلث قيمة ولده على أنه ولدُ أم ولد' » وعليه للثالث ثلث قيمة 

وده » على أنه ولد أ ولد (وعليه للثالث قيمة ولد ) ».قال سحنون : فان 
م يطأها اثالث والأول مليء غَرَم لش ركائه ال بي 
قيمة ولده ولد أم ولد ء أو الأول عديم عن عليه نصيئه ونصيب الثاني » وعلى 
الأول ثُلنَا قيمة ولده عبداً اتريكيه::وعل الثائي ثلث قيمة ولده3 الثالث (الذي لم 
يطأ » ويبقى ثلثها للثالث رقيقاً » وان ضمن الأول قيمة الأمة“) واتبعه بذلك » فإن 
ضمنه عتق ثلنا الأمّة على الأول » وعتق نصيب الثاني (عليه بالولد » وغرّم الثافية) 
للأول ثلث قيمة ولد أم ولد من سبب هذا الثاني“ الذي قوم عليه » وعلى الأول 
للثاني ثلث قيمة ولده رقيقاً فيتقاصان” » ولا يقوم الثالث على الثاني في عدم 
الاعلا, لأنه لم ييتدىء فسادا قن كنت جديرة فاخيدها أحدفنا قزمت عليه 
وبقيت له أم ولد » فإن أعسر تير شريككه في اتباعه بنصف قيمتها وتصير له أم 
ولدء أو التماسك” ؛ ويتبعه بنصف قيمة الولد من يوم استهّلاله » ولا يقوم عليه 
إن أْسر» فإن مات الواطىء عتق عليه نصيه من رأس الال » ويقي نصييٌ الآخر 
مُدبراً » أو مات غير الواطىء وقد كان تمسك” وعليه دين » يرد التديير » بيعت 


0) فيي:أو. 

(2) هابين القوسين سقط من د . 
(© فيد:ولد. 
(4) ها بين القوسين سقط من د . 
(5) ما بين القوسين سقط من ي 
6) فيي : الثالث . 

7 محل (فيتقاصان) بياض في د . 
8) في : والتماسك . 

(9) محل (تمسك) بياض في د . 


364 


حصته للدي » فإن ابتاعها الواطىء لسيد حد مثله' أجل لداوطوها نه مات» 
عتقّ نصفها من رأس امال ورق النصف المشترى » فإن أُولّدها ثلاثةٌ أشراك » 
وطثها واحد بعد واحد » والأول مليء فعليّه لشريكيه ثلا قيمتها أمة » وتكون أم 
ولد » ويرجع على كل واحد منهما بقية ولده » وله مديرة على رجاء أن تعتق” أو 
:ترق » ويعتق على الثالي نصيبه » وعلى الثالث قيمة ولده » ويعتق نصيب الثالث » 
ولا شيء عليه في ولده لهما » ون لم يطأ الثالث قُومت على الأول في ملائه ‏ 
وتكون له 1 ولد » إويغرم اللي ايكيا لحري :وغل الثاب للأول قيمة ولده 
ولد أم ولد) » وإن كان عديماً عتتى نصيبه » وللثالث إن شاء ان يقوم عليه 

ونبعه » فإن فل عتق ثلنها على الأول » وكان للأول على الثاني ثلث قيمة ولده 
ولد مدبّرة من سَبّب هذا الثلث5 الذي قوم عليه للثالث » ويرجع الثاني على الأول 
عل قيمة ولدة ولد سور :رشق أيضاً نصيب الثائي منهما » ون تماسك 
الثالث بنصيبه فليس له تقويم على الثاني » وَلَهُ على الأول ثلث قيمة 'ولده » وعلى 
الثاني كذلك » ويكون للثاني على الأول ثلثا قيمة ولده » وليس للأول على الثاني 
من قيمة ولده شيء » لأن نصيبه فيها عتق قبل وطء الثاني » وإن أُولّد معتقة إلى 
أجل ثلاثة بوطء متفاوت لا يعلم أحد بصنيع” من ع قبله عُتقت عليهم كلهم لتعذر 
وطثها » ون كان الأول ملياً عنقت عليهم في ملائهم وعدمهم . وعلى الأول 
لشريكيّه” ثلثا قيمة ولده على أنه معت إلى أجل » وعلى الثاني لاثالث ثلث قيمة 
ولده كذلك , ولا شيء على الثالث . ولا شيء للأول » ولو لم يُولدها 


)1( كاي قوفي + لس جيه للار وي المارة حي 
0 فيي دولدا ةا 

6 فيي : أن يعتق أو يرق . 

(4) مابين القوسين سقط من د . 

(5) في د : الثالث الذي . . . الثالث . 

)6( في ي : بضيع . 

6 في ي : لشريكه . 
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غيرٌ واحد لم تقوم عليه » وعليه لصاحبيْه ثلنا قيمة ولده ولد معتقة إلى أجل » ٠‏ وقال 
كثير من اصحابنا : اذا ولدت المعتقة إلى أجل يُعجل عتقها لزوال اللنئية* 
بالولادة » والوطء والعدق إل أجل . قال سحنون : وكذلك إن أذن لمدبّرة في ' 
تدبير أمته » ثم أولدها السيد عتقت, لأنها مع معتقة إلى أجل » فإن لم يطأ اعتق نصيب 
الواطئيّن » والثالث على (كل واحد بثلث قيمة ولده » والثاني على *) الأول 
قيمةٌ ثلث ولده » ويبقى نصيب الثالث مُعتقاً بيده إلى أجل » ولا شيء على 
الثاني للأوّل لأنه وطىء نصييّه وهو حر » فلو كانت مكاتبة قال :اين العاسم + 
إن كان الأول ملياً خخيرت في تْجيز نفسها » وتقوم على الأول » أو تعمادى » فإن 
قومت عليه عَم ثلثي قيمتها أمة لشريكيهً » وصارت له أم ولد » وإن تمادت على 
كتابتها وأدت “ وأعتقت » والأول عديم عنقت علمهمٍ . قال سحئون : إن كان لها 
مال ظاهر والأول مليء فليس له تعجيز نفسها ولتعماد 7 مكاتبته » قال : إن وطىء 
الشريك مكاتبته واختارت التمادي أخذت نصف قيمتها من الواطىء فوقفت » 
فإن أدت رَدتٍ القيمة إليه » وإن عجزت بقيت له أَمّ ولد وأخذ الأخرٌ القيمة » وفي 
الموازية : إنما يُقف نصف القيمة من الكتابة » قال للحي : الوطآن إما من 
نكاح » أو هلك » أو نكاح ثم ملك ء أو عكسه » أو نكاح ثم" ولاه أو مكية 
ل ل ا ل لت يد : فهما 
كالنكاحين” فيه قولان : هل للأول أو تدعى. له القافة ؟ وعكسه كاللكين » 
تدعى له القافة قولاً واحداً » أو النكاح ثم الزنا” » فالولّد للزوج » لأنه فراش » أو 


0 فيي : الحرمة . 

(2) مابين القوسين سقط من ذ . 
() فيي : لشريكين . 

) فيي : ولدت . 

(5) في 3: ولتمادى . 

(6) فيي :ثم رقا. 

6 في : كنكاحين . 
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ْ الملك* ثم الزنا ةملك اليمين » لأنه فراش » ولا ينفيه” ال بلعان لعدم الزوجية » ولا 
بالقافة » لأن الزنائ مع الملك لا قَاقَة فيه لعدم التساوي » وفي الزنا” ثم التكاح أو 
ملك » لحق الأول 5 إذا" تقدم النكاح أو الملك وتأخر” الزنا” » وحيث دعيت م 
القافة فاش ركوهم فيه : فأربعة أقوال : قال مالك : يوالي من شاء » قاله عُمر رضي 
اله عنه » وقال عبد الك : يلحق بأقواهم شبهاً » لأن النسب لا ييطل 
بالشهوات وقال ابن مسلمة : إن عرف الأول لحق به لسبب” تقدم الحمل منه » 
فإن جهل فأقواهما شبّهاً » والقافة تعرفه فهما كالجَنِينَيْن » وإذا أت بولَدَيْن في 
بطنين فادّعى أحدٌ الشريكيّن الأكبر ء والآخر الأصغر صّدقاً من غير قافة.» أو 
ادّعيا أحدهما دُعيت القافة » فإن كان الأكبر » فالأصغر وَل من تقول الأمةٌ :-إنه 
منه » لاتفاقهما بالأكبر على انها صارت فراشاً وأم ولد » وأم الولد مُصدقة » أو 
الأصغر لم يُقبل قولها في الأكبر » أو أتت بتوأميّن فالحقاهما بأحدهما » أو قالت : 
اشتركا فيهما ؛ فالأمر كذَلك » وإن وزعتهما عليهما فقولان » قال عبد الملك : 
رق لمم وقال سحنون : لا يرق" : فإن أيسر أوهما وط فهي أم ولد له » 
وعليه نصف قيمتها يوم حملت » وله على الثاني قيمة الولد » وله على الثاني مثل 
ذلك » وقيل : لا شيء له عليه » وتعتق الأمة عليهما لتحريم وطثها عليهما » 
واختاف في توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنة هل يتوارثان بالأم والأب أو بالأم 


(1) فيي : والمكاتب . 

(2) في ي : ثم الرقا للملك اليمين . ومكان (للملك) بياض ب د . 
(3) في ي : ولا ينفيه بلعان . ولعله الصواب . 

049 فيي :الرقا. 

)5( في ي : والرقا ثم التكاح . 

6) (اذا) سقطت من د . 

[ فيي :في تآخر. 

(8) محل (الشهوات) بياض ب د . 

(9) في ي : لسية تقدم . . . 

(10) في ي : يرد قوطما . . . لا يرد . 
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فقط ؟ ففي المدونة في المرأة تحمل من العدو' : التوأمان شقيقان (وقال المغيرة : في 
المسبية والملاعنة يتوارثان بالأم لعدم تيقن الأب 2( وقال سحئنون : شقيقان* .2 
لأن المسبية تحمل على أنها وطثت بالتكاح أو ايلك » وإذا وطىء أُحَد الشريكين 
وهو معسر - اختلف في خمسة مواضع : الأول : هل يكون كا وير ويخير 
الشريك على التقويم ؟ أو يخيّر بين التقويم والعمسك » والثافي : (إذا خخيّر فاختار 
التمسك » هل يتبع الواطىء بنصف قيمة الولد وبنصف ما نقصها الولادة أم لا ؟ 
والثالث)': إذا خير فاختار التقويم » هل يكون له نصف قيمة الأم” » ونصف 
قيمة الولد » أو نصف قيمة الأم خاصة , و الرابع : إذا ثبت التقويم » هل يتبعه : 
بذلك في الذمة ولا بياع منها شيء أو تباع ؟ , والخامس : إذا بيعت » هل يباع 
لنصف أو بقدر الدئن » ون كان أكثر من النصف ؟ ورَجَع مالك إلى أنه ليس 
كالموسير » ويخير في التمسك والاتبا ع* بنصف قيمة الولّد » أوايقوم وله نصف 
ديا رصي نيع الراداه وياع لء تماق غاب لبها ار 2 رثال إن القايم . 
إذا تمسك بيع بنصف * قيمة الولد ونقص الولادة » وعن مالك: يخير في التمسك 
بغير شيء في الولّد » أو يقومها عليه وتبعه في الذمة » ون بيع له نصفها » وعن 
أشهب : يباع ما يوفي الدين وإن كان أكثر من النصف » ' لأنه لا يكون بعض أم 
الولّد » ويتبع الواطىء الباقي إِنْ أحب » في الدَكَت : إن بيع نصفّها فبلغت قيمتها 
أكثر مما لزمه . لا يباع منها من أجل نصف قيمة الولّد التي لزمته شيء » لأن قيمة 
الولّد ديْن عليه » فكما لا يقضي ديونه بثمنها لا تقضى قيمة الولد » و إنما يباع 
فيما لزمه من أجلها . في التنبيهات : إذا وطعها الثاني بعد الأول في طهر آخر » فهل 
فيي : من العبد والتوأمان . . 

2( مابين القويين سقط من د . 

(© فيي :الآول. 

)4( في ي : ولا تباع . 

(5) في ني : قيمته أو نصف . 

(6) فيي: نصف. 
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القيمة يوم الوطء أو الحمل ؟ قولان في الكتاب . وعند التخيير' » قال محمد : 
التخيير إذا وطفها مرات » وإلاّ فيوم الحمل » لأنه يوم الوطءء قيل : هذا تفسير 
للمدونة » وَقيل : اختلاف فيها وقع » وفي المعسر أربعة أقوال : أول أقواله : هي 
أم ولد » ويتبعه بنصف (قيمتها دون قيمة نصف الولد » لأنه مجبور على التقويم . 
ورَوَى ابن القاسم : يباع نصفها فيما عليه فيها » ويتبعه بنصف”) قيمة الولد » 
أو تلزمه القيمة يوم الوطء » ولا تباع له في القيمة » ولا شيء له على هذا في 
الولّد » والر ابع : أنها تكون أمة على حاها » رواه أشهب » قال التونسي 
حملت - وهو مومير - يخير في وقت التقويم » هل يوم الحمل أو يوم الوطء إن 
اختلف الوطان ؟ وليسن بنص خلافف » ويشبه أن يكون خلافاً » لأن نصف قيمة 
الولّد قد وجبت مع وجوب القيمة عليه في الأم » فلهذا قال ابن القاسم في المعسر : 
يباع نصف الأمة فيما لزمه فيها » ويتبع بنصف قيمة الولّد ؛ فجعل الدين والايلاد 
إذا وقعا ردا لدين الايلاد » لأنه تعد » بخلاف إيلاد المديان » لآن الغرماء عاملوه 
على ذلك . وها هنا تَعَدّى على شريكه فيباع نصفها فيما لزمه لأجلها دون 
الإيلاد » ويتبه بنصف قيمة الولّد » مع أنه قوم عليه الأمة يوم الوطء » قال : وهو 
معي :+ والعئزانية أن يتيلك بصي الأمة 0 ويعة نفك كيم الولدد 4 أو 
يتبعه بنصف قيمة الأمّة ويتم الايلاد » لأن الأمة والولد في ضمانه بالايلاد 
ووجبت به القيمة . 
فرع 

قال ابن يونس : إن أخدمهاة در ار ا و الس ا 
د ا ا 
ماتت الأولّى وانقضت السنون » وبقي من القيمة شيء أخذه السيد » أو نقدّت القيمة 


(1) في ي : وعنه التحير . 
2( ما يبن القوسين سقط من ي . 
() فيي : اخذ فيها. 
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والأولى حية والمدة باقية » فلا شيء على السيد ؛ لأنه انما التزم خحدمة الأمة» وقيمتها 
تقوم مقامها » وقال عبد الملك : يغرم له قيمة الخدمة من عمري وأجل لأنها حية » 
وإن كان عديماً أخدٌ ولده ونحدمت تمامَ الأجل ‏ ولم يجعل ابن القاسم ولا غيره قيمة 
الخدمة تلك السنين كمفسد العرض لامكان موتها قبل انقضاء الأجل » فيضمن ما لا 
يلزمه » إن قومت على الرجاء والحخوف » أدى الى أجل جعل في نخدمة » والواجب في 
التعدي المثل » و أقربُ شيء لذلك : ا ا 
في قتل السيد العبد المخدم » (فإن وطبها المخدم والخدمة') كثيرة كانت” كالتعمير» 
أو سنينٌ كثيرة لا تحد » ويلحق به الولّد » وتكون أم ولد » ويغرم قيمتها يوم الوضع 
على الرجاء والخوف » فإن كان عديماً كانت لربها » والولد لأبيه » وإن ابتاعها بعد 
يسره لم تكن له أم ود أو في الخدمة القليلة كشهرٍ حُد ء ولا تكون له أم ولد لضعف 
الشبهة » ولا يلحق به الولد » وقال ابن هب : يحد في خدمة السنة إن كان عالاً » وإن 
عُذر بالجهل عُوقبَ وقومت عليه » وإن و ء السيد خدمت بقية السئة كا لم 
أعتقها ء واستبحب محمد أن يغرم القيمة يوجر منها من يخدم هما فضل رد إليه » 
وما عجز خط عنه , قال اللخمي : قال عبد الملك في قتل السيد” : يغرم في أول 
المسألة السيدٌ القيمة لأقصّى عُمر الأمة 5 أو عم المخدم إن 0 إياها ) أ دين 
(فالأقصى من عمر او السنتين) » وإن اعسر اتبعه بالقيمة » لأن الأصل في المنافع 
اليم » ووجه القضاء بالخدمة مكاتها : أنها على وجه المعروف » فهي بخلاف مناقع 
المكايّسة » وقد قال فيمن تزوجت على عبد » ثم استلحق : أن الزوج يغرم مثله 
بخلاف البيع . 


(1) مابين القوسين سقط من 3 . 
(2) (كانت)سقطت من ي . 

(3) (في قتل السيد) سقطت من ي . 
(4) مابين القوسين سقط من د . 
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النظر الرابع 3 في أحكام أمهات الأولاد وفيه ا عَشْرة بجا 5 


الأولى” : في التبيهات : أمهات الأولاد ساذاتهّن الأحرارٌ » لحن حكم 
الأحرار في ستة أوجه » والعبيد” في أربعة أوجه » فلا بُبَعْن في ديْن ولا غيره » ولا 
يرهن » ولا يوهين » ولا يؤلترن » ولا يُسلَمن في جناية » ولا يسصنعين” ؛ 
وحكم الي في انتزاع هالحن ما لم يمرض السيد » ويجبرن على التكاح في احد 
القوتيّن » ويستخدمن الخدمة الخفيفة مما لا يلزم الحرة ويستمتع بهن كلأمة . 

الثانية : في الكتاب : إذا ولدت في حياة سيدها أو يعد مزق 0 اوفك أن 
اعتقها لما تلد له النساء لقة + إل أن يدخي المي استيرا »:وينفي الولد . 

الثالثة : إذا ارتد ولحق بدار الحرب » أو أميرٌ فتنصّر بها » وقف ماله » وأم 
ولدهء ومدبّروه » حرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يُسلم فترجع إليه مع 
ماله» لأن المنافع الاذنْ فيها تابع لاستقرار الحياة » وحياة المرتد مطلوبة العدام و 
ون قتل عتقت من رأس المال » ومدبّره في الثلث بمقتضى العقود » وتبطل” 
وصاياه » وماله للمسلمين » قال ابن يونس : قال أشهب : يعتق بالردة » كا تبطل 
عمندة الروهة “قال + وهو افينى + لأن القاعدةة » أن ام بالرلك إذا حرم وطوها 
عنقت » كالنصرافي تُسلِم أُمّ ولده » والردة أشد » لأن من أسلمت امرأته هو أملك 
بها إِنْ أُسلّم في عدتها , وإذا ارتد لا تحل له الآ ببكاح جديد بعد إسلامه » ولأنه 
أدخل الردة في مدة الايقافء » بخلاف أم ولد النصراني » لأنه لا يجبر على 


1( في : خمسة عشر » وهو خطأ . 
© فيد:فرع. 

(3) في د : والسيد . 

0 في د: ولا يتبعن . 

. (5) في ث: السيد. 

() في 3: ويجبر. 

) فيي : وينفل . 


371 


الاسلام » وتبطل الوصية ء لأنه كان أُوصّى حال ردته لا كان له الرجوع » ووصية 
البعائ احج غلك و جلد؟ ول اللاجدي : قال أشهبُ في الزوجة : إن لم 
يتب ' حنى انقضت العدة بَسْ » وكان الطلاق من يوم أرتد » فإن تاب قبل 
انقضائها بقيت على الزوجية كإسلام المرأة ٠»‏ فعَلَى هذا تكون أم الولد في الاستبراء 
إن تاب قبل فراغ الحيضة حلت له » وال حرمت » وكانت حرة من يوم الردة . 

الرابعة : في الكتاب : إِنْ اسلمت أم ولد الذمي : قال مالك مرة : توقف 
حتى يموت أو يسلم فتجل له » ورجع إلى أنها تعتق » وولاوُها للمسلمين » لأنه م 
يَيْق فيها إلا الوطء » قد حرم » ولا يستسعيهًا في قيمتها » فإن أسلم بتعا قبل أن 
تعتق فهو أحق بها » وتبقي له أم ولد » ون طال ما به بين إسلامها” وما ولدت من 
غير سيدها الذمي بعد أن أولدها لا تعتق بإسلامها » لأن الأبن” يتبع الأب في 
لو وذ أسلم كاز الرلد .م يحترا إلا يبرت اليد »وإ أسلمك كم زلد 
المكاتب الذمي 3 وسيدها” ذمي أو مسلم » وقفت” » فإن أدى الكتابة عي 6 
وقققة انهجو ذفنق ويعكه واقال :اق توس قال عمد إن املعت :ولد 
الذمي عرض على سيدها الاسلامٌ » فإن امتنع عتقت بالحكم » قاله مالك 
وأصحابّه » قال ابن عبد الحكم : إِنْ اسلم قبل حيضة فهو أحق ». أو بعدها 
عتقت » كإسلام أمراته »قال بعض الشيوخ : إذا وقفت حتى تموت أو يسلم » 
نفقئها على سيدها يحسبها له » فإن لم يكن له مال ولا لها : عتقت » كا قيل : إن 
عجز المسلم عن نفقة أم ولده عتقت » > تطلق الزوجة » وقيل في العجز عن النفقة 
بزوجها » وهو الفرق بينهًا وبين الزوجة » وإن أُسلم هو دونها بقيت له أم ولد . 


(0) في ي : تتب . . . تابت . 
(2) في د : غسلامه . 

3( في د : الأب . 

(4) في 3 : وسيده . 

(5) ف د:يعتق. 

(6) (عتق و) سقطت من ي . 
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فرع 

قال ابن يونس : إِنْ مات الذمي وتّحاكم الوارث وأم الولد إلينا : قال ابن 
وهب : منعناة من البيع » وإنْ رَضُوا بحكمنا لم يُمكنوا من الرجوع عنه » وكذلك 
إِنْ حَلف بطلاق امرأته وعتق عبده » فرفعت امرأة أو العبد ذلك للحام » طلق 
عليه وأعتق » قال سحنون : وهو خلاف مالك وأصحابه » وإن جنت أم ولد 
الذمي جبر على افتكاكها » بخلاف لو جَنى ولدها لم يُجبر » بل يفديه بدية الجناية 
(أو يسلم خدمته حتى يوقي الجناية') منها ء فإن مات السيد اتبع الولد ببقية 
الجناية إن بقي شيء » قال اللخمي : على القول بالعتق هل يفتقر إلى الحكم لأنه 
مختلف فيه أم لا ؟ قولان لمالك وابن عبد الحكم . 

الخامسة” : في الكتاب : تمتنع كتابة أم الولد بخلاف عتقها على مال 
يتعجله » وتفسخ الكتابة » إلا أن تفوت بالأداء فتعتق » ولا يُرجع فيما أدت ٠‏ لأن 
لك الانتزاع” ما لم تمرض » والكتابة لا تزيدها خخيرا“ فلا تشرع » وليس لك فيها 
خدمة ولا استسعاء ولا غلة” ؛ بل المتعة" » وكذلك الخدمة في أولادها من غيرك مِمن 
ولدته بعد ولادتها منك » لأنك لا تطوّهم » فلم يبق الآ الخدمة » ويعتقون كأمهم بعد 
موت السيد » ولك تعجيل عتقها على دين يبقى عليها برضاها » قال يحبى بن سعيد : 
فإن مات السيدُ اتبعت” بذلك » بخلاف الكتابة لتتحصيل ذلك المال تعجيل عتق » 
وإن كاتب” الذمي أُمّ ولده فأسلمت عتقت وسقطت الكتابة » قال ابن يونس : قيل : 


(1) هابين القوسين سقط من د . 

2 في 3: فرع بدل الخامسة » و(في الكتاب) سقطت من د . 
(3) في ي : انتزاع مالها ما لم يمرض . 

(4) في د : جيرة. 

(5) (ولاغلة) سقطت من د . 

(6) في بي : المعتقة . 

)2 فيي : اتبع .ي : 

(8) في ي : وان كانت للذمي أم ولده فاسلم عتقت . . 
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إذا كاتبها في مرضه ودَفَعت إليه شيئاً ينبغي أَنْ ترجع بذلك عليه » وتطالب تركته إن 
مات' » وقوله في كتابة الذمي أم ولده فتسلم” انها تعتق : مبني” إما على قوله في إسلام 
أم ولده : أنها تعتق » أما على قوله : توقف حتى يسلم أو يموت فتعتق” بين العمادي 
على كتابتها فتعتق” بإدائها » أو تعجز نفسّها وتبقى موقوفة له » وعلى القول بأن أم 
ولده تباع إذا أسلمت » ويدفع له ثمنها : تباع كتابتها ولا يكون أسوا حالاً منها , 
قال اللخمي : قال الأبهري : إن رضيت أم الولد بالكتابة جاز» وهو أصل مالك » لأن 
الحر لو وهب منافعه وكسيّه صح , وها هنا أُولّى » لأنها تتعجل بذلك عتقأ » فإن 
خيرها وأدت عتقت ولم ترد » وإنْ علم به قبل الوفاء فاختارت الامضاء صح » والآّ 
امتنغ من طلبها” » وكذلك يجوز عتقها على مال في ذمتها إن رضيت » ولا فلا 
يازمها » ويمضي العتق بلا مال » وكذلك القطاعة » وإِنْ مات السيد قبل وفاء 
الكتابة أو القطاعة عتقت وسقط ذلك عنها » وإن تعجلت العتق على مال يكون في 
الواندت توداتل رلا | مهيا 

السادسة : يمتنع يبع بيع أم الولد » وقاله الأئمة » ولبعض الشافعية وداود ونشو 
المريسي" : جواز البيع » لنا : قوله” عليه السلام : (أيّما رَجُلِ ولّدت أمنه * فهي معقة 
عليه عن ذُبْر منه”) وبقوله'' في أم ولده إبراهيم : (أعتقها وَلَدّها) والحرٌ لا يياغ , 


0) - فيي :لمن مات . 

(فتسلم) سقطت مني . 

(3) (مبني) سقطت من ي . 

(4) ف ي : فيعتق ويخير . 

(5) فيي :من وطعها . 

(6) في د : وسند الميثي. 

30 تر 0 رقم : 90 من_كتاب امهات الأولاد . وان الصحيح انه موقوف من قول 
عمر رضي الله عنه 

© ا 

) يي :عن دين. 

: (10) في ي : ولقوله . والصواب : وقوله » والحديث تقدم تخريجه في كتاب امهات الأولاد . 
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وروّى مالك : قال' عمر رضي الله عنه : أَيّما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ) 
ولا يهبها » ولا يورثها ويستمتع بها ما عاش » فإن مات فهي حرة» وف 
الصحاح” حديث أبِي سعيد الخدري : خَرجنًا مع رسول الله عله في غَزوة ني 
المصطلق ٠‏ فأصبنا سبياً من سبي العرب ٠‏ فاشتهينا النساء واشتدت علينا 
العزبة وأحيبنا الفداء » فأردنا أن نعزل . . . الحديث ٠»‏ فقوله : أحبينا الفداء » 
يدل على أن الحمل د دنع الاوضة + وعد الجماع على مع عه حال ال . 
والأصل : بقاء الاجماع والك ء حتجوا بقوله تعالى «وأحَل الله 
البيْع4” ونحوه » وعن جابر” : كنا نبي أمهات الأولاد على عهد رسول الله 
لله » وعهد أبي بكرء وصدر من خلافة عُمرء ثم نهانا فانتهينا » ولأنه لو 
أعتق ولد أُمّة في بطنهالم تصر حرة ولم يمتنع بيعهاء فكذلك أم الولد» ولو زوج 
أمته من ابنه فإنها تعتى” بحرء ومع هذا لا يزول الملك عنها ولا يمتنع بيعها . 
والجواب عن الأول : أن نصوصنا أخص من تلك الظواهر فتقدّم . 
وعن الثاني : تحمل على بيعهن إذا ولَدْن من الغير توفيقاً ين الأدلة » أو ذلك 
بغير علمه عليه السلام كا قال" ابن عُمر : كنا تخابر على عَهد رسول الله لله 
حتى رَوَى لنا رافعٌ بن ديج نهيّه عليه السلام عنها فانتهينا . وإذا حمل" على 
الولادة من الأزواج يكون نهيُ عمر على الكراهة . 


3-2 


1( أثر عمر تقدم تخريجه في كتاب امهات الأولاد . 

(2) رواه البخاري في النكاح باب العزل وفي البيوع والعتق وغزوة بني المصطلق » اوعل في التكاح 
ومالك في الموطاً في الطلاق . عن أبِي سعيد الخدري . 

© (البقرة : 275) . 

(4) تقدم تخريجه يهامش في كتاب امهات الأولاد 1 

(5) في 3 : تعلق لحر. 

(6) رواه البخاري ومسلم في البيوع » عن نافع عن ابن عمر ؛ ورواه مسلم مختصراً في البيوع 
بلفظ : كنا نخابرَ ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن رسول لله عله نهى 
عنه فت ركتاه ٠.‏ 

© فيي:دل. 
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وعن الثالث : إذا أعتق حملها تكون علقت برقيق طرا عليه العتق » وها هنا 
يد" أصالة قري النها سريت 

وعن الرابع : أن الولد يخلق مملوكاً » والعتق علىالابن لأنه أخوه . 
فر ع2 

في الكتاب : إن أعتقها المبتاع نقض البيع والعتق » وعادت أم ولد » فإن مانت 

بيده قبل الرد ض ضمنها » ويرد الثمن » وإن مانت ت بعد موت البائع أو قبله أو بقيت » يتبع 
“بال باط ل ذمتقاء علي أوا مها قال لين بيونن قال لل القائيم؟ إن جو 
موضع المبتاع » فَعَلَى البائع طلبه حتى يرد إليه الشمن ماتت أم الولد أو بقيت » فإن 
أولدها المبتاع : قال مالك : لحقه الولد بغير قيمة فيه » لأن البائع أباحه فرجّها بخلااف 
لو بيعت عليه بغير” طوعه له » وقال عبد الملك : عليه قيمة الولّد عبداً » وقال ابن عبد 
الحكّم : على أنه يعتق بموت البائع » فإن زوجها المبتاع لعبده فَوَلّدت منه ردت مع” 
ولدها » ولولدها حكم ولد ام الولد » وقال أصبغ : ذلك سواء أولدها المشتري أو 
زوجها ء لا قيمة للبائع في ولدهاء لأنه أباحها » قال اصيغ : وإناباعها فرط أنها خرة 
م ترد » وولاؤها لسيدها » ويسوغ له الشمن لعلم"المبتاع بأخذها” 0 
فإن باعها على أن يعتقها المبتاع لا على أنها حرة من حينها » ردت ما لم تفت 
فيمضى » والولا للبائع م 
قال اللخمي : ظاهر المذهب إذا نض البيع لا شيء على البائع من نفقة المشتري عليه 
َلآ له قيمةٌ خدمتها لأن الخَراجَ بالضمان » وقال سحنون : يرجع عليه بالنفقة ع 


(1) فيي : يحق ايصاله يرى اليها حريته . 
 )2(‏ في ي : تفريع . ش 

() فيي : فإن فاتت . 

(4) في ي : بعد . 

(5) فيي: وبيع . 

(6) (لعلم المبتاع) سقطت من ي . 

2 فيي : كأخذها . 
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والآخر بالخدمة » لأنها غير مضمونة » ولو أخذها السيد ففاتت الاجارة لكانت 
للسيد » واختلف ف المستحق بحريته : قال ابن القاسم : لا شيء على المشتري من 
خراجه » وخالفه المغيرَة لأنه غيرٌ مضمون , وإذا رد اليه تَحَفظ منه عليها ليلا يعود 
لتييعها » ولا يُمككّن من السفر بها » فإن لم يمكن التحفظٌ عتقت عليه » كقول مالك في 
بائع امرأته . 

السابعة : قال ابن يونس : قال أصبغ : إن قال لأم ولده : إن وطِيتك فأنت 
حرة » لم تعتق عليه » لبقاء التلذذ بغير الوطء » ولو كان يملك أختها ل تَحل له 
حتى يحرم فرج هذه بغير هذه' الأيمان . 

الثامئة : قال : قال مالك : إذا مات سيدها وبيدها” حلي ومتاع فهو لها ء 
لأن اليد توجب الملك . إلا الأمر المستكثر » وكذلك ما كان لها من ثياب إن 
عُرف أنها كانت تلبّسها” في حياة سيدها » وعنه : الحلي » واللحاف » والفراش » 
والثياب لهاء ومتاع البيت يُحتاج فيه للبينة وإن كان من متاع النساء » بخلاف الحرة » 
وعنه : (ان وصى)” عند موتها أنها إن قامت على ولده اء دَعُوا لَهَا ما كان 
ها" من حل وكسوة ‏ وإ لمْ تقُم وتزوجت فحُذوه » فليس ذلك له » بل هُو لها 
متى” مات » وليس له في مرضه انتزاع ما كان أعطاها » وكذلك المدبرة . 

التاسعة : قال في الجواهر: إن جِنَت فَعَلَى السيد فداوها قياساً على القن الذي 
مُنع من بيعه لسبب » قال" وإذا قتلها فَبالأقل من أرش الجناية عليها وعلى ولدها له » 


(1) في ي : هذا اليمين . 
(2) (ويبدها) سقطت من ذ . 


. فيي : للبسها‎  )3( 

) سقطت من ي. 
59) (لا) سقطت من ي . 
(6) في :حين . 


7 هنا في ي كلام بختلف عن هذا ونصه : . . . لسبب » واذا أدى الأقلّ من أرش الجناية أو قيمة 
رقبتها يوم الحكم ؟ لو غنمها المسلمون من يلد العدو» وارش الجناية عليها وعلى ولدها . . . 
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وقيممُها في جناية القتل وقيممهم » فإن مات قبل قبض الأرش فهّل هو لوارثه أو يتبعها 
كَماِها ؟ روايتان . في المنتقّى : وإذا قومت في الجناية » قال مالك : تقوم بغير مالها » 
قال : وأرى أن توم بمالها » وقاله عبد الملك كالأمة الين » فإن مانت تت بعد الجناية : 
قال ابن القاسم : لا شيء للمجروح من مالهاء لأنها لو كانت حية لقومت بغير مها » 
وقال عبد امالك إن كان غنيا أدى منه الأرش » فإن لم يفلم يكن له غيره » ون كان 
عرضاً خير سيدها في فداه أو إسلامه» فإن تكررت جنايتها وتعقب كل جناية الحكم 
فيها » فحكم الثانية وما بعدها حكم الأولّى » أو تكررت قبل القيام عليها : فعن 
مالك : ليس عليه إلا قيمتها بجميع الجنايات » كالقن إذا جنت جنايات » وقاله 
(ح) وأحد قولّي (ش). ولا يرجع على أم الولد إذا عتقت بشيء من جناياتها إذا 


حكم على السيد بالقيمة » لأنها تتعلق بقيمتها دون ذمتها . 
العاشرة . قال صاحب الاشراف : ليس له إجارتها خيلافاً لرح) واش) 
ا دنا ِ 


الحادية عشرة؟ : قال ابن القصّار عن مالك : له أن يجبرها على الزواج » 
وعنه : لا بد من أذنها , وعنه : ولا يأذنها » وبهذه الرواية قال (ش) ٠‏ وبالجبر 
قال (ح) كلأمة القن » وكالمدبّرة » واشتراط الاذن لما فيها من شائبة الحرية » 
وقياساً على المكاتبة » ووجه المنع : لنقص” الملك عن الجّبر» ولم تكمل الحرية » 
فامتنع الترويج » » كنقص 3 العمر عن الترويج في الصغيرة » وهي تكمل » فامتنع 
تزويجها » وعلىالمنع » ؛ هَل يمتنع تزويج الحم ؟ قاله القاضي أب الحسن لأنه نائب 

عنها » وكل واحد منهما ناقصٌ » وفي الجلب : يكره له أن يزوجها برضاها » 
لأنه تمكين غيره من فراشه » وهو تأباه المروءة . في المنتقى . فإن زوجها : قال ابن 
القاسم في المدونة : لا تفسّخه . 


(1) فيبي : الحادي عشر . 
0 في د: لبعض . 
(3) فيي : لنقض . 
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الثانية عشرة!' : قال الباجي في المتقى : قال ابن القاسم : لا يتبعها في الخدمة 
وإن كانت دزيّة » بل تخدم الديّه فيما خف » وقال (ش) و(ح): له فيها الخدمة 
مع الاستمتاع » قال : وهو الأظهر - عندي - استصحباً لليلك في ذلك » 
وقياساً على أولادها . 

الفالفة عشرة” : قال : عليه الانفاق عليها » فإن أعسر ففي عتقها عليه قولان» 
بناء على أنها تحصل النفقة بالزواج » قياساً على الأمة إذا أعسر بنفقتها » فإن غاب عنها 
وم يترك نفقة » فهل تعتق عليه لأن تزويجها مكروه » أو يزوجها الحم ؟ قولان . 

الرابعة عشرة : قال : حُكمها بعد موته حكم الحرائر إِنْ ولدت قبل وفاته » فإن 
مات وهي حامل : فعن مالك : تمت حرمتها » وقال المغيرة : يُوقَف أُمرُها لاحتمال 
أن يكون ريما » قال صاحب المقدمات : إيقافها يُروى عن مالك » وعليه تكون لها 
النفقة » ويختلف على القول بأنها تكون حرة بتبين الحمل » هل لها نفقة » على الخلاف 
في أم الول الحامل هل لها نفقة في تّركة سيدها ؟ مالك قولان؛ ولم يختلف قولّه : أن 
الحرة لا نفقة لها من مال زوجها » وإن حبسها الميراث . 

الخامسة عشرة . في الجلاب : من أحاط الدين بمإله فَحَملت أمته من لم بع 


في دين » كالمريض يطأ قتصير أم ولد وتعتق وتردة بالفعل أقوى من القول 00 
شارح الجلاب : إل أن يُحجر عليه قبل الوطء فتباع في الدين بعد الوضع 


تم كتاب أمهات الأولاد » وبتمامه تم الجزء الحادي عشر 
يليه الجزء الثاني عشْرَ وأوله كتاب الجنايات 


(1) في ي : الثانية عشر . 
©0) فيي : فترد. 
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فهرس 


الجزء 


الموضوعات 


الحادي عشر 


كناب الدعاوي 


ا موضوع 
النظر الأول : في حقيقتها .. . . 
فرع مرتب : إن ادعى نكاح امرأة 


وانه تزوجها تت ا ١‏ لأ و وق ولفما سي ها مود أو وا مثو 


النظر الثاني : في بيان حقيقة المدعى والمدّعى عليه كف فطاع متا 


النظر الثالث : في جواب الدعوى 
الأول 9 إذا أقر بخمسين من ستين 


هاا هد قاع هاعد قاع .د دوا .ةد هد ود وها وا وى .ه ا هام 


0 «القا قد قفد ةد قاف هقان قافا اوداع 6 6ا. 


الثاني : وقال ما تقدم بيني وبينه مخالطة . . . ف اح ب ل تال كا لو ل 


فرع مرتب : لو ذكر السبب فقال 
الثالث : إذا قال : عليك عشرة . 


الرابع : إذا ادعى سلفاً أو بيعاً لا يكفى أن يقال : لا حق له عندي ...2 . 
الخامس : إذا ادعى عليه مالك فقال : ليس لي . . . 211000 
السادس : جواز دعوى القصاص عل العبد ليطلب من العبد الأرش . 


السابع : إذا ادعى لم يحلف . . . 


المطلوب :... احا م وخا الو أ اه لاحو 


قاقد هاه هق هد هاه فى .اع هاعد قاع عام 


قافا فاه وى .ىد قاقد .د قدا .د قاو د واو وا. ا .اوقا 


النظر الرابع : في كيفية تصرف الحكام في الدعاوي مينر و لك مر 0 


فرع : ومن اقامت بيده دار سنين » . 


أ38 


فرع: 
فرع : ٍْ 
:لك أن توكل فق الخصومة . .. ا 0 
: إذا ادعت الطلاق الثلاث وأنكره الزوج . . . 00000000 
: إن أقر بالسلف من ميت . . . اا وح امقر وج 1 ا 
: إن ادعيت عليه حرا . . . 00 شغ 
: إن ادعيت ما يفسد من اللحم ورطب الفواكه . . . 
: إذا أمرت غريمك يدفع دينك . . . 00 


فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 


فرع : 


قاعدة 


فرع 


فرع : إذا ادعى أحد المتفاوضين على رجل ديأ .  ..‏ .... 
فرع : إذا ثبت دين لميت ... ب زر دج لاي 1 1 01 
فرع : إذا قال : ابرا في موكلك الغائب » .. . 9520-0-0 
فرع : والمسترق إذا ادعى أنه حر . . . ذ اع و ا 
فرع : إذا تنازعا دارا ليست في ايديهما . . . ك0 
فرع : إذا ادعى كل واحد أنها في يده لم يصدقا . . . 1 
فرع : إذا كانت بيد رجل فادعاها آخر . . . ا ا 


فرع 


فرع : 


ليس كل شيء يحتاج إلى الدعوى » . . . لد هه مجه مهار جف بم لفن ب و ا ا ا 


لا يحلف مع شاهديه . 


: إذا ثبعت دعواك ع دوق لو 3ب ل دم ا 
إذا ادعيت عيناً قائمة بيد رجل » . . . 0010000 
: شاع بين الفقهاء أن الشهادة على النفس غير مقبولة . . . 
: من قضى له بحق من ميراث أو غيره لا يكذ منه كفيل . . . 0 


: اليد إنما تكون حجة إذا جهل أصلها . . . 56 
: فإذا استوتا في اليد على عبد قضى بالأعدل . . . . . . 
: إذا ادّعياها في يد ثالث . . . 
: إذا كانت دارٌ في يد رجلين . . . ام ل 
: إذا قضى لك بيينة ثم ادعاه آخر... 0.0.5.0 06... 
: إذا قلت : هي لى » وقال صاحب اليد : بل النصف . . 
: دار في ايديكما ادعى احدما جميعها والآخر نصفها . . 
: دار يبلدم على أحدى في ثلثها . . . 000000 
سفلها بيدك وعلوها بيده » . . . فوم ف ل امه 
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هاه ها هد .د واه هاو .د واو واوا .عار ا وا .ع ه. 


.اث وى ...6 6 اه 


٠ . ٠. و وه هاو‎ ٠. 


فالعا فى .ى فاع داهم 


«وف ىه ...0 6ه 


فالعا فى اه . ا 068 


.ل.ى امه .6 ٠.‏ . 


هالو ثا. ا و .ةا هاه 


وما عء ا ...6.6 06م 


هاف . ا فاو هع هام 


والقا ةا واو اه 6ه 


قم فى فاه ماه 


ه.ا .ا واه .دان اه 


فرع:|! 
فرع: 
فرع : 
فرع : 
1 ع 

: إذا شهد لك ان الذي في يده غبة منكُ . .. :. 


فرع 


فرع: 
فرع: 
: إذا تداعيا 0 ا 
إذا الت افيه السلية : مات مسلماً . 2 
: إذا شهدت بالبيع بعشرين 2 ... 0< 


فرع 
فرع:| 
فرع 
فرع 
فرع 


فرع: 
فرع: 
فرع: 
فرع:! 
فرع : 0 

: إن أثبت بذكر حق بمحو وشهدت بينتك . 


فرع 


فرع: 
فرع: 
فرع: 
فرع:! 
فرع: 
فرع: 
فرع: 
فرع: 
تأخ رذ كر اللى: عشرامين لأ ييطله 0 ... 


فرع 


إذا تداعيا جداراً متصلاً ببناء أحدهما . 
د أق لخره ملت 2 
إذا ادعى الابن الارث » . . . 0 
ااعيت -الشراء سكين منه والفقك 0:4 + . .: 
شهد شاهد بملكه لزيد » . .. 110000 


ولدت أمتك ابنين فاشترى أحدهما واعتقه ... . 
ا 0 : 


إن قال أحد الشاهدين : لك فلان فعل ...٠‏ . 
إن شهد ثلاثة أنه أوصى لك بمائة . .. 2 . . . 
إذا ثبت عليه الك دينان فاتى اسراف .ا , + 
إذ شهد أنك قلت : إن دخلت الدار فعبدي حر . 
إن جحد الوديعة » ثم ادعى ردها ... . . . . 


إذا قضاك لم تجبر على إعطاء الصلك ٠...»‏ . . 
إذ قلت : أعطني ثمن الثوب . . . 05 
إذ قلت : اشتريها لك . . . 5 
إذا أحلته بألف . . . 1 
إذتنات امد الشريكين .....: 1100 
إن قلت بعتك هذا العبد ودبرته وأنكر , . . . ' 


إن أبضعت 9 بضعت ثلاثمائة دينار مع ثلاثة في شراء جارية . 


إذا نسجت المرأة الثوب فادعاه زوجها . . . . . 
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عااع ا وعد وهاو قاو .د .د و و ه 


23 07 5 2 2 2 2 00-2 


هاها. .قاع .ا .ةد . .ام 


5 00 7 0 0 0 0 0 0 


هالع دهده واوا ود .ها .ام 


2 7 5 5 3 3 2 2 2 0-6 


عالعا ةو ىه .دواو وة .ث ا م . 


2 07 0 0 5 2 0 00-0 


هاه اعاة د .داعا و وا واة ٠‏ 


020 007 7 0 3 5 5 - 3 


5 07 07 0 5 2 2 0 0 


فاع ها واو .دواع . ا ثام 


«ادهااةه ا قاو .اوها واه ها 


5 05 2 5 0 0 3 0070-0 


هه وى قاع واوف د .د اث .هام 


وه قاف ها. د و و و و اه 


قافا ف وهاه مام 


هلوا . .قاع د واه و و . 


5 07 0 0 0 0 3 3 3 0 


02 07 0 0 0 0 0 3 1 2 


هاه ىه قداقا. د و .ةا مث .ام 


.الى وه ود وى وه وه .ا 0ام 


02 027 0 0 0 0 5 0 0 0-6 3 


١ه‏ ىه ىا قاع .ا .ا .ام 


هاه ىا فى واو .ةا .ا 6ه 


فال.ا .ا .اث م06 م 


فالعا. ا .دعاو .ا واه 6 ام 


فرع : إذا باع أجير عند فراء بمحضره فرواً . . . ع ريماوه 
تنبيه : مسائل أثبتت على خلاف الظاهر . قوع اف 15 لخاد السو تا 391 
تمهيد : إذا ادعى خصم من مسافة العدو فما دونها وجبت الاجابة ...40.0.6 
فرع : إذا ألزم المدعى عليه بإحضار المدعى به لتشهد عليه البينة . . 40 
نظائر : خولفت قاعدة الدعاوى في قبول قول المدعى في حمس مسائل . 41 
أحدها : اللعان يقبل فيه قول الزوج . . 41 

انها : الم يقبل نيها قزل الطاب ...+ المي م و 41 

ثالثها : قبول قول الأمناء . . . 50 اه 

رابعها : قبول قول الحكام . . . امول ضام لا ل 41 

31 . . . خامسها : قبول قول الغاصب مع يمينه‎ ٠ 

فرع : إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية . . . لفن 4101 
ض : إذا تنازعتما حائطا منتصباً » . . . أنه اق حر و و اوج أ م ١‏ ع 42 
تنبيه : الابراء من المعين لا يصح بخلاف الدين . . . ا بطر ليك 42 
قاعدة الحبس يكون لغيبة المجنى عليه حفظا محل القصاص . . . ولو رد 42 

كتاب الأيمان 

النظر الأول : الحالف ا 0 000 
فرع : إذا لم تكن خلطة . والمدعى عليه متهم لم يستحلف ... 5.5.0 ...47 
فرع : تثبت الخلطة بإقرار الخصم لا . . الع اس فوا مي نع 41701 
ارك انعو ملاو :الود الا عل محا ود و د 47 
نظائر : خمس مسائل لا تعتبر فيها الخلطة . . . حا ساب 4 4753 
فرع : لا يحلف في دعوى الكفالة حتى تثبت الخلطة . . قا مق اع 0 417 
ا ا ل م ف ا 50 
نظائر : التي تثبت بالشاهد واليمين أربعة . . . الا ونوا يدراه وام 3 عي 511 
0 ل 5 
تفريع : لليمين أربعة أحوال . . 0 3561 


فرع مرتب : لو حلف المطلوب . » ثم وجد الطالب شاهداً آخر 
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فلا يحكم له به . . . م ا او ول و 5617 

فرع مرتب : إذا مات الصبي قبل بلوغه حلف وارثه ... 00 
ل 000 
فرع : : كل دعوى لا تثبت إلا بشهادتين . . و اط ل ا الف ا 55 
فرع : إذا أقام شاهداً أله شعمه لا يحل . . ع باع ا 7 مسلط 1 51817 
فرع : يجوز الشاهد واليمين والمرأتان ا فيما يدي إلى الطلاق . 59 

فرع : يحلف السفيه البالغ مع شاهده بخلاف الصبي . . . 61 
فرع : الأخرس الذي لا يُفَهُمْ عنه » شهد له شاهد . . . د 60 
ترم إذا تيف دين عل الم ل 600 
فرع : إذا أمرت عبدك بقضاء دينك فجحد القابض حلف العبد » طم 62 
فرع : إذا شهد للماذون شاهد بحق له . . . لاسو مق د د اميا لج م 12 63 
فرع : إذا استحق من يدك ما اشتراه شريككك . . . ا و ا در 637 
فرع : الرنيول لقنض الفط كر القيض تن الاح ورد ل 0 63606066060 
فرع : إن بعت لابنك الصغير أو سلمت حلفت مع الشاهد . :63 
فرع : إذا امتنع الوارث من اليمين مع الشاهد حلف غريم الميت . 64 
فرع : يحلف الموصى له بالثلث مع شاهد . . . ا و ل 6512 
ل 0 العاف انح م ادا واي لك كير 697 
سيو فرع (إذاتكل عن اليمين مع الشاهد . . دوا كاف ا مد ف عد ركه يي 65:5 
فرغ : إذا أحلفت غريمك وبرىء »... شو ل ا كك ب كمي شا يك يق 66 
النظر الثاني : في امحلوف عليه . . . اذ[ ا 00 
فرع : تحل اليمين بغلبة الظن . . . اس ل او ابا م 0 
فرع : المعتبر في اليمين نية القاضي ... . مط و مم ا ل اح 1 617 
قاعدة : يجوز أن ينوى باللفظ ما يحتمله لغة . . . هخ دن ابم 57 
النظر الثالث : في الحلف . او نو سمه مكتسوه لوووط اما مط 67 
فرع : تحلف امرأة في بيتها في اليسير إن كانت ممن لا تخرج . . ف وق 
فرع : يشترط في اليمين. مطابقة الإنكار » . . . معت وار ادو 13 
فرع : إذا قبض البائع الشمن وأنكره » . . . وجو تميق خا جا و وو “17417 
تكس “4 7 


النظر الرابع : في حكم اليمين . 0 0 0 0 0 00 


فرع: 
فرع 
فرع: 
فرع: 


فرع : 


فرع : 


فرع: 
فرع: 


النظر الأول 


إذا حلف على المنبر . . . ب و 1 


: إذا قال : اضربوا لي اجلا حتى أنظر ف يمينه . . . 000 


يجوز لك طلب اليمين الفاجرة . . . ف هه" يد “يا 6 لحو جود جلها و ١‏ العا اي اد ل ا 
الحلف لا يجب . . . تور وس اكد ع بطري خق يا مطاف 4 ولتق م2 


النظر الخامس : في التكول . . . . .. ل ل له 


إذا قضى بالنكول واليمين فوجد الطالب بينة قام بها . . . 1 
يحكم بالشاهد والنكول والمرآتين . ا ا 
كتاب العتق 


ظاهر الحديث يقتضى أنه إذا أعتق ناقص عضو . . . 1 
وعتق الذكر أفضل » . . . 0 


: في أركانه » وهي ثلاثة : 0[ [ز[ز[ز[ز[ذ[ | ز ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ز[ [ [ 0 21101111 


الركن الأول : المعتتق . . . وفيه تسعة فروع : ب كدت بار يا 1 


الأول 


الثاني : 


الثالث 


: إذا قال : كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة حر . . . ا0 5 


إذا ملك عبده العتق فقال : اخترت نفسي . . . 00 
' كلتهما عل عتقه فاعتقه أحدها . . . 100000 
: إن وكات على عتقه فاعتقه احد 0 
ينفذ عتق السكران وتدبيره . . . اما قو مسق ع و ا 2 


الخامس : دفعمالعيد لك مالا لتشتريه لنفسك او تشتريه لتعتقه 1 
فأستخ ثم ثبت العتق بالبينة . . . تج كبام 
السادس : إن جحد العتق فاستغل ووطىء ثم ثبت العتق بالبر 


السابع 
الثامن 
التاسع 


تنبيه : 


ا ا ةَ فيها د زعتقه . .. و 
: إن اعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز 


1 اعد قضى عليه بعتقه . . . 23110 
: إن اسلم عبد النصراني » ثم اعتقه قضى 6 


3 6 5 د 5 000 ضه . 
: إن اقر الوارث او شهد أن موروثه اعتق عبده في صحته أو مر 
وافقنا الأئمة على عدم نفوذ عتق الصبي . . . ا 0 


الركن الثاني : العتيق . . . وفيه ستة فروع مسا كين اا 


الأول 


الثاني : 


الثالث 


الرابع 1 


: إن أعتق ما في بطن أمعه . . . 0 


إذا أعتق حاملاً عتق جنينها . . . ا ل 
: إذا وهبت الجنين او اوصيت . . . فكاو لوحي حا ا و 8 بوكر 
إذا أعتقه وله على السيد دين رجع عليه . . . 1 
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الخامس : العتيق في دار الحرب يقع عتقه . . . 5 5 7 3 0 0 020 
السادس : إن أجره سنة فأعتقه قبل السنة . . . اي رن 


الركن الثالث : الصيغة . وفيه سبعة وعشرون فرعاً 


قاعدة : الصريح في كل باب ما دل على الشيء . . . و ووو 1 
الأول : تعليق العتق بخلاف تعليق التدبير . . . 01000000 


الثالث : قال لعبد غيره : أنت حر من مالي 0000000 
الرابع : كل ملوك اشتريته فهو حر اي # بمب تقرط و ب امه 
الخامس : إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه حر... . . 
السادس : إذا باع العبد في فلس »... 2200 
السايع + إن كتسحة قلاناً نا فكل مملولة الى بخر + + 40 4* 
الثامن : إن فعلتُ ولا فعلت على بر لا يحنث إلا بالفعل  ...‏ . . . 
التاسع : إن لم تفعلي كذا فأنت حره . . . الوط بي كا ا 0 
العاشر : الحالف يعتقه : ليضربنه ضرباً يباح له البر . . . ا 


الحادي عشر : إن أعتق إلى أجل لا بد منه منع من البيع والوطء . . . 


الثاي عشر : أحد أحرار ولم بين معيناً خير فيهم . . . ع 
الثالث عشر : إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة . . . 10 
الرابع عشر : قال لعبده أو امرأته إن كنت دخلت الدار فأنت حر . . . 
الخامس عشر : إن قال لأمته ادخلى الدار يريد العتق لزمه . .. . . 
السادس عشر إذا قال : يَدّكَ حر » عتق عليه جميعه في القضاء والفتيا . 


السابع عشر : قال لعبده : أنت حر ء وقد نوى الكذب » لزمه . . 


الثامن عشر : أنت حر إن شعت . فذلك له . . . 000 
التاسع عشر : عبيدي أحرار إلا فلاناً . . . 00000000 
الععشرون : إذا ناديت على أحدهما فأجابك الآخر فقلت أنت حر . . 
الحادي والعشرون : إذا كان عبد بينكما . . . ل 
الثاني والعشرون : أنت حر إذا قدم أبي . . . ا ا 
قاعدة : عشر حقائق لا تتعلق إلا بمعدوم . . . 0 
. الثالث والعشرون : أول ولد تلدينه فهو حر. . . 0000000000 
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|6 م6ا. 


٠. 66.6. 


.ا .ا ٠.ا.‏ 


وك الو اك عي 


. ٠. 6.6٠. 


.م6 م 6ه 


.ها وها. . 


. 06... 


.م .ا ماه 


ه٠ا.‏ ا م و ه. 


٠وا.‏ 6ه 


الرابع والعطرون : إذا أعتقها على أن تتزروج به .5 .. 50000000 
الخامس والغشرون : أنت حر الآن وعليك مائة إلى أجل كنذا . 


هاه ه.ا .ا 06 


السادس والعشرون : اعتقته أمس على مال وقال العبد على غير 7 : 


السابع والعشرون : نت سائبة فإن أراد العتى فهو حر... . . 
تفريع : لا يجوز تبعيض العتق . . . ا 00ظإ 


فرع : أعتق أحدك نصيبه ثم الآخر. . . 21011110 
تنبيه : إذا أعتقا معأ يقوم عليهما نصفين . . . 0000000 
نظائر : ثلاث مسائل تعتبر فيها الأنصباء دون الرؤوس . . . . 
فرع : لا يجوز لأحدك مكاتبة نضيبة بغير إذن شريكه . . . 5 
فرع : إذا اعتق معسر . . . ب لوك عر لاو 4 مداع المت وف ا 
فرع : إذا دبر أحدهما جنين امتهما تقاوياه بعد الوضع ف 
فرع : إذا أعتق موسر ثم باع الأخر نصيبه د 04 
فرع : إن أعتق صحيح فلم يقوم عليه حتى مرض 1 
فرع : إن أعتق المعسر ورفع للامام فلم يقوّم لعسره 0 
فرع : إن أعتق بعض عيده أُمّ ولده ايض عد د ا ان 


فرع : إذا أعتق المريض بعض عيده أو نصيبه ا 00 


فرع : إذا لم يقوم حتى مات العبد ... .2 ور 0 
فرع : إذا اعتق نصيبه إلى اجل لخو وا ا لجا ل ا لا ا ارق 1ع 
تمهيد : إذا أعتق نصيبه ففي عتق نصيب شريكه روايتان . . . 
فرع : إذا أعتق بعض عبده إلى أجل يقوّم عليه .. ار 
تفريع : إذا اشترى: بخض :من يغتق عليه : . 1 
فرع : إن اشتريت أباك بالخيار لم ا لحار 5 
فرع : إن مثّل بمكاتبه عتق عليه . 8 00 00 
فرع : مثلته بعبد ولده الصغير كعبد ولده 11 
فرع : إذا مثل بعبد أجنبي ولم يبطل العرض الذي يكتب لأجله 
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٠ع‏ هام ها و6 هى 


هع .ةو . قا ها. 


...و . عام 


عد ميك جو لو 


66و .6هه. م06 .ىا . 


وى ٠١‏ ممه ٠‏ ه. 


١و‏ الى . م6 م م6ام 


...٠ه‏ .ام 0.6 . 


هع .6م06 م6 ىام 


ولع مه .ى 606 


.6ه 6.6 6م 


ومو ٠.‏ .ا 6 . 


و هه .ة 6ف 6 . 


ووه . .مه ه اه 


وو .م أو .م.م 


فالعا وف وا. ا عام 


فرع : إن مثل بعبده النصراني . . . طب تفاط لها اوه طم اقيق ا ور تبره :7 
نظائر : شروط العتق بالمثلة ستة ا ار و ا ا 
الخاصية الرابعة : امتناع العتق. حجر المرض أو الدين ا 0 
قاعدة : كل ما هو مفتقر إلى فحص . . . لا يقع إلا بحكم حاكم 0 
فرع : إذا بتل في مرضه عتق عنه 1 كني لسر كو ور ةطرو مط كو الحم 
فرع : إذا بتل المريض عتق رقيقه وعليه دين ود أل الل ود مانت ا 
فرع : إن اشترى أباه وعليه دين بيع في دينه لس مرج نج لمر ل قدي جا طم اه 
فرع : إن اشترى المريض محاباة . . . ا ا 0 
فرع : إن بتله في مرضى . . . التو ل انق مو امم م لو م ا 
فرع : إذا عتق ما في بطن امته في صحته فولدت في مرضه أو بعد موته » عتق 

فرع : التي لا يعتق ما في بطنها لا تتباع وهي حامل تس بال ا 
فرع : إن أخدمه سنتين » ثم هو حر ولي ماوع اود وا و وااو 11 
فرع : إن أعتق المريض شقصا. . . ا م بوره روك اا ملو اك م 
فرع : إن اعتق عبده في مرضه فلم يحمله الثلث ا و ا ا ا ا 
الخاصية الخامسة : القرعة ومحلها . . . 89 05 ا ا 00 
تمهيد الاقراع عند تساوى الحقوق م مض خا عورعية ون لي لا بوجفي اين واد 
تفريع : إن قال : ثلنهم أحرار أو نصفهم سم داح ل 1 
تنبيه : إن أعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيرهم ا 


فرع : إن قال : إن كلمت فلانا فرقيقي أحرار 00000186 


فرع : إذا أعتقت المريض على ترتيب بدىء السابق وو خيش توا ا ني 
فرع : لا يتعين للقرعة الورق بل الخشب وغيره ظحو وك جر ونم و اد 
فرع : إذا أبهم العتق بين جاريتين ... موا يق م مدو امو سم متو 
فرع : إذا قال : إن اعتقت غانما فسالم حر ار ول د روط بتو د 
الخاصية السادسة : الولاء اح كو اج بجت موثو م د نفدي لودل م ات 
النظر الأول : في سيبه . ل 0 
فرع : إن أعتق عن غيره بأمره مخوديل لايد من قا ف علطي ين مامص مق سار للا ان 
تمهيد : ولاء السائبة للمعتق يمرن 8مس مت ور ا ل 
قاعدة : التقديرات الشرعية إعطاء الموجود حكم المعدوم 1ن ب د رمه 
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فرع : إن أعطيته مالا على تعجيل عتق عبده ومدبره 00 


فرع : إن أعتق عن ابيه النصرافي فلا ولاء له عمتجا ب وما باتو نج ا ار 
فرع : يمتنع عتق المكاتب والعبد وتدبيرهما بغير إذن السيد م ا م ا 
فرع : إذا كاتب المسلم عبده النصرافي وكاتب المكاتب عبداً له نصرانياً : 

فرع : إذا اعتق حاملا من زوج حر فولاء جنينها للسيد 2010010006« 


فرع : إن تزوج أمة بغير إذن سيده . 


فرع : إن دبر العبد أمته بغير إذن سيده ..  .‏ . 


هالع قاع واه ها .اود ود .د هاو .ى 


فرع : إذا اسلم عبد الحربي وخرج إلينا واسلم بعد خروجه فهو حر 00 


فرع : إذا أعتق الذمي عبداً له نصرانياً فأسلم 


فرع : إذا أعتق المسلم نصرانيا . . . 5000 
فرع : إذا ردت شهادته بالعتق ا 


فرع : إذا أعتق المكاتب عبده على مال العبد امتنع . 


فرع : إذا قلت لمكاتبك : اعتق عبدك هذا . 
فرع : ولد المديّرة 00000 ع ع لاو ره 
فرع : عبد مسلم بين مسلم وذمى فأعتقاه معاً 5 
فرع : إن عتق العبد من الزكاة فولاوٌه للمسلمين 
فرع : إذا تزوجت الحرة عبداً فولدت منه فولاء الولد لموالي الأم . . 

فرع : إن اشترى بنتان أباهما فعتق عليهما ورثنا منه التاثيم ل 
فرع : إذا أعتق ابن وابنة أباهما . . . * 55 
فرع : الأب يجر ولاء ولده لمن حاز ولاءه 2 
تمهيد : الموالى أربعة .لا يتوارئون 5 


فرع : ابن العبد 


ف ها ها مو يه لاح عم ا قا الو له 


وحور فاع هد يه كو الها لها اليه انو وااو 


«اها. ا وعدا .ام ما .ا وا . 


0 2 2 2 5 5 5 خم 


« هه هه هاو ىا .د وا . د وا واه 


8« هاقها ها ها .اوقد قد .د وامة ا واو .م 


وهاه فاع واوا . ا وهاو .ا وا هاه 


هاه هاه هاة د وها واه وا.ة ا . ا واه 


من الحرة إذا اشترى أباه فعتق عليه فولاوه له 0 


تمهيد : إذا تزوج عبدك بمعتقة غيرك فالولد تبع لأمه ا ل 00 


النظر الأول : في أركانه 


الركن الأول : اللففظ وهو ينقسم إلى الصريح والكناية 


كتاب التديير 


« اه #اها ع وا ءة د واو واو .وى 


«ع.ا فاع قافا .ةد .اود .د و ا وا و ه. 


فرع : أنت حر بعد موتى وموت فلان عتق من الثلث 39 0 077 


231320 


فرع 


فرع: 


النظر الثاني 


فرع: 
فرع: 
: إذا وجد الدين محيطاً بالسيد فبيع ل 


فرع 
فرع 
ع 
فرع 


: أنت :حر بعد موت فلان عتق من: رآس المال 00 
ما وضع للمعنى لغة كالطلاق 57000 
الركن الثاني : الأهلية . 
يصح تدبير الكافر الأصلي لعبده بعد إسلامه 0 
: في أحكام التديير موتو 1 
إذا مات وترك مدبرين دبرهم واحداً بعد واحد . . 
المدبر كالرقيق في خدمته وحده ةو 1 


:ولد المدبرة والمدبر من أمته بمنزلتها 2000 
: عقل المدبرة وعملها وغلتها لسيدها 1 
: إذا دير أحد الشريكين أمة . . . 0 
من دبر بعض عبده كمل عليه تدبيره بالمعتق 20000 
: يجوز رهن المدبر ل م ا ل 
: لا يياع المدير في حياة السيد ا 4ن 


تفريع : لا باس أن يأخذ مالا على أن يعتق مديرة وولاؤه له 


فرع : 
فرع: 
فرع: 
فرع: 
فرع: 
: إن ادعى أن سيده دبره أو كاتبه لم يخلف السيد 0 
: يجوز وطىء المدبرة والموصى بعتقها ا اي 
: ولد المدبرة بمنزلتها . . . فكو ا و ا 
إن دبره واستثنى ماله جوزه مالك كالعتق ا 


فرع 
فرع 
فرع 


فرع: 
فرع: 
فرع : 


تجوز كتابة المدبر فإن أدى عتق وإلا عتق في ثلثه . 
مدبرة بيد بينكما وطئها أحد ما فحملت قومت عليه . 
إذا دبر جنينها حرم بيعها دون رهنها ا 
إذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب استتيب 0 


إذا أسلم مدبر نصرافي او ابتاع مسلماً فدبره أجزناه له 


إذا اخرج المدبر غيره خخير سيده بونجو 1 المت ع ذه 


التدبير يرتفع بقتل السيد عمداً ل 0 
تمهيد : إذا مات السيد عليه دين يخترقه يستسعى للغرماء 
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٠. 


هالعا عا. .ماع .ام 


هالعاء ا .ه.ا قاع ها 


هالع و قا فاع ىا .اه 


ها.اماء د واوا عه وام 


على . أ.ه ا وى .6 م.م 


ه. .اوداق وى وى .اه 


عه اها فاع .و اه وم 


. 086 606 6... 


هالعا ع. .ى .م6 .6 .ىام 


هالعا ع .ا وا م و .ا مه 


هما فا . ا .ام وى و6 ٠‏ 


هاه قاعاثا. ا ٠.‏ .امه 


. 0680686068066. 


فالقا .ا .ا وى ٠6‏ 


2 25 2 2 0 0 0 0 


هاقهاى ماع و مه .ام 


هع .د.ا وام وأو ٠.‏ 


.ا هاوه و و .٠ه‏ 06 ام 


وا.ا .ا .ا م.م . .ام 


.ىا مثا وا . ه.ا .ا م6 . 


«لعا عقا اه و وا ٠.‏ 6ه 


كتاب الكتابة 


النظر في أركانها وأحكامها : 
النظر الأول : في الأركان وهي أربعة جم ا ل 6 


الركن الأول : وفيه ستة فروع 21111110 
الأول : كاتبتك على خمسين ا ا ل 0 
الثاني : أنت حر على ألف », فيعتق في الحال 2/1008 
الثالث : إن اشترط أنه إن عجر عن نجم رّق 10100110 
الرابع : إن شرطت وطبها مدة الكتابة بطل الشرط 00 
الخامس : إن كاتبه على خيار احد كم . . . كان كالبيع 1200700 
السادس : إذا شرط عليه ألا يسافر صح العقد والشرط 00 
تفريع : إذ شرط إلا يسافر ولا ينكح . . . فإن فعل فله إيطال كتابته 
الركن الثاني : العورض . . . وفيه سبعة فروع : ا 0 
الأول : يجوز على وصف حمران أو متُودان من غير وصفهم - 
الثاني : إن اعتق بإداء العبد الموصوف فوجد معيباً رده 5211 


٠6م‎ . 06م٠.‎ 


فى .ا .ام 


020002 2 7 


.الى م اعا. 


وى ما اعا. 


.اماو .ام 


فائدة : القطاعة بفتح القاف وكسرها » لأنه. قطع طلب سيده عنه 200 


فائدة : الفعالة : بفتح الفاء : السجايا الخلقية 


الثالث : إن كاتبه على خدمة شهر جاز لم ل ا و و ل 


الرابع : إن كاتب على ألف . . . جاز لقح ابد ا امه ا ا 

الخامس : يمتنع بالغرر والمجهول إلا أن يستخف 2 
السادس : إذا كاتبه على ميتة أو موقوذه ودفع العبد ذلك رجع 

السيد عليه بالقيمة . . . 100 

السابع : إذا وجد العوض معيباً وليس معه ماله رد عتقه 2111117 

الركن الثالث : المكاتب . . . وفيه ستة فروع 700 
الأول : إذا كاتب الشريكان معاً امتنعت مقاطعة أحدهما على 

حصته إلا بإذن شريكه د م لمق لد م ا 2 

الثاني : تمتنع كتابة المأذون وعتقه إلا بإذن سيده 0000000 

الثالث : للوصى عند الموصى عليه على وجه النظر ويمتنع عتقه على مال 


2302 


.ا .ا .اه 


.م وه . 


الرابع 


: يمتنع مكاتبتك شقصاً لك بإذن شريكك أو بغير إذنه 0000 
الخامس : إذا كاتب النصرافي عبداً لنصرائي جاز 


السادس : إذا كاتب المريض من قيمته أكثر من الثلث وامتنع 


الأول 
الغافى 


الرابع : فاسد الكتابة يساوى ما اجتمعت شروطه م ا ا 
النظر الثاني : في أحكام الكتابة : 1 1 ااا 0 
فرع : الايتاء مندوب » وهو أن يصنع من أجر كتابته جع مار حل بيك جا بواطااب جين 
فرع : لك إجبار عبدك على الكتابة . . . 0 و ا م ل 
فرع : المكاتب كالرقيق في الميراث . . . ل د لل و 0 
فرع : ولد المكاتب من أمته . . . بمنزلته و ل و ا 
فرع-: يجوز كتابة جماعة كتابة واحدة ... ا م م 
تفريع : يضمن كل واحد منهم عن بقيتهم . . . تتم ود ل كار ها و لود هده 
فرع : له تعجيل المؤجل عليه ويلزمك أخذه كالدين م 1 
فرع : إن كاتبه على نفسه وعلى عبد لك غائب لزم للغائب ا كه 
فرع : يمتنع جمع عبديكما في كتابة واحدة ا وت و اك 
فرع : إذا غاب أحد المكاتبين أو عجز الحاضر لم يعجزهما إلا السلطان 
فرع : له تعجيل كتابته وأنت غائب د ام اعت و لشو 0 
فرع : له إعطاء كتابته من خراجه من ريح تجارته اق السو ل لي 
فرع : ليس له التزوج وإن راه نظرا واي "اجو حي او لي اما لين له في موسا ووأ كاي لا تم 
فرع : يشبعه ماله من رقيق . . . علا يتعذر الوفاء بالكتابة 0 


الورث عن الامضاء نا سق وال ا ار يو ةج 
الركن الرابع : العبد المكاتب له شرطان وفيه أربعة فروع . . . 
: يجوز كتابة الصغير ومن لا حرفه له مالعا مع ونه جه ام د ل 
ني : هل يكون إسلامه إسلام أم لا ؟ ا ا 
الثالث : قوله تعالى : إأوفوا بالنقود» 0 


: إن أعانه قوم بمال يودي منه كتابته وفصلت 'فضله ردها عليهم 


: إن أعتقت نصف مكاتبك في صحتك في غير وصية فهو وضع تام 
: يمتنع وطوها فإن فعلت درىء الحد بالشبهة ا ا و ا 
: إذا ولدت بنتا وابنتها بنتا أخري فزمنت الببت العليا فاعتقها . جاز 


إععاء 


والعا ما واة ا قا. د و٠‏ .ا ها 6 هه 


فرع : لا يباع المكاتب وإن رضئى لنبوت الولاء لعاقد الكتابة ‏ . 
فرع : إن كاتب المكاتب عبداً له فبيعت كتابة الأعلى تبعه مكاتبه 


تفريع : المكاتب أحق بكتابته إذا ببعت . 


فرع : إذا كاتبته وعليك دين وعليه جناية » فقيم عليه بذلك الآن 
فرع : إذا أسلم أحد مكاتبي الذمى في كتابه واحد بيعت كتابتهما جميعاً 
فرع : إذا غنمتما مكاتبا لمسلم أو ذمى . 
فرع : إذا تنازعتما في حلول نجم صدف المكاتب كمن أكرى 


قاعدة : 


فرع 


فرع: 
فرع : 
فرع : 5 

: إن أوصى بمكاتبه أو بما عليه . . . جعل في الثلث الأقل 
: إذا أدى كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقى . 
إذا كوتب وقد ولدت أمته قبل ذلك لم تكن بذلك أُمّ ولد 


فرع 
فرع 


فرع : 
فرع: 


فرع 
فرع 


و3 


فرع: 
فرع: 


فرع 
فرع 


فرع: 
فرع: 
فرع : 
فرع: 
فرع : إن 


الملّعي 


: الذي عليه البينة . 
: إذا أخذت منه رهناً يملكه فغاب عليه فضاع بيدك ضمنت قيمته 


إذا زوجتها من رجل على أن يضمن لك كتابتها ...2 . 
إذا ورثته مع اخيك لأبيك مكاتباً هو أخوك لأمك وضعت عنه حصتك 
يدخل في كتابته ولده من أمته إن حملت به بعد الكتابة ‏ . 


إن مات وترك ما فيه وقاء الكتابة . 
تفريع : إذا كان معه أب أو أخ في الكتابة وترك ام ولد لا ولد معها رقت 


. .عتق ما ترك 5 


: إذا زوج المولى بنته بمكاتبه صح التكاح 20000 
: إذا أدى في الكتابة الفاسدة عتق 


وألوا وا .د قا قاو .ا شا 


.6م66 م6 م.م 


...داعا .م م6 اه 


والواع. ا ...ا . 


واه ةا ماع اه . 


02 75 7 7 7 5 3 


: سبع خصال ليسن للمكاتب أن يفعلها بغير إذن سيده هي : . 


إذا كاتبها بعقد واحد فحنث في أخدهما بيمين لزمته قبل الكتابة 


إذا وجب عليه عقل جرح .أدى ذلك العقل قبل الكتابة . . 
: إذا كوتب على نفسه وعلى أم ولده حرم عليه وطوها . . 
: للمكاتب تعجيل ما عليه وليس لك الامتناع 5 
إن أعتق بعض مكاتبه قال مالك هو وصية إلا أن يريد العتق 
إذا عتق مكاتب المكاتب بالأداء . . 


«اأقا. د وه 0606م 


إذا توج بغير إذن سيده فأجازه السيد جاز 50 


إذا أجاز سيده عتقة 


...اع و6ا. 
.ما .ةا .م ها ٠.‏ 


والقا ةا .6 .٠ه‏ هى 


اند م أو كه ٠‏ “ها لمر مج يها لها كيو “هرا "لهال ليق 2 ل هذا وف مان > لد م 2ك 


304 


فرع : إن أوصى لك رجل لك بربع مكاتبه لمح وتات ع سما 321 

فرع : إذا قبض العبد الوصوقة الدى #اني عليه الوعده فنا ست ببس 321 

فرع : إن عجلت بعض النجوم ابرأتك من الباقي مخ اد ملي او الي ا 3 21 3 

فرع : لتعذر النجوم اربعة أسباب هي :... مث اشام ذأ بخطل وق ري #او عا بأ3 
فرع : إذا ادعى أنه أدى الشريكين النجوم ب عار 322:41 

فرع : مات المكاتب وله ولد من معتقه 00 ذه بو ال مح او 322 

فرع : لا يكفر المككاتب إلا بالصيام وا قوط افد ول اللا سكيد لقم "3222 

فرع : لا يتاع ولده إلا بإذن سيده في بد سيق ممق نجه شري 1ه 32205 

كناب أمهات الأولاد 

النظر الأول : فيما تصير به الأمة فراشاً وفيه خمسة فروع . . . 501 
الأول : إذا أقر بوطئها ولم يدّع استبراء لزمه ما أنت به د ا 304 
تنبيه : معنى قول الفقهاء : لا يلحق إلا ما ولد بعد ستة اشهر 3244 
الثاني : إن باعها فولدت لستة أشهر . . . ثم ادعى الولد لحق إن لم يتهم 229 
الثالث : إن أقر بوطتها وباعها وأنت بولد من وطعه فانكره لحقه لاق 

فرع : وإن 5 أم ولد رجل ولد فنفاه جاز إن ادعى الاستبراء 4 3314 
الرابع : إذا زوج أمته بعبده أو بأجي ثم وطنها السيد فالولد للزوج لأنها فراشه 332 

فرع : إن مات عن أمة حامكَ منه حملاً بيئاً تمت حريتها و 1 01 3332 
الخامس : إذا وطىء الشريك فلم تحمل فلشريكه التمسك بنصيبه 338 
النظر الثاني : فيما تكون به أم ولد وفيه فرعان ‏ أ 0311 
الأول : إن اشتريت امرأتك لم تكن أم ولد . . تابي شي ادي :339 
كر يل لسرا تايل من ريك ل تكن امول وخ الس ف م 1 1 342 
الثاني : إذا اشترى المأذون أمة بإذن سيده فعتق لا تكون أم ولد 344.0 
النظر الثالث : في الاستلحاق . وفيه فروع . . . ساد شم 33610 
فرع : إذا باعه » ثم استلحقه . . . ا ل وا الح وو سم ود 9546 

فرع : إن استلحق من لا يعرف له نسب لحقه . . . م عق ا ع ا 3417 

فرع : إذا ولد عبدك فأعتقته فاستلحقته . . . لحقك بات ا ا 1 349 

فرع : إن قال في ثلاثة من أمته : احدهم ولدى ومات عتق الصغبر 352 

1 فرع : إذا بيعت مع “ولدها أو .وحدها فولدت عنده لا يلحق فيه النسب 352 


395 


النظر 


فرع : إذا ادعى الملتقط اللقيط لم يُصدق مج فج 
فرع : إن التقطه مسلم وادعاه نصرائي وشهد له مسلمون صّدق 2 . 
فرع : إن كانت أمة بين حُرين . . . وطأها في ظهر فولدت .. . . 
فرع : إن وطئها أحد الشريكين والآخر في ظهر بعده فالولد للآخر 

فرع : إن أخدمها سنتين فوطتها السيد فحملت وهو مللء فهى أم ولد 
الرابع : في أحكام أمهات الأولاد وفيه حمسة عشر مسألة ‏ ... . 
الأول : أمهات الأولاد ساداتهن الأصرار لمن حكم الأحرار . . . 
الثانية : إذا ولدت في حياة سيدها . . . لحقه ارا 
الثالئة : إذا ارتد ولحق بدار الحرب أو تنصّر وقف ماله 0 
الرابعة : إن أسلمت أم ولد الذمى . . . توقف له 
فرع : إن مات الذمى وتحام الوارث وأم الولد منع 00 
الخامسة : تجتنع كتابة أم الولد بخلاف عتقها شظش©”*”'123 
السادسة : يمتنع بيع أم الولد ا ا ا ا 
فرع : إن اعتقها المبتا ع نقض البيع والعتق وعادت ام ولد وض 
السابعة : إن قال : إن وطئتك فانت حره لم تعتق عليه ا 
الثامنة : إن مات سيدها وبيدها حلى ومتاع فهو لا ا و 0 
التاسعة : إن جنت فعلى السيد فداؤُها قياسا على القن ا 
العاشرة : ليس له إجارتها قياساً على بيعها ا 0 2000ظ2 
الحادية عشرة : له أن يجبرها على الزواج . . . 000 
الثانية عشرة : لا يتبعها في الخدمة وإن كانت دنيّة 00 
الثالثة عشرة : عليه الانفاق عليها ف عام و مك بع اق مركت و جه 
الرابعة عشرة : حكمها بعد موته حكم الحرائر إن ولدت قبل وفاته 

الخامسة عشرة : من احاط الدين بماله فحملت أمته منه لم تبع ف دينه 
فهرس الموضوعات اي ا واب 12 رو لماتمد 1 ست ته 


3526 


2000 7 0 3 


66م .ام 


.ما م .امه 


٠06 مها‎ 


ملاع م ا ع.ا. 


5 


ولرشرب لمي 
سيروت . يلنان 
لصّاحبها: الحََنِبٍ اللمسى 
شارع الصوراتي (المعماري) - الحمراء , بناية الأسود 
تلفون البناية: /340131 تلفون مباشر : 350331 ص . ب . 13-5787 1 بيروت ء لبنان 
لذخظ اا ,تاأنامررء8 113-5787:.ط.8 شاك ]ماخ 28م زان زم عدم 


رقم 201 / 6000 / 10 / 994! 


التنضيد والطباعة : دار صادر» ص . ببا. 10 - بيروت ٠‏ 
سس سس بي يي ب 


2411114 - رام 


كقعة0 - 1ه 5تعل1 .5 لقسطخة م2001 طقطذة 
5 /684 


1016© 1 


6 اأء ]0120م 31 1/15 
21م 


1101113181 1174 


124141-04 41-151 
1004 


0025110111 © 4 3 


اللخ اذ! اذ 18خ [ا سام عل-”ط 
881101 -113-5787 :8.1 ام 


07 لععناله رع عط /ا202 عل0هط كنطا ,0 اققم 7210 .لم ررعوعر كاخطوام الم 
مقذاععت] ره عتورمماععاء ب1763115 لاله لاطا ,0 مك10 لإصه مذ لع)] 1 كمهت 
1111000 /ا210 01© ,08لل1م0ع76 ,عم الإممءمامطام عمتلساعما جلومز 
11 10ل لرمأوكأ ممعم الام ط الت لتعاذلاك أو تراءم لم عمدرماد 

.تعطىأاطوط عط صم 


